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کتاب العتق 


العمتق من أعظل القرب . وعتق العبد أفضل منعتق الأمة . وعنه عتق الإماء 7 
للنساء أفضل . ْ 
ا ی 
وينعقد العتتى بصريح القول وكناياته مع النية . 
فصر عه : لظ التق والحرية کین تمر 
وكناياته : قد حليتك, وأطلقتك » واذهب حيث شنت وو 
٠‏ فأما قوله : لا سبيل ؛أولا سلطان » أ ولائلك » أولا رق لى عليك » وقد- 
۰ فككت رقبتك » وملكبك نفسك » وأنت مولایء وأنت لله وأنت سائية : 
فعنه أنه كناية . وعنه أنه صريح . 
وأما قوله للا مة أنت طالق” 00 
روايتان [ المذهب : أنه ككنابة | .. ش 
ولوقال لعبده » وهو اسر منه : أنت ابنى » لم يعتق EN‏ 
منه لکن له نسب معزوف » فعلى وجهين . ومحتمل أن يعتق فيهما. ` 
ا م ٠‏ 
الألف . وإن ل يقبل لم يعتق 00 
وإن قال : أنت حر على ألف » أو وعليك ألف » أوعلى أن تعطينى ألفاء 
فكذلك فى إحدى الروايتين . والأخرى : يعتق بلا قبول, ولا : شىء عليه 


 ةجوزلا مامش الأصل : هذا لفظ موضوع الطلاق » وذاك إنا يلحق‎ )١( 


ا 
وإن قال : أنث حر على أن تخدمنى سنة » عتق بلا قبول » وازمته الخدمة على 
لاه ركلامه . وقيل : کالتی قبلها . ) 
وإذا قال : مالیکی أحرار» دخل فيه مكاتبوه ومد روه وأمبات ولده وأشقاصه . ٠‏ 
وعبيد عبده التاجر . ش ٠‏ ا 
ركذاك إن قال : عبدى حر أو زوجتى طالق » وم ينو معيناً تناول الكل . 
وإن قال : أحد.عبدى حر » و ينوه أو عينه ونسيه > أو قال: أول ماتلد . 
أمتى حرء فولدت ولدين وأشّكل السابق: أعتتق أحدهما بالقرعة . فإن بان للنامى 
أن الذى أعتقه أخطأته القر عة عق . وهل برق الآخر ؟ على وجهين . 
وإذا قال رجل : إنكان هذا الطائرغرابا فتيدى حر . وقال الآخر : إن 
لم يكن غرابا فعبدى حر ء ول يستيقناه » لم يحك بمتتی واحد منهما . فان اشتزي 
أحدها عبد الآخر فقيل .: يعتق على امشترى : وقيل : ها يمتق إذا تكاذبا» 
وإلا يعتق أحدهما بالقرعة . وهو الأصح . | 
ومن مثل بعبذه ‏ مثل أن قطم منه عضواً أو حرقه ‏ عتق » لار . نص عليه . 
ومن ملك ذارم حرم عتق عليه . وعنه لا يعتق إلا عمود النسب . فإن 
ملكه حملا عتق علية من جين ملک . وعنه لا يعت قمحتى بولد فى مالکه حيا . 
فاو روج ابنه بأمته فولدت ولداً بعدموت جده فبو تركة موروثة عنه» کا 
تقله المروزى ٠‏ وعلى الأول هو حر" ا نقله أو طالب وغيره ٠‏ 8 
ولو ملك ولده أو ولد ولده من الزنالم يعتق على المنصوص . وفيل : يعتى ٠‏ 
و إذا أعتقت الأمة الحامل عتق لبا إلا أن يستثنى » و إن أعتق ال جل عتق 
ول تعنق أمه: + وعنه لا يعتق الجسل فيها حتى تضعه حيا » فيكون كن علق 
عنقه بشرط ٠.‏ ل ١‏ | | 
ولوأعدق الوسر أمة لها لغيره عتق عليه وضمن قيمته ..ذ كره القاضى . 
وعندى : أنه باق لمالكه . 


EY 5‏ عنق علي هکله . 
اا عتق ال موسر شر كا له فى عبد» أ وكاتبه فأدى إليه a‏ بفعله تمن 
يعتق عليه عتق علي هکله » ول يصح من شر رق بعد ذلك ٠.ويضمن‏ حق 
الشر ر يك بقيمته وقت العتق : وإنكان معسسرا ! عتق تصيبه » و بھی تصيب 
الشر يك له . وعنه يعت ق كله و يستسعى العبد فى بقيته . 
وإن ملك لوسر قهرا.-كالإرث - بعض من يعتق عليه » لم يسر فى أصح 
الروايتين . ) 
٠‏ وإذا عق كال لور عي 0 و 
وإذا كان شقص الشر يك مكاتبا أومدبرا ل کت نع السراية . وهل يضمن 
شقص الكتابة بقيمته مكاتها أو با ما بقى عليه ؟ على وناضة: 1 
وقال القاضى : تمتنع السراية » إلاأن تبطل ا 
ومن مات وله مكاتب » وأعتق بعض الورئة حصته ع فهل يسرى ؟ عل 
وإذا كان ارجل نصنف عبد » ولآخر ثلثه » ولأخر سدسهء فأعتق موسران 
٠‏ منهم نصيبهما معا : تساؤيا فى ضهان الباق وولاثه . وقيل : يجعل على قدرملكيهما 
وإذا أدع فق كل راخ ال کن اوسن أن رار 
العبد كله واستحلف كل واحد الآ ر لدعوى ضهان السر 
وإن کان أحدها . 5 E‏ عتق نصيبه خاصة . 
وإنكانا معسر بن لم يعقق منه شيء . فإن اشترى أخدها صب 556 
٠‏ حم بعتقه » وم یسر إلى نصيبه . وقال أو الحطاب : يعتق جميعه ٠.‏ 
وإذا قال لشريكه الموسر: إذا أعنقت نصيبك فنصي مع نصيبك. حر » 


3 


(١)كذا‏ بالأصل . ولعل الصواب « مورا 


ع سد 


قأعتتق الشريك : عق الباق بالسراية مضمونا . وإن قال : قصب مع نصييك ۾ 
حر : عقق بالشرط مجانا . ولو قال ذلك لمعسر عتق بالشرط فيهما . 
من قال لأمته : إذا ولدت ولداء أو أول ولد تلدينه فهو حر . . فولدت ميقا 

تمسياء وال : آخر ولد تلدينه حر ٤‏ فولدت حيا ثم ميقاء ثم لم تلد بعده شيثا» 
خهل يعتق الى ؟ على روايتين ٠‏ 

وبصح من الحر تعليق عتق الرقيق على ملكه . وفى العبد وجان . 
لا يصح محال . [ 

كال عبد أجنى : نكلك فأنت حرء شم ملك کله لم تق رواية 
.واحدة . ش 5 

وإذا قال: آخر مماوك أملكه فهو حر وسححنا الصفة » فلك عبيداً ثم مات 
فآخرم حر من ملكه » » وکسبه له . 

ومن حلف بطلاق أو ر عتاق على شىءء ثم أبان الزوجة وباع المبد» ثم عاد 


إليه فيمينه بآفية . 
و إن فمل الحاوف عليه قبل عودها ل سل بيه این . وعنه فى المتق 
تنحل . ومخرج فى الطلاق مثله . وهو اختيار أبى ا مسن التميغي . 


باب التد بير 

كل من سحت وصيته صح تدبيره . فإذا قال لرقيقه : أنت حر» أو معتق 
| بعد موتى » أو أنت مدير أو دبرتك : عتق بموته من ثلنه . 

ولو علق التدبير أو اليتق بشرط ومات قبل وجوده بطل ٠‏ 

: ع - شئت فأنت مدبر» اختصت مشيئته باجاس . وقيل‎ E 

لا تختص به » مثل إذا شئت ومتى شت . وهو الصحيح الفتى به - a.‏ 

فإن قال : أت خر دوت كيرا وأن تخدم زيداً سنة بعد موق ثم أنت 
حر » فېل بصح وبعتق بذاك ؟ على روليتين [ الصحيح : المنة والمقق | : 


بت نر ساك 


فإن قلنا: يصح فأبرأه زيد من الحدمة عتق فى الحال . فإن كانت الخدمة 
الومى مها لكنيسة» وها نصرانيان فاسل العبد قبل تمامها عبت فى الخال » وهل . 
تازمه القيمة لبقية الحدمة ؟ على روايتين . 1 
2 و جوز بيع الدبر وعبته . . وعنه لايجوز إلا أن يبيعه فى الدن .أوعنه يباع | 
العبد دون الأمة . : 

وإذا بطل تدبيره بالقول » أ سم یط لكامق اماق 
بصفة . وعنه يبط ل كالوصية . 

وإفاأسل مدر السكافر ألزم بإزالة ملكه عنه . وقيل اناوه إذا 
اسهدا م تدييره » بل يحال بينهما . ویلزم بنفقته حتی يعقق يعوته . 

وإذا دبرا موسر شريكا له فى عبد لم یسر إلى بحق شر يكه . وقيل : يسرى ظ 
.يضمن قيمته » و يصي ركله مديراً . ش 
ش .وللسيد وطء مد رته وأم ولده . وولدما من غيره يعتق عوته عنزلهما » إلا 
ما ولدتاه قبل الاستيلاد والتديير فلا يعتى . 

وولد المعتقة بالصفة يتبعها إذا كان حملا حين التعليق أو الصفة . وإن حماته 
وصعته فبا يينهما فعلى وجهين . ويخرج فى مثل ولد المدرة مثل ذلك 

) باب الكتابة ظ 

لا تصح التكتابة إلا من جائز بيعه . وهي مستحبة لن عل من عبده كسبا 
وأمانة . وعنه تحب عليه إذا طلبها . وتعتير فى امرض من رأس المال . وقال 
أبو الطاب : من الثلث 0 ١‏ 2 ش 00 

وتتعقد بقوله : كاتبتك على كذا » وإن لم بقل فإذا أديته فأنت حر ومحتمل 1 
أن EE‏ تبح إلا على E‏ 


أ وأ كثر يع لكل نيم قسطه اع ادبو رایع نا سخ . وقال ٠‏ 
ابن أبى موسى : تصح على نم واخد . 
ولاتتفسخ بموت السيد ولا جنونه » ولا ملك واحد منهما فسخما إلا السيد ۰ 
إذا عجز العبد » بأن بحل نج فلا يؤديه . وعنه لايعجز حتى يحل جمان . 
ولك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب »> ولا بملكه إذا ملك الوفاء .. 
وعنه بملكه . وعنه يعتق بلك الوفاء . 
ومن مات عن وفاء » وقلنا : ل يعتق بملكه » فبل تنفسخ الكتابة ؟ على 
زواشن: ١‏ 320 ش 

و إذا كاتبه بشرط فاسد > كشرط الخيار للسيد » أو الولاء لغيره : لغا الشرط 
وصح العقد . ويتخرج فادها . وإذا فندت الكتابة:لذلك أو لهل العوض 
أو تحر عه » فعى جائزة من الظرفين . و محصل العتق فيها بالأداء دون الإإبراء . 

وف شاعا غوت السيد والمححر عليه لجنون أو لسفه لحم الأولاد 
والا کتساب فيها وجهان . 

فأما الصحيحة : فيملك بمجردها كسبه وتفعه » ولايبيعه سيده درها لدرهین 

وعلك كل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة ونحوها » ويتفق على ٠‏ 
نفسه ورفيقه وولده الذين يتبعونه » إلا إذا عجز ولم يفسخ سيده ثتابته فتلزم . 
النفقة سيده » ويتبعه ولده من أمته . وهل تصير به أم ولد ؟ على وجهين . 

ولا يتيحه ولده من أمة لسيده إلا بالشرط . فإنكان أمة تبعها ماولدته 
4 فى الكتابة قثا کان او 

وله أن يسافر ويأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليهتركهما. وعنه لايصح الشرط 

ولس له أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتبرع » ولا يكثر بالمال إلا 
بإذن سيده . وهل له أن يبيع اء » أو برهن أو يضارب » أو يقتتص إذا ققل 


e -‏ 
بعض رقيقه بعضاً > أو يزوج رقيقه » أو يكاتبه أو يعتقه بمال فى ذمته بغير إذن. 
سيده ؟ على وجهين ٠‏ ا 
وول من يكاتيه ونمتقه للسيد الأول . وقيل : يكون للمكاتب إن عتق . 
وله أن يتملك ذوى رجه الحرم بالهبة والوصية . فأما بالششراء بغير إذن فعلى وجهين .. 
وإذا ملكهم لم يحز بيعهم» وكسبهم له » ومتى عتق عتقوا » و إن عجز رقوا 
مه . وم نكاتب أمة وشرط وطأها خاز . نص غليه . ش 
وقال ان عقيل : لا جوز . فإن وطىء بلا شرط أدب » ويلزمه مهرها 1 
٠‏ طاو ومع الطاوعة وجهان ٠‏ ا 
ومن حبس مكاتبه مدة ازمه أجرة | لدة . وقيل : إنظاره مثلها ٠‏ وقيل : 
أرققبما بالكاتب ” + 2 ٠‏ 
وعلى السيد إذا أدى مکاتبه CC‏ فان 50 وضع عنه. 
بقدره جاز . وإن أدى لاه 0 وعجر عن عن الربع لم يعتق . وأسيدة. ' 
الفسخ . نص عليه . وقيل : يعتق 
وظاه قول أبى الطاب : عدم العتق » ومنع. ا ن اقش" وإقاكاتية 
على عوض فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده ولم يترك العتق.. 
وم نكاتب بعض عبده أو شركا له فى عبد بغير إذن شريكه 1 مك 
عن كيه بشدر ما كوتب منه : ۰ 0007 ٠‏ 
وإذا كاتب. اثنان عبدها على التساوي أو التفاضل جاز» ول یڑ د إلهما 
إلا على قدر ملكيهما . فإن خص أحدها بالأداءلم يعتق نصيبه إلا أن يكون 
بإذن الآخر . فإنه على وجهين . 00 
ومن كات غييدا اصن وا فل عدر تن 
بوم العقد . ش 
وقال أبو بكر : على عددم . و يهم أدى قسطه عتق . وإن عجر الباقون .. 


س ٠‏ لد 


وقال أبو بكر : لا يعتق واحد منهم حتى يؤدى الكل . وإذا أدوا وادمى . 
أحدم أنه أدى أ كثرمما عليه » فالقول قول من أنكره . ش ٠‏ 
ظ ٠‏ وإذاكاتب ثلاثة عبداً فادعى الأداء إلهم فصدقه اثنان وأنكر م الثالك. 
شاركهما فیا أقر بقبضه . وقبلت شهادتهما عليه فى عتق حصته و راءة الكاتب 
منه على المنصوص . وقياس المذهب رد شهادتهما . 

وإذا اختلف السيد ومكاتبه فى قدر مال الكتابة » فالقول قول السيد مع 
يمينه . وعنه قول اللكاتب”") 

لزمه فداء نفسه قبل الكتابة . وقيل يتحاصان . فإن بادر فأدى ولا حجر 
عليه عتق واستقر الفداء عليه . وإن أعتقه سيده فالفداء على السيد وإن ف 
. وجنايته على ست قله چو و إن كانت عل غر قدا عل السيذ» 
وإلا بيع فا قنا . 

والواجب فذاء الجناية بالأقل من أرشما أو قيمته » وعنه a‏ الفداء. 
للأجنى على الكاتب»أوعلى السيد إذا أعتقه فبأقلهما . وإ ن كان للسيد أوعليه 
حيث ير بينه و بين البیع فبالأر شكله . وقيل : بالأرش كله بکل خال . 

وإذا لزمته دون معاملة فعجز عنها تعلقت بذمته دون رقبته . وعنه مهما . 
وهو أصح عندى . ا 

ظ و يجوز بيع الكاتب » ويبق مكاتباً عند المشترى . مإن أدى إليه عتق » وله 

ولاؤه . و إلا عاد قتاله . وكتابتهكالعيب إذالم يعر با لحار :وغه لآ جوز 


ضبعه . 


() كذا بالأصل . والظاهر أن فى الكلام.تقصا . يتعلق يحناية للكاتب . قال 


فی الغتی « وإن جنى الكاتب : بدىه يمنابته قبل كتابته . فإن عجز كان سيده 
مخيرا بين أن يديه مہ ته إن كان أقل من جنايته » أو ,امه الخ » . 


— اس 


وإذا اشترى المكاتبان كل واحد 9 الآخر صح الشراء الأول وحده . 


“فإ جهل السابق بطلا . | 
ومن مات وى رلته زوجة ة مكاتبة اتفسخ نكاحها . ويحتمل أن تق إلى - 
أن يمحزوا . 
وإذا سم عبد الكافر زم بإزالته عن ملكه 00 عا . وهل 
تصح كتابته ویک ۰" ؟ على وجهين . 


ومن أولد أمته ثم كاتا ».أوكاتبها ثم أولدها » فأدت عتقت و 
و إن مات ول تؤد عتقت عوته . وه لكسبها لها أ والزرقة ؟ هل ران 

وكذلك إذا كاتب مدبرة » أو در مكاتبة ثم مات ول تؤدى وجهل ٠‏ 
الثلك . فما إن عجز عنه عتق منه بقدره .وهل له بقدره من كسبه ؟ على 
الوجهين وییقی باقيه مكاهاً يقدطه . ۾ 


باب أحكام بات الأو لاد ) 

إذا علقت من المر أمته ثم ولدت أ ووضعت مايتبين به بعص خاق الإنسان ‏ ' 
فهى له أم ولد تعتق بموته » و إن ل علك غيرها .ولا يجوز له بيعها ولا بها 
ولا وقفها ولا رهنها ولا الوصية بها . وله مع ذلك تزويحبها اتن 7 وإجارتها .. 
و يعزر قاذفها ٠‏ وعنه يحد . 

ولو ألقت نطفة:أ وعلقة لم O. e‏ 

فبا فعلی روايتين . 

ر 1 Ty‏ حال . وعنه 
تصير بذلك Ly‏ 

فمل الأولى والثالثة : إذا أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات » ول يتبين هل 

٠‏ استولده فى مل كه أو قبله » وأمكنا: ففى كونها أم وو 

() كنابلاسل 00 ) 


2 


و إذا أسامت أم ولد الكافر حيل بننه و ينها مالم سل ٠‏ وألزم نفقتها إن لم 
يكن لا كسب إل أن عرت عند . وعنه لا يلزمه نفةتها محال » ويستسعى 
فى قيمتها ثم تعتق .. ْ : 

e‏ ولده » فهل يازمه فداؤها بالأرش كاه » أو بالأقل منه ومن 
فيضن ؟ عل رواضق: ‏ ناك عامت داف ذا جنت كذلك . وعنه يتعلق 
ذلك بذمتها . ظ ! 

وإن قتلت سيدها عمداً عتقت » ولوليه القضاص . وإن اختار امال أوكان 
القتل خطأ لزمها الأقل من قيمنها أو ديه . 

وإذا وطىء الحر أو والده أمة المككاتبه » أو لأهل غنيمة وهو منها » فأحبلها 
صارت أم ولده » وولده حر لا حق به . و يضمن قيمتها لاغير . وعنه يضمن قيمتها 
ومهرها فقط . وعنه يضمن معها قيمة الولد . وكذلك حك الأب يحبل أمة ولده . 
لکن لا يطالبه ولده ما لزمه فى حياته » كسائر ما ثبت له فى ذمته . وقيل : 
لا یثبت له فى ذمته ههنا شیء . وهو ظاه كلامه . ززا يحبلها الواطىء من 
هؤلاء لزمه المهر إلا الأب » فإنه على الوجهين 

ومن وطیء أمة بينه و بين غيره فل تحمل لزمه نصف ميرها لشر يكه ؛ وهی 
على ملكهما . وإن أحبلها صارت أم ولده ٠.‏ وولده حر کک ظ 
سوى نصف قيمتها . وعنه يلزمه معه نصف مبرها دون تصف قيمة الولد . 
٠ ْ ٠ eh‏ 
فإن وطىء الشر يك بمد ذلك وأحبلها ازمه مهرها . ثم إن جهل إيلاد الأول. 

أوأنها مستولدة له فولده حر ».و يفديهم يوم الولادة » و إلا فهم رقيق . 
20 وسوا کان الأول موسر أو مسرا على نص أحمد والمرق . وقيسل : إن 
کان ممسرا م يس استيلاده ء وتصير آم ولد لهاء منمات مهما عتق نصقه ٠.وإن‏ 
ابق وهو موسر عتق نصيب شريكه مضموً . قي : اا وقيل : لاتق . 


س 


ولوكاتيا أ مة لها ثم وطثاها ول تلد فلها المهر على كل واحد منهما ٠‏ وإن 
:ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة » ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا ٠.‏ 
وا كال ا رمت قيمة الولد فى رواية . وف رواية : لا يغرم للولد شيعا . | 
وقيل : ل ا ا 
ونصفها لا غير مكاتباً . 

وقال القاضى : لايسرى استيلاد اا إلا أن تمجزء فينظر 
حينئذ . فا نكان موسراً قوم عليه نصيب شريكه . وإلافلاء ولو ولدت 
وألحق الولد مهما : فمى أم ولد هما . وكتابتها عالما  .‏ | 

التكاح للتائق سنة مقدمة على فمل المبادة » إلا أن يخنشى الزنا بركه فيحب 0 
وعنه يجب عليه مطلقاًء و هوان م تتق تقس إليه دخلقة ول کا وخی ت مباح + 
U eR‏ ش 0 

والأولى : أن يتخير البكر الأجنبيةاذات الدين والحسب من نسساء يعرفن 
بكثرة الولادة » وأن لا بزيد على امرأة واحدة . 

ويخوز من أراد خطبة امرأة أن ن ينظر إلى مأيظهر منها خاب سكازقي واليد 
والقدم . وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الام امسامة وذوات 
محارمه . وقيل : له فيهما نظر ما عدا ما بين ال رکه وه لبالب ّْ 
والحرم إلا الوجه والكفين » وعنه الوجه خاصة . 0 

. ال يه نك كر أو غنة‎ E 
0 . وتحوهما » وعنه المت‎ 


٠‏ وللصيى الميز E‏ ا 10 لةء إلا إذا كان ذا شهوة 
فاه كالحرم 5 وعنه كالأجنى البالغ. 
. ع 


ڪس 


رج لجلا مع المرأة. ومع ارہل ظلر غير المورة 4 
ار SCE N‏ 

ويجوز النظر إلى الغلام لغيرشهوة إذا أمن ثورانها . 

وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة . ولن يشهد عليها أو 
٠‏ يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة » ولا يجوز النظر لشبوة لأحد من ذ كرنا . 

ويحوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفرج ولسه . وكذلك السيد 
مع سريته . فإن زوجها لم :يبح له أن ينظر إلا غير العورة . 

ولا بباح القصريح مخطبة الممتدة للأجنى » و بباح التعر يض إلا فيمن تباح 
برجعة أو عقد . وقيل : بإباحته فى غير الرجعية [ وهذه الرواية هى الذهب ] 
والتعر يض كقوله : إنى فى مثلك اراغب #ولانسبقينى بتفسك» وتجيبه : ما برغب 
| عنك » وإن قضى شی »کان ونحوه . 

ولا يحل لأحد أن بخطب على خطبة مسل إن أجيب صربحاء وإن رد جازء 

وإن أجيب تعريضا فملى روايتين [ إحداها : لا يحل إن عل . وهو المذهب ] 

وإن لم يمل أأجيب ب أم لا ؟ فعلى وجهين [ أحدها : جوز . وهو المذهب ] ٠‏ 
والتعو يل فى إجابته ورده إلى ولى المرأة إنكانت محبرة » و إلا فإليها . 

والأولى عقد التكاح بوم الجعة مساء » وأن مخطب قبله مخطبة ابن مسعود . 
وأن يقال بعده « بارك الله لکا وعليكم ؛ وججمع يبنا فى خير وعافية » و إذا زفت 
إليه قال « اللهم إنی أسألك خيرها وخير ما جبلتها عايه » وأعوذ بك من شرها 
وشر ماجبلتها عليه » .' 

| ولا بنعقك النكاح إلا بايحاب وقبول » ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل > 
ولايصح الاويجحاب إلابلفظ التكاح أو التزو رب بالعر بية أن >سنهاء و بمعناهما االخاص, 
بكل لسان لمن لا محستهماء إلا أن يقدر على تعامهما ففيه وجهان . [ أحدها : 
م يازمه العمل ] . ظ ش 
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والقبو ل كالاإ جاب فى ذلك » فيقول : تزوجتهاء أو قبلت النكاح ونحوه . 

فإن اقتصر على قوله : قبلت » أو قال الماطب للولى : زوجت ؟ فقال : نم » 
. وللمتزوج : أقبلت ؟ فقال : ؛ صح . نص عليهما . وقيل : لا يصح . 

- وتعفد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته . نص عليه » وى كابة الاجر 

عل التطق وجمان [ أحدما : لا يصح إلا باللفظ ] . 

باب شروط E‏ 


لايصح النكاح إلا بتعيين اازوجين فى المقد. فلو قال: زوجتيك بنتى وله بنات 
لم يصح حتى بشير إليها » أو يسميها » أو بصفها با تتميز به . 

ولو خطب امرأة فسمى له فى العقد غيرها فقبل يظنها الخطوبة لم يصح 
. ولايصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عبداً »إلا الصغير وألجنون إذا زوجهما 
أوها أو وصيه »أو الحا کر بعده أو سید إن کانا مل وکین فيصح » نص عليه . 
ويحتمل أن لا يجير المبد حال ٠.‏ ) 

ولا يصح نكاح امرأة NE‏ تكن عن عد رذن 
اليب : النطق وإن ثابت بزنا . وإذن البنت البكر : الصمات » وإن بكت 
أو كت . 0 ظ 
ولا أثر ازوال عذرتها بوثبة أو إصبع . 
و الأمة سيدهاء وإ ن كان فاسقا » أو مكاتباً . وله إجبارها لاان 
کون مكا 

ل 0000 
حرا رشيداً عدلا مستور الال . وعنه يلى الفاسق » وبالمتق المرأة خاصة . 


0) 


(۱) بهامش الأصل : ذكر الشيخ ا النكاح خمسة : الولى 
والشهود » وتعين الزوجين » والكفاءة » وإلجكأن 2 


ووه 


فإن عدمهوا ٠‏ السلطان «وأحقهم بذلك : أب الرأة » ثم أبوه وإن علا ؛ ْم 
اينباء » م ابنه و إن سفل 0 أخوها لاوما ثم لأبيباء 00 سواء 2 بشو 
الإخوة كذلك وإن سفاواء ثم العرء م بنوه كذا فيهما ء ثم أقرب عصبة السب 
بترتيب ا 0 
اون الله ش 

فى هذا : هل الجد أولى من الأخ أو بالمكس » أو هما هما سواء ؟ على ثلاث 
روايات . ا 

و يحبر الأب بنته الجنونة والصغيرة التى لم تستكل سبع سنين . ولا تجير 
الب المكلفة » وف الثيب والبكر المميزتين بعد القتسم » والبكر البالغة روايات 
[ أحدها : له إجبار بناته الأبكار مطلقا. وتثبت هما دون سبع سنين» وهو الذهب 
لا من لها تسع فأ كثر] رواية يجبرهن . ورواية : جير البسكرين دون الثيب » 
وثالثة : يحبر المميزتين » دون البالغة . ويا قلنا لا حبر المميزة بعد التسع » فهل 
لما إذن حيح ؟ على روايتين [ إحداهما : يسن استئذانها وأمها | . 

ولس لبقية أولياء الحرة أن مجيروها إلا الحنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال 
وهل للم تزويح الصغيرة بعد القع بالإذن ؟ على الروايتين [ إحداها: لم ذلك . 
وما إذن يح معتبر وهو المذهب ] فى صحة إذنها . وعنه لم نزوي الصغيرة . 
شد ال ولات وكا اعارا يلعف 

ولاعيرة للمرأة ةف نويج نفسها ولاغيرها حال . فعلى هذا : يزوج أمتها بإذنها 
من بزوجها . وعنه بزوجها أى رجل أذنت له » ولا تباشر العقد . وعنه لها 
مباشرته بنفسها . فيخرج منها ححة تزو جما لنفسها ولغيرها بإذن الوق وأنة بدون 
إذنه كتزو بح الفضولى » وكذلك الروايات الثلاث فى عتيقتها إن طلبت التكاح » 
وقلنا تلى عليها » وإن قلنا : لا تلى زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن وجد 
 .‏ و إلا فالسلطان . ١‏ 
ولا لى مسل ف کا حم كافرة إلا بالات أو السلطنة . 
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. وليل كافر نكاح مسادة إلا علك نقره له علمها > كن أسامت أم ولده 
أو مكاتبته أومدرته فى وجه . 00 ١‏ 
ويل السكافر نسكاح موليته الكافرة من كاف 02 
وهل يباشر زوج اسل فى المسألتين .» أو يشترط أن يباشره بإذنه مسل» 
أوالخا؟ خاصة ؟ فيه ثلاث أوجه . ْ 
و يعقر لنكاح المعتق بعضها إذن المعتق ومالك بقيتها »م إيعتير فى الآمة 
لاثنين إذنهما . ` : 1 
وإذا عضل ولى الرة الأقرب » أو غاب غيبة منقطعة » زوج الأبغد . وعنه فى 
العضل يزوج الاک ٠‏ ومخرج مثله فى الغيبة 2 معتبرة با لايقطم إلا بكللنة ٠‏ 
وقال ارق : مالا يصل إليه الكتاب أو يصل قلا جيب عنه .. 
٠‏ وقال القاضى : مالا تقطعه القافلة فى السنة إلا مرة . 
: ومحتقفل أن يكت بمسافة القصار ٠٠.‏ راي 
وإذا زوج الأبعدء ول يعضل الأقرب» ول يغب فهو كتزوج أجبي فضولى .. 
واا انوت درحة ارا الحرة فأمهم زوج صح » كن الأولى تقدع 
أفضليم ثم أسنهم . فإن تشاحوا أقرع يينهم ٠‏ فإن سبق من أخطأته القرعة 
فزوج صح .ول : لايصح ٠.‏ 0 
و ذا زوج وليان من اثنين وجهل أسبق المقدن » أو كين وقعا : فسخ الاک 
التكاحين ثم نكحت من شاءت منهما ومن غيرهم| ٠‏ وعنه يقرع بينهما ن قرع 
أص صاحبه بالطلاق » ولاصداق عليه » ثم يحدد القارع عقده . وقيل : إذا أمكن 
وقوعهما معأ بطلا ء ول يحتج إلى حا م وم يقرع » کا لوعل وقوعهما من . 
ولا جوز لولى المرأة الجبرة » كعتيقته أو بنت عه الجنونة أن يتزوجها إلا بولى 
غيره » وإنكان فا إذن تزوجها بإذنها وولايته » وكات فى أحد طرفى الد . 
: ۲۴ -الحرر فى الفقه اج م 


0007 


فان تولاها بنفسه أو تولاها من اجتمعا له تعين ذلك » كزوج وكله الولى أو وى 
وكله الزوج » أو وكيل من الطرفين أو ول٤‏ فيما کن زو ان E‏ 
أخيه ونحو ذلك » جاز فى إحدى الروايتين » ويكنى أن يقول : زوجت فلانة 
فلاناء أو تزوجتها فيا إذا كان هو الزوج ٠‏ ظ 
والرواية الأخرى :.لايجوز لأح د أن يتولى طرق المقد إلا من حبر فيهماء كن. 
يلوج أمته أو بنته الجبرة لمبده الصغير . وقيل : يجوز تولى الطرفين إلا الزوج, . 
خاصة . u‏ 
٠و‏ إذا قال: قد جملت عتق أمتى صداقهاء أوقد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها 
اصح بذلك التق » وف النكاح روايتان . ش 
وقال ابن حامد: إن قال مع ذلك «وتزوجتها» صح النكاح وإلا فلا» فإن. 
قلنا : يصح فطلقما قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها . وإن قلنا : لا يصح 
استأنفا نكاحا بإذنها » ومهرها العتق » فإن أبت ازمها قيمة نفسها . 
ولا ينقد التكاح إلا بشهادة بينة ثبت بها عند التجاحد» إلا الستورة الخال 
إذا ل تثبته بها فی عقده بها وجهان . وكذا عقده بشہادة عدوي ازوج » أو امرأة» 
أوالولى » أو متهم ارح من حدم وجهان . وعنه ينعقد حضور فاسقين . 
وإن تزوج مسل ذمية بشهادة أهل الذمة ل ينعقد إلا إذا فبلنا شهادة بمصهم. 
على بعض » قفيه وجهان . وعنه جواز التكاح بلا شهادة إذا لم يكتموه . 
وإذا زوجت المرأة بغي ركفء لها فى الدين والنصبء أو الحر ية واليسارء أو 
الصناعة : صح النكاح » لكن لن لميرض بذلك من المرأة والأولياء الستورين., 
الفسخ وهل للا بعد الفسخ مع رضى الأقرب ؟ على روايتين . وعنه أنه باطل .. 
فلا يصح أن “زوج عفيفة يفاجر » ولا حرة بيد » ولا موسرة بسر » ولا 
بنت بزاز بحجام » ولا نای" بحائيك » ولا عر بية بعجمى . والعرب بعضهم لبعض 
داق الأسل . ولعلا د ولا بنت كاب بالك » . 


0< 
أ كفاء > وسائر الناس أ كفاء . ؤعنه لا تزوج قرشية بغير قرشى » ولا هاشمية بغير 
هاثمى . وعنه.لا يبطل بعقد الكفاءة إلا فى الدبن والمنصب خاصة . وإذا زالت 
الكفاءة المذ كورة بعد العقد فلها الفستم دون ولمها . وقيل : لا فسخ لها . 
باب الحرمات فى التكاح ظ 
الحرمات على التأبيد بالنسب سبع: أمهات.الرجل » وهن: أمه وچذته م کل 


. جهة وإن عات » و بناته من ملك أو شبهة أوزنا » و بنات أولاده وإن سفلوا» ٠‏ 


وأخته من أى جه ة كانت » و بنات أخيه و بنات أخته وأولادما و إن سفلوا» وعماته 
وخالاته وإن علون . ولا حرم بناتين كز بن الرضاع ما ترم من ا 

والحرمات بالمبر اع : زوحات ابات وزوجات أبنائه » وأمهات زوجته 
. فيحرمن بالعقد » ولا تحرم بناتهن . والرابعة : 0 
الربائب . فإن زال نكاحها قبل الدخول بطلاق أو فسخ أو موت بعد الخلوة 
ا أو قبلها فله نسكااح بناتها . وعنه الخلوة والموت كالدخول فى تحر عن . ) 

ووطء للرأة ملك أو شبهة أو زنا كمقد النكاح فى حرم المصاهرة . فإن 
كانت ١‏ الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلب! فعلى وجهين . وهل اللاوة ونظر 
الفرج والباشرة دونه إذا كن لشهوة كالوطء فى ذلك ؟ على روايتين . 

ومن تلوط بغلام حزم على كل واحد منهما أم الآخر و بنته . و 

وخرجه أو الخطاب على روايتى المباشرة . 

02 » وبين المرأة وعمتها » و ينها وبين خاتها بتكا 
اق ا و عقدين فوقعا معا فهو باطل . وإن سبق أحد المقدين 5 
ر وج إحداهما فى عدة ا ی فتكاح الثانية باطل 0 


)00( إذا كان الحم علمهما إلينا : وجب إقامة الد علهما . وهو القتل » كاحققه 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن الق وغيرها من الحققين رحمهم الله.. 


Mm 


۰ سد 


وبحرم الحم بينهما فى رى ملك العين أيضا . وعنه یکره ولا بحرم . والأول 
٠‏ الذهب . فإذا مك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداها . ومع منه أبو امطاب 
حتى بحرم الأخرى يما بأنى ذكره + والأول أصح . فإذا وطىء إحداها لم تبح له 
الأخرى حتى بحرم الوطوءة على نفسه بزو جها أو إزالة ملكه عنها واستبراتها » 
.وهل يكنى تمر بها بالكتابة؟ على وجهين ٠‏ | 
.و إذا حرم الموطوءة ثم ريمت إليه بعد أن وطىء الباقية أقام على وطنها 
واجتناب الرلمجعة عندى :والتموض أله ضتدييا تى غرم إحداها. 
ولو رجعت قبل وط ء الباقية وطىء أينهما شاء عندى . فظاهر كلام ارق 
تحر بمهما حتى بحرم إحداها ٠‏ ظ 
وقال صا حب المغنى فيه : تباح له الراجعة دون الباقية ٠‏ 
ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بمد واحدة ازمه أن يمسك عنهما حتى بحرم 
إحداها . 
وقال القاضى فى اجرد : الحرمة هى الثانية» فله إذا استبرأها وطء الأو ٠‏ 
ومن اشترى أخت زوجته صح » و تبيح له مادامت الزوجة فى حبسه ٠‏ فإن 
خالف ووطتها فعلى الوجهين فى واطىء الأختين بالملك . 00 
بن لزج انت ریه ريمع التكاح دوع مع 
فعلى هذا : هل حرم السرية ».أم تباح بعد استبرائها الزوجة ” أو يحرمان 
معا حتى يحرم إحداها ؟ على ,روايتين . وكذا ھاتان الروايتان لو زوجہا بعد 
ما حرم سر يته » 3 رجعت.إليه السر ية . والنكاح هنا محاله رواية واحدة ٠‏ 
)١( ٠‏ وق الغنى « وإن زوج امرأة ثم اشتری أختها صح الشراء ولم حل له . 
لأن النسكاح كالوطء . فأشبه مالو وطىء أمته ثم اشترى أختبا . فان وطىء أمته 
حرمت عليه حق يستبرىء الأمة » ثم حل له زوحَته دون أمته . لأن الکاح أقوى 


٠. 
. » واسبق‎ 


ا 


ولو عق ر سر يته فى مدة الاستبراء لزواج أختهاء فق نه الروايتان . ولايطأ 
- حټه حتى يتم الاستيراء . 

ومن ملك أما و بنتا فله وط إحداهاء وتحرم به الأخرى أبدا . ذكره القاضى . 

وقياس قول ألى الحطاب : منعه أولا حتى بحرم إحداها . 

ومن تزوج أما و بنتا فى عقد صح فى حق البنت دون ل ل فقسل 
فى حقهما . ٠‏ 
yT‏ 

ولا بحل لر أن مجمع فوق ارج زوجات ء ولا ید أن يجمع إلا اثنتين 
ويجوز أن ن عتق نصفه ما زاد ول يكل أن مع ثلاثا . نص عليه . وقيل. : هو 
كالعبد . و وأيهم طلق واحدة من متنيهى جمعه ل يجن أن ازوج أخرى حت تتقضى ١‏ 
عدا .فان قال : قد أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبته صدق فى جوز نكاح 
الزائدة والأخت ٠‏ وقيل : لا يصدق فى سقوط النفقة والسكنى 

ومن وطىء امرأة بشهة أو زا م بجزله فى العدة أن يزوج ا يطأها إن 
٠‏ كانت زوجته - نص عليه . وفى وطء 'أديع سواها بالزوجية وابتداء المقد على ٠‏ 
أربع : وجهان . 00 

ويجوز فى مدة استبراء المتيقة نكا 55 

ويحرم نسكاح الزانية على الن زانی وغيره حتى تتوب وتقضى العدة . 
يعتير إن نكحها الزانى مها » تو بته أيضا . 
ويحرم نكا اح الموطوءة بشبهة فى العدة : إلا على الواطىء » إذا لم تكن 
لزمتها عدة من غيره » فإنه على روايتين » اسما جوازه . ٠‏ 

ولا بحل لمسامة نكا كافر محال » ولا مسل نسكاح كافرة إلا حرائر ال 
الكتاب غير الحربيات . وفى المر بيات وجهات . وعنه يحل له تكاج ٠‏ 


إمائهم أيضا 


اسيم 


٢‏ 6ك 


ومن كان أحد أنوبه لا كتتاب له فاختار دين الكتابى مهما » فهل سحل لنا 
منا اكحته وذبيحته ؟ على روايتين ٠ | 30 . ٠‏ 
ولب لطمومى نكا حكتابية . نص عليه . وفى عكسها وجهان ٠‏ 0 
ولا يحل لحر مسل نكاح أمة مساة إلا يشرطين : أن لا جد طؤلا لنكاح 
حرة ولا من أمة » وأن مخاف عنت العزو بة : إما لحاحة المتعة » وإما للحاجة إلى 
خدمة الرأة لكب ر أو سم أو غيرها فيجوز . نص عليه . ومتى ل تتعقه أمة جاز أن 
يتزوج ثانية » وكذلك الثالثة والرابعة . وعنه لا يباح له سوى واحدة ٠‏ 
فإن زوج الأمة مع الشرطين ثم أيسرء أو زوج حرة فهل ينمسخ نكاح 
الأمة ؟ على روايتين . ۰ 
ومن تزوج أمة على حرة وهو عبد > أو حر خائف للعنت أرضها او غيبتها » 
أو لشبقه أو غير ذلك عاجز عن طول حرة أخرى جاز . وعنه الع فيهما . فإن 
جع ينهما فى عقد صح التكاحان على الأولى . وعلى الثانية :اهل فن كاج 
الأمة وحده »“أم التكاحان ؟ على وجهين ٠‏ ش 
رر يناي انت عرد اقول ارلا عاو اک ع 01 ْ 
خاصة . وعنه التكاحان معا . 
ولیس للعبد نكاح سيدته > ولا للسيد نكاح أمته > ولا للأب نكاح أمة 
وده . ولا للام نكاح عبد ولدهاء إلا أن يكون الأبوان رقيقان فيحوز . 
وإذا اشترىأ حد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر انفسخ نكا حهما 
وقيل : عنه لا ينفسخ بشراء الولد . 
وکل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليين إلا الإماء الكتابيات . 
ولا حل نكاح الخثى امشكل حتى يتبين أمره . نقله ايمول ٠‏ 
ش وقال الحرق : إذا قال : أنا رجل لم ينكح إلا النساء وإن قال : أنا امرأة . 
لم يتكح إلا رجلا ٠‏ 


اد 


. فعلىهذًا: إن عاد عن قوله الأول وليس عتزوج منع نكاح الصنفين بالكلية 
عندى .. ۰ 
وظاهر قول أسمابنا : لا جنع من الصف الأول إن عاد إليه » وإن عاد أولا ٠‏ 
وق تاك اع کات یر دون لجل اوی ركاحة ا یر ور 2 
باب حم الشروط والميوب فى التكاج .. 
٠‏ إذااشرط اق التكاح أن لايخرجها من دارا أو لیما أوآن لتر 
٠‏ أ يانوج علا أوأن يطلق ضرتها : ص القد والشرط . ومتى لم يف لما له 
فسخ النكاح . . : 
| وإن شرط أن لامر ها أولا فقة » أو يفضلها فى القسم > أو ينقصها 
منه» أو اشترط أحدم على الآخر ترك الوطء ونحوم صح الد ولنا اشر نص عليه 
وقيل : يفسذان . وقيل : لايفسد العقد إلا فيا شرطت عليه أن لابطأ خاصة 
وإن شرط فيه الخيار » أو إن جاعها بللورفى وقت كذا و إلا فلا تكاح 
ينهم : صح المقد دون الشرط . وعنه فسادما . ونقل عنه ابن منصور مهما 3 
و بعّدها القاضى . ش | ش 
ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر يبنهما 
ل يصح العقد ؛ ويسمى نكاح الشغار . و إن موا مهراً صح العقد ا 
نص عليه . 0 | ٠‏ 
دا الخرق.: مع اما توقيل + إن فل فد را کل واد مي 
الأخرى لم يصح » وإلاصح . وهو الأصيم . ٠‏ 
0 ومن زوج مرأة إلى مدة » وهو تكاح الهم » أو على أنه إذا أحلها لمن قير 
7 1ن لكل يتيناة E‏ ) 
والشرطا. 00 ٠‏ 
٠‏ ولو نوي الزوج ذلك بقلبه فبو م لو شرطه . نص عليه . وكذا لوزوجها 


000 


“ملق ثلاثاً. من عبسده بنية أن هبه أو يبيعه منها فسخ النكاح ٠‏ فهواكنية” 

الزوج التحليل ٠‏ ولا أثر لنية من لا فرقة بيده . 
“ا »نال ونج امرأة وشرطها سلمة فبان تكتابية فه خيار الفسخ . و إن ما 
تلكو تاناهر سابق » أو شرطبا كتابية قبانت بحلاف فوجهان ٠‏ وإن. 
درط بكرا أو ججلل:لديبة» أو شرط نف عيب لايئبت به الفسخ » كالممى 
والشلن بان افدر :أف ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان . وقيل :14 | 
ن اق خښ اهسبل خلطلة تما ر ) 

وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا فسخ له . 
سحتو یا “زوجلا ااهل نسطوة مأب نقتقة أكة مرق ينهما إلا من بباح له نكاح, 
لماي نخان لاطي اتن شرملمخرة ايانطلا خوك الأصل ٠‏ و إن ظنها ع 
قاو ارال ل یام کل ہا افر یار قم کارا ...و يفديهم ارف الحال. 
رازوا نه عن جرتم یالوج نا رابخالا الشرط على من 
لنچ ییون انرا دان اقاب تايار ادا کن یی ر 

ومتى رضى بالقام معها رقيقة فا علقت به بعد اارضی فرقيق :ر ' 
اندو کاو لد چوا مل کا طن نواد ولج فلا خر علق بلاق شر 
داریا رتوار ساب إفتط ن بتكف ولاق رحد ۰ ن 

و إذاكان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص » أوكان الرجل قد 5 
وسار ملاعو يوس لفل اا کا كه اماك انر 
أو مسدودة الفرج زو سك وك یایور دا کی سجرب کک 
ایا ليوا ا یار وخا وای که نازخ درت" دهز ن کون 
ET TE OTO‏ 
.أو الباسور أوالناصورء أو الاستتحاضة » أو استطلاق النجوء أو الخصاء و 
ليسي کان ت هيام موت البيضيل 3 اواویا: ومو اشنا رکون 


كك م 


أحدما خی غير مشكل . ٠‏ ففى بوت الخيار بهما وجهان . 0 
وفيمن وجد بصاحبه عيبا به مثله وجهان وان حدق »اد تيقال 
أ بو بكر وابن حامد ا . وقال القاضى : له الميار . 
وإذا لدعى من جب ؛ بع ذ كرء ع يقي ناکرت الول قو . وقيل :. 
قوله مالم تكن بكرا . . 
وإذا بان الزوج عنينا لا يمكنه الإيلاج » بأن ادعت لا راك او 07 
سنة منذ رافعته . فإن وطُا فا . هذا ظا هر الذهب . 
وقال أبو بكر : : لها الفسخ فى الحال . وهو أصح عندي . 
ف أنتكر المنة وم يدع وطن فالقول قوله مع ينه .. فإن أى أن يحلف. 
ج السنة . وعنه إن كانت بكراً أجل بقوها : : 
وظاهر قول المرق : تأجيله للبكر والثيب و ) 
وإن أنكر العنة وادعى وطأها وكانت بكرا اريك ا فان شېدن 
بكر أجل » وعلبها المين إن قال : أزات بكارتها وعادت . و إلا فلا. وإن شبدن. 
١‏ بزوال عذرتما لم تؤجل وعليه البين إن قالت : زالت عذرنى بغير ما ادعاه و إلا فلا . 
٠‏ وكذلك حك من أقر بالعنة وأجلنام 00 وتتميمه . 
وإ ن كانت ت یبا فادعى ولاه ابتداء وأنكر العنة فالقول قوله مع 
وإن ادعاه بعدما ثبتت عه واج“ فالقول قوهها مع مینما . ) 
ونقل عنه ابن منصور : القول قوله مع يمينه فى اطالین . ونقل ا 
ا ويقال له : أخرج ماءك على شىء . فإن فمل وادعت أنه ليس مى 
جعل على النار» فإن ذاب فهو منى وسةط قوها . و إلا سقط قوله . ۰ 
ومتى اعترفت أنه وطنها فى هذا النسكاح م مرة بطل كونه عِدَّيناً ٠‏ وإن ثبت" 
أنه وطئها فى الد ر أ وفى نسكاح سابق أو وطىء غيرها فنی زوال عُنتو وجهان . 
وخيار العيب وال عرط على التراخى لایسقطا الأ عايدل على الرضى من قول 


٠‏ ی 
أو اسنتمتاع أو تمكين منه مع الل > إلا فى العنة » فإنه لابسقط بغير القول » و يفتقر 
الفسخ بهما إلى حك حام . 

ل وأ فع بد ا 
بينسب قدر نفص مهر الثل كذلك إليه كاملا » فيحط عنه من السى بنسبته » سواء ش 
“فسخ أو أمضى . ويرجع الزوج إذا فسخ على من غر ھم ن للرأة أو الولىأو الوكيل 
وعنه لابرجع . فإن تكن قبضته المرأة وهي الَا سقط على الأولى دون الثائية 

وليس لولى حرة ولا أمة تز وما بمميب إلا أن تختاره . وهی آهل للاختيار 
و وا ا ابتداء ا جب 

احا o‏ | 
حاك على التراخی مالم ترض به . وعنه لا فسخ لها إلا تحت عبد لم يعتق . وهو 
الأصح » فإن عتق قبل نسخها أو مكنته من وطنها سقط خيارها ..فإن ادعت الجهل 
بالمتق ومثلها يجهله لخيارها حاله . وفى جهلها ملك الفسخ روايتان . إن طلقت قبل 
أن يفسخ وقم الطلاق . وقيل : يوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه . وإلا وقع ٠‏ 

وإذا أعتقت تبت العندة ارجمية اها فسخ سه خيارها . 
وقيل : لاسقط . 

ENE‏ . وعنه بحب نصفه لسيدها ٠‏ وإن 
فسخت بعد الدخول أو أقامت فللسيد المي ر كله . 

ولا خيار للمعتق بعضها نحت عبد . وعنه لها الخيار. 

فى الأولى : لوزوج مدبرة له لأعلك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين 

مہراء ثم مات ا ا ا ` 


سس ۷ س 


وأى زوجة ثبت لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حك لوليها فيه حال ۔ 
:وإنكانت صغيرة أو مجنونة . بل تخير إذا بلغت وعقات . 0 
٠ ْ‏ باب نکاح الكفار 
السكفار فى ححة النسكاح ينهم وضاده كالمسامين » لكن نقرم على فاسده 
إذا اعتقدوا حله » ول يرتفعوا إلينا ٠‏ وعنه لايقرون على مالا مساغ له فى الإسلا» 
ککاح ذات الحرم » ونسكاح الجومى الكتابية ونحوه . 
فإن أتونا نسقد للم عقداً ل نمقد إلا على 9 الإسلام . وإن عقسدوه ثم . 
ازتفعوا ء أو أسر الزوجان أقررناها » إلا لقيام مفسد لابتداء المقد . وعنه ما يدل 
على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤ بدا ء أو ممما عليه . ش 
فإذا أسلها والمرأة بنته ا أو زناء أوهى فى عدة من مسل متقدمة على 
العقد : فرق بينهما . وإ ن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان . ' 
ظ وإنكانت حبلى من زنا قبل العقد » أو قد شرط فيه الخيار مطلقاء أو إلى 
مدة هما فما : فوجهان . 0 | 
وإن أساما وكان العقد بلا مول أو بلا شهود » أو فى عدة وقد انقضت » 
"أو على أخت وقد مانت : أقرا عليه . 1 
فإن قمر حر بى حر بية فوطثها أو طاوعته واعتقداه نكا أقرا عليه » 


وإلا فلا . ظ ٠‏ 
ولو طلق الكافر ثلاثا ثم انتدام النكاح معتقدا لل م أسمام ّا عليه 
اوعنه يقران . وهو أصح عندى. ا 


وأما الممر فأبنا كان مسمى صحيحا أو فاسداً وقد قبضته فليس لما غيره . و إن" 


کان فاسدا ولم تقبضه » أو لم يكن مُسمى : فرض ا مهر الشل . وإن قبضت بعض 


والوزن به » وف المعدود بعده : وقيل بقيمته عند أهله . وخرج القاضى رواية أخرى 
ف الجر والنز بر ونحوه : أن لا شىء لما فى معينه > وأن ها فى غير معينه فيمته . 

وإذا أسل الزوجان معاء أو اسل زوج الكتابية فهما على نكاحهما . 

وإن أسامت الزوجة أو الزوج ولست بكتابية انفسخ تكاحبما إذا لم يكن. 
دخل بها . ولامهر لحا فى الحالين. . وعنه لا نصف الهر إن كان هو المسل و إلا فلا. 

فمل هذه : إن أسلماوقالت : سبقنى » وقال : بل هی سبقت : فالقول قوف », 
وها نصف المهر . وإن قالا : سبق أحدنا ء ولا نير عينه » فتكذلك لها نمف 
لمر ١‏ قاله أبو االحطاب . ) 

وقال القاضى : إن لم تسكن قبضته لم يمر أن تطالبه بثىء . وإن كانت ٠‏ 
قبضته لم برجم عليها عا فوق النصف . ظ 

وإن قال هو : أسامنا معا وتكاحنا حال » فقالت : بل سبق أحدنا فلا نکاح 

فوجهان . | 

وإن كان إسلام أحدها بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء المدة . فإن. 
سر الثانى قبل اتقضائها بقى نكاحسماء و إلا تبينا اتقساخه منذ اختلف الدينان 
وعنه ينفسخ فى الحا لكا قبل الدخول-متوعسه الوقف بإسلام زوجة الكتابى 
والانفساخ لغيره . 0 

فان وطنها فى عدتها وقلنا بالوقف فل يسم الثالى فما زمه مهر الثل » وإن. 
أسل فلا ثىء لما كذلك . وبحب لا نفقة العدة إن سهت قبله وإلا فلا . 
فإن اختلفا فى السابق فالقول قولاء وقيل قوله » ولا سقط مهرها المسمى بحال . 

وإذا أسل وتحته أختان فأسدا ممه اختار إحداهاء و إن كانتا أما و بنتا حرمتا 
أبداء إلا إذا لم يدخل بالأم » فانه يثبت نسكاح البنت . 

وإذا أسلٍ وقد تزوج فوق أر بج فى عقد أوعقود» فأسلين ممه أ ون 

كتابيات أمسك أر بع وفارق البواق ٠»‏ كقوله لأر بع من ثمان : أمسكت هؤلاء. 


لاوم ل 


اوا بن أو رضيتين بين لبوق ر يكت زلا لأ رفنت 
نكاحهن ونحوه » فيثبت نکاح الاحر 

وعدة ذوات الفسخ : من حين اختياره » وقيل من حين إسلامه . ۰ 
فإن ألى الاختيار أجير عليه » وألزم نفقتهن إلا أن مختار . فان طلق إحداهن 
أو وطئها فهو ختار لها ء وإن ظاهر منها أو آلى فمل وجهين . فان طلق اجيم 
قلنا : أخرج بالقرعة أر بعا منهع . فكن الختارات ٠‏ وله نكاح البواق بعدعدة 
الأريم . وقيل : لابقع لا تكح عي مين إلا بد زواج وإصاة ان عاق 
٠‏ فل الجبيع عدة الوفاة . ش 

قال القاضى فى الْجرد : عل بق الأطول مد الوفاة أو عدة الطلاق .. 

) وأما الإرث : فلار بع منهن بالقرعة . ظ ) 

ولوأسل معه البعض دون البعض ».ولسن بكتاييات ل يجز أن يختار إمساكا 
ولا فسا إلا مسامة » ثم إن شاء تجل الإمساك فى الكل أو البعض » وإن شاء 
أخره حت يس البواقى أو تنقضى عدتهن ٠‏ ويل : م عبت اكوا عن 
أربع ازمه تعجيله بقدر النقص . 

وإذا محل اختيار أربع قد أسامن : فعدة 00 إن ل يسلمن من وقت 

إسلامه » وإن أسامن فہل ھی كذلك » أو من وقت اختياره ؟ على وجبين . 
٠‏ وإذا انقضت عدة البواتى » ول يسل إلا أريم أو أقل فقد لزم نكاحهن . 

ولو اختار أولا فسخ نسكاح مسلمة صح إن تقدم انلام أربع سواهاء وإلا 5 
لم يصح محال . وقيل : يوقف » قان تكل بعده إسلام أ ا 
فبا وإلا بطل . ٠‏ ' 

وإذا أسم حر وتحته إماء ل يدخل بهن فأسلين معه» أ وقد دخل . مهن فأسلمن 
. وأسل جتمعين أو مفترقين فى المدة : د تكاحهن » إلا أن ٠‏ يكون وقت اجتماع 


سنس ۾ لمم 


إسلامه وإسلامهن عادم الطول خائف العنت . فإنه مختار مهن مأيعفه و 
على الأصح » أو واحدة لاغيرفى رواية » ويفارق البواق . ومن.عتق مهن بين 
إسلامه و إسلامها وهى تعفه تعينت وانفسخ نكاح البواقى ا سين قبلا 
أو بغدها | »کا لو أسل ونحته حرة تعفه . 
وأما إذا أسامت ت الحرة فى العدة قبلهن أو دی فد ا نكاحهن . 
ولو عتقت إحداهر“ بعل إسلامه وإسلامها ) يؤر واختار من اميم . 
وإذا اجتمع ببعضهن فى الإسلام وفيه الشرطان » EE‏ ا : 
٠‏ اختار من اجتمع بهن وفيه الشرطان دون البواق . 
ولو کان نحت عبد أر بع نسوة فأسموا مما ا 2000 
اثتتين لاغير ووی قبل أن ر . ولوأسلم تم عتق لور 
000 ْ 
وإذا ارتد الزوجان مما قبل الدخول أو أحدها اتفسخالنكاح وتنصف مهرها 
ر بردتها . وفا إذا ارتدا معاً وجهان . ش 
ولركانت الردة بعد الدخول . فبل تتنجز الفرقة» أو تقف على انقضاء المدة ؟ ٤‏ 


على روايتين . 


فإن قلنا : تقف فلها فقة المدة » إلا إذا ارتدت وحدها. 

وإذا انتقل الكتابيان أو أحدها إلى دين لا نقرها عليه : فب وكااردة » و إن 
أقررناها عليه » فتكاحهما محاله إلا فى تمجسه دونها » فان هكالردة . وفى تمحسها دونه 
وجهان سبق أصلهما . 


لد وس لد 


كتاب الصداق 

١‏ إستحب تسمية الهر فى العقد وتحفيفه » وأن ن لايزاد على مبور أزواج النى. 
صلى الله عليه وسل و بناته اوو أر بعاثة درم إلى حسمائة دزم » وإن زاد. 
فلا بأس . ولا يتقدر أقله . 
وإذاخلا المقدعن ذكره بتفويض الرأة 50 
وكذلك كل مهر فسدت تسميته ظ ونه إن فسدت تحر ه كر أوخازير آو 
حر يعامانه فسد مها المقد . واختاره الخلال . ٠‏ 

ولو أصدقها عصيراً فبان خراً “أوعيدا قبان عر .أو سفوا : : صح رواية. 
- واحدة » ووجبت قيمته . 

وکل ما صح عوضاً فی بيع أو وإجارة صح مور إلا مناقع الزوج. المر نة 
بالزمان » فإنها ات > ومالا يصح عوضا فيهما ل يصح عورا إلا للق 
برجى زواله » أ وجول اسن ٠‏ فإنه حتمل فيه على الأصح . 

فإذا تزوجها على أن , يشترى لما عبد زيد » أو على عبد له أبق أو منتقصب 
. محصله » أو على دين من سل أو غيره » أو مبيع اشتراه ول يقبضهء أو على قصيدة 
لا حسما يتعلمها : صح ذلك على المنصوص . وعليه تحصيله ٠‏ وإن تعذر فقيمقة ». 
وقيل : لاتصح التسمية للحهالة . 

وإن روجا على عبد من عبيده عي ساق يدع : نص عليه. وتعطى من 
عبيده وسيم . وعنه بالقرعة . وفى المطلق : ها الوسط من رقيق البلد نوعا وقيمة 
كالسندى بالعراق . 

وصحح أبو الخطاب التسمية فى عبد من عبيده دون المطلق حتى يصفه . 
وأبطلها أبو بكر فهما . 

وإذا جاءها بقيمة الوصوف والوسط » قلا : بصحته » فول يلس قبوا؟ 

د 


e 
والح فى دابة من دوابه وثوب من ثيانه ونحوه كعيد من عبيده‎ 
| . والحك فى ” نوب هروى وقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كمبد مطلق‎ 
. ولوتزوجها على دار غير معينة » أو ثوب أو دابة» أو حمل يظن أو على مايثمر‎ 
م ظ أوعلى رد عبد لها أبق‎ 

ال ا : لم تصح التسمية قولا واحداً . 
.وإذا تزوجهاء على تعليم قرآن أو فقه ته : لم يصح» إلا أن نصحم أخذ الأجرة 
غل Q0)‏ 
وإذا تزوج نسوة أو خالعهن عو یچ > وقسے بینہن على قار 
ظ مهور مثلهن . وقيل فى الخلع : على مهورهن المسماة . وقيل فمءا : على عددهن > 
كا أو قال فيه « و نهن » . 
وإذا ظهر بالمهر» أو عوض الطلع النجز عيب أو تقص صفة شرططت نت فيه » وقد 
غين بالعقد کوت الأرشة أو الرد؛ وأخذ القيمة كأملة : وعنه" لا ارش مع 
إمساكه » وإن عقد عليه فى الذمة . فإنما يحب إبداله لا الأرش ولا القيمة . 
وإذا تزوجها على مهر مؤجل ول يسم الأجل صح. . نص عليه . وتحله فرقتهما 
وفيل : لا يصح حتى يسمى الأجل . 
وإذا تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة 2 0 إن بان له زوجة » 
أو على ألف إن كان أبوها حيا » وألفين إن كان ميتاً : ا ا 
الأولن دون الثانية . نص عليه . 

وقال أبوبكر : تفسد فيهما . وقيل تصح فيهما . 

و إذا تزوجها على آلف لما وألف لأبيهاء أو على أن يعطيبا ألفا » و يعملى 


(1) روى البخارى ومسلم « ذال مق ال عله وبر روم الق ایتا 
تروحتيا ا ا ان » . وى 


سس لال 


أباها ألنا رعق افون أن يعطى م 
فان قبضا وطلق قبل الدخول رجع عليه بنصف الین » ولا شى. على الأب 

ولوشرط ذلك لغير الأب فالمسمى ليا دونه . هذا نص أحمد رجه الله ٠‏ وقيل 
لها فى الصورة الأولى والثانية مهر الثل» وفى الثالثة الى وبر رط غير 
للدم م 

وإذا توطا فى السر قبل العقد على ا اشن ٠‏ 
بالمسمى فى العقد . ش 

وإذا ألحقت بالمهر بعد المقد ز يأدة لقت وازمت ». وكان تكالأصل في 
يقرره وينصفه . نص عليه . ويتخوج أن تسقط ما ينصفه . ظ 

وإذا زيد مهر الأمة المزوجة وقد عتقت فالز يادة ها د نض عليه . 

» وإذا كور العقسد بمهر ين سراً وعلانية : أ : أخذ بالمهر الزائد » وهو العلانية‎ ٠ 

و إذا انعفد العقد بغيره . نص عليه . وقاله ارقي 

وقال القاضى : يؤخذ هر أول عقد من سر أو علانية . فإن ادعى الزوج أنه 
عقد واحد تكرر» وقالت : بل عقدان بينهما فرقة » فالقول قوطا مع عينباء وها 
المهران. ٠‏ 

ومن أعتق أمته بسؤاها على ا العتق وال مرطء ثم إن نكحته 
وإلا لزمها قيمة نفسهاء وكذلك إن قال : أعتقتك على أن ن تازوجی بي فرضيت 
بذلك . ويتخرج هنا أن تعتق عجرد قوله من غير قبول ولا عوض » كقوله : 
أعبقتك على ألف . ۰ 

ومن أعتقت عبدها على أن يەزوچ مهأ بسؤالها و بدونه عتق 2 يلزمهشيء. 

ولا يصح أن يصدق | راء طلاق ضرتها . وعنه يصح » فيکون هما مهر 
الضرة إن فات طلاقها بموتها . وقيل هر المثل . 


م ۳ - الحرر فى الققف ج . 


ومن زوج مولت بدون عور مهام اژوج امه . وعنه مختص الولى بالا 
إلا إا أذنت قهء أو فم له الأب فإنه يلم للءى.ققط . ولس لأحد َه » 
ول فى زوج الأب اتيب الكبيرة أن يحب النام كا يا . 
ومن زوج ابنه الصثير جم لقتل » أو أزد: صح ء ولم يلزم إلا ذمة الان - 
وعته إن كان معسراً زم الأب ضياته . 
ونسكاح الميد بإذن سيده حح » و بدوته باطل + . وعته يقف على إجازته . 
ويتعاق اأمر مع الإدذن برقيته . . وعنه بذمة السيد ‏ وعته مهما ٠‏ وعنه بلمتيهما + 
ذمة المبد أصاقة » وذمة اليد ضماناً. . ش 
فان کح بلا إذن ووطىء فيه تعلق برقيته مهر للثل . وعنه للسهى . وعنه 
اء . سواء علا التحريم أو هلاه . وعنه إن عَلماء قلا عهر محال - 
ومن زوج عبده من أمته لم يجب مر و إن سمى [ وهو للذعب ] . وقيال : 
يجب ويسقط ‏ وقيل : يحب ويقيمه به اليد إذا عى . وهو التصوص عنه ٠‏ 
وإذا روج عياه رة بالف ثم باعها العبد يشمن فى ذمتها حول مهرها إلى 
تنه إن قلنا يتملق برقيته ‏ وإن قلا : : يتعاق بذمة اليد » فهو مع المْن على حكم 
مقاصد ايتن . و إن عاقناه يذمتيهما سقط عنما : عن المبدء إِذ صار لهاء وعن 
سیقه» إذّ هو ضامته » و بد ببق امن سيد عليهما . وقيل : لابسقط للهر تثيوته قيل 
ا ظ 5 
وأصلهما : من ثبت له دين على عيد ثم ملكه هل يسقط ؟ على وجمين ٠‏ 
ولوكان البيع قبل الدخول فالحك فى نصف للهر کا ييناء فى الكل إن 
تصفتاه » وإلا سقط فى رواءة سنذ كرها . 
ولو بأعها اليد جمرها قبل الدخول أو بده صح الييع » وانمسخ النكاح » 
وهل يرجم قبل الدخول يبدل النصف أو الكل ؟ على الروايتين . 


— Fo — 


باب حي المسمى ومير المثل . 

تلاك الهر بالسقد ‏ قن كان عينا قيَاوه لها ومن شرط تصرفها فيه ودخوله 
ق انیا قبضه » إلا للتميز فإنه على روايتين » کا یتاه فى البيع ‏ 

و يتقرر للسمى بواحد من ثلاثة لاغير . أحدها : الوطء فى الفرج ‏ 

. التاق : خلوة من يطأ مته يمن بوطأ مثلها » إلا مح مانع حى كالب 
وال ری > أو شرع كالميض والإحرام » فإنه على روايتين - ولو متته أن بيطأ 
لهكرريا. 00 ش 

الثالك :موت ادا ولو تیل غه آو خی . 

ظ وإذا مات الرزوح یج » وقد طلق فى عرضه ولم ل وام يلأ فتى تقررء روايتان ‏ 
وعته أن الس دون ارج يلا خلوة مقرر رايع . 
EG OE‏ ل SG‏ 
أو فسخ بإعارء أو غير تاك 

ويتنصف يطلاقه وخلمه ويکل قرقة من أجتى » أو م من الزوج إلا فحه . 
ليب أو شرط . فإنه يسقطه . وكذا إسلامه قى رواية 3 كرت . ولو كانت الفرقة 
بيب متهما أو متهاء أو من أجتبى>كلمانهما و شرائهما له »فيل بقطه أو يتصفه؟ 
على روايتين . وكذافى شراته لما من متحت مهرها وتخالمها تا قفا عو 
فسخ فوحهان ‏ 

وإقا كان الى عينافقيضته تمتصف رمو 6ات بف أو ابعال أو مستحق 
يدين أو شقمة رجع ف الثلل ينصف مث » 'وفي غيره بنصف قيمته يوم الفرقة على 
أدقى صقاته من يوم العقد إلى يوم القبض» إلاللتميز إذا قلنا : يضمته بالقد قشر 
صفته وقت المقد ٠‏ وإن كان باقياً بصفته مك تصقه قهراً کالإرٹ . تص عليه 
وقيل : لأعلكه حت تار مذكهيكونساينهو قب اء لكنعم من مره 
ش و إن کان ل زَيادة متفصلة رجم قى تصفه 3 و ةا 


س ٣۹‏ س 


" وإن كانت متصلة » كسمن وتم ف قيمة نصف هكا سيق » إلا إذا شاءت دفعه 
زائدا فيازمه . و يتخرج أن جب دفعه بزيادتهكالمنفصلة وأولى . 

وإ نكان ناقص الصفة : فلازوج نصف قيمتهكا وصفنا » أو نصفه ناقضا 
لاغير . نص عليه . 

- وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه . ۰ 

ولو وصلته بعين مالهاء كأرض بنتها وثوب صبغته » فبذلت النصف بز يادته 
لزمه قبوله . وإن بذلت نصف قيمة الأصل وطلب الزوج نصفه » وبذل قيمة 
زيادته فله ذلك عند الخرق . وقال القاضئ : ليس له إلا القيمة . 

وإذا تلف المهر أو نقص بيدها بعد ما تنصف حنته . وقيل فى المتميز : 
لا تضمنه . شْ ظ 
فمل هذا : إن ادعت ذلك وادعاه الزوج قبل الطلاق فالقول قولها مع بعينها. 

والكل إذا سقط كالنصف فى جميع ماذ كرنا . 

و إذا فات النصف مشاعاً أو معينا من المتنصف أخذ الصف الباق . وقيل 
فى المدين غير المتلى : يأخذ نصف الباق ونصف قيمة الفانت . 

وإذا كان المسى فى الذمة فقبض ثم سقط أو تنصف فب وكالمين فما ذ كرنا. ٠‏ 
الكن يعتبر فى تقو بمه صفته يوم قبضته »ولا ترجع باه » و إن رجع بنماء العين . 
وهل بحب رده بعينه مع بقائه بصفته ؟ على وجهين ٠‏ 

وإذا كان المسمى تعليم سورة فعلمها إياها رجع إن سقط بأجرة تعليمه » وإن 
تنصف بنصفما . ولو طلق قبل الدخول أو بعده ول يعلمها لزمه أجرة ما عليه . 
وعنه يعلمها من وراء حجاب إذا أمن الفتنة . ولو تعلمته من غيره ازمته الأجرة . 
٠‏ خان قال : أنا عمتا » فقالت : بل غيره » فالقول قوطا . وقيل : قوله . 
و إذا وجب مر الثل لفقد النسمية أو فسادها فاها امطالبة بفرضه» فإن اتفقا. 


على قدر و إلا فرضه الاك بقدره . 


لبس سس ل 


ويسقطه إلى غير متعة اا ويقرره . وعنه لايقرر الموت إلا . 
نصفه إذا لم يسم و د يفرض . و ينصفه ما ينصف المسمى فى رواية . وعنه ينصف. 
ماوحب لفساد التسمية . ويسةطه ماوجب لفقدها إلى المتعة » وهي اختيار ارق . 
وعنه يسقطهما إلى اة وهو أصح عندى .. 

ومتى فرض فب و كالمسمى فى التنصيف وغيره . وعنه كالذى م يغرض ف 
وحوب المتعة . 

را المتعة بسر الزوج وعسره . وأعلاها خادم » وأدناها كدوة تجزيها 
. لصلاتها . وعنه يتولى تقديرها الا م . وعنه هى متاع بقدر نصف مير الثل . 

ولا اسقط المتعة بهبة مهر الثل قبل الفر قة”'" . وقيل : تسقط . 

ولا متعة إلا ذه المفارقة قبل الفرض والدخول : وعنه تجب لكل مطلقة . 
وعنه جب للسكل إلا ن دخل بها" ” وَسَمَى مهرها . ! 

ويعتبر مهر المثل يمن يساويها من نساء أقاربها : من أم وأخت وعمة وخالة 
وبنت عم ونحوهن . وعنه مختص نساء العصبة . 

وتعتبر المساواة فى العقل والدين » والسن والأدب » والمال والجال » والبكارة. ' 
والثيو بة والبلد » فإن لم يكن فى نسائها إلافوقها أو دونها ز يد ونقص بقدرذلك  .‏ 
فان کان عادتهم تخفيف مهر عشيرتهم دون غيرم اعتبرذلك . وإنكان عادتهم. . 
تأجيل المهر فنى فرضه مؤجلاوجهان .ومن لم يكن لها أقازب اعتبرت بنساء بلوهاء. . 
ثم بأقرب النساء شبها بها . 

)١(‏ مامش الأصل : لقوله تعالى : ( ۲ : ۲۳٠‏ ومتعوهن ). فأوجب لها التعة 
بالطلاق » وهی ماوع م ادن ع باد بل للج نيه . ولا تصح اسمالها قبل. : 
اقرغ لأنه عام جب العامة . أله . 

(؟) وف نسخة مهامش الأصل : على نسخة الأصل خط شيخ الإسلام تق ادن 
ابن تيمية : إلا لمن يدخل بها » وكذا هو بط الصنف فى مسودة شرح المداية .. 
وهو الصواب . لكنها مخط الصنف فى الحرر : إلا لمن دخل بها . 


واقدى بيده عقدة التكاح : هو الزوج لا الأب . فإذا طاق قبل الدخول فن 
عا من الزوجين للآخر عن حقه من المهر » وهو جائز التبرع » صح ضوه - 
ولا عنو للأب محال . 

ول ابن متصورعته : أن الأب يصح ود عن نمف مير ابه بكر ذا 
للقت قيل افدخول . وقيل : يشترط مع تك صترها أو جتونها . 

ولو زوج ایته العلفل وأقيض مرهج رجع إليه بردّة أو رضاع قبل الدخول 
ل حر عفوه عنه روأية واحدة . 

ومن وهيت زوحها ميرها أو أرأه ناوید مايسقطه أو ينصقه رج طيها. 
يموضه > وعنه لا برجم بشىء . وعنه برجم مع المبة دون الإبراء . وهو الأصح - 

وار وحبته صقه تم تنصف نرجم بالباق عل اأولى » و بنصفه - وهو الرج - 
غلى الأخرى ‏ 

ولو قضی للهر آجتی ا اراج الزوج . وقيل : 
للا جنى - 

والمرأة متع تلم تما حتى تقيض مهرها » إلا أن يكون مؤجلا قعليها 

لے قبل حاوةه رز تسل جد . قإن سامت تمسها 
طوعا ثم أرادت للتع ملكته عند ابن حامد ‏ . وال أ كثر أصحاينا : لاعلكه . 

ولو قبضته تم ست سپا تم بات ميا فوجهان » » أحيما هتا : تملكه ۔ 
و إذا أعسر باهر أو بان مسسراً به فليا طلب الفسخ به قبل الدخول و بده - تا 
أو يكر . ولا يفسخ إلا الام . ٠‏ 

قال ابن حامد : لا قسخ لا بده عدم ع د 
وبق ها متع تقسها منه . 

5 ازوجة أمة فللتع واتفسخ لذ كوران إلى سيدها . 


ساو — 


ولس الأب قبض مور ابقه الرشيدة » إلا ينها اا 
حالم نمه . ّْ 
وإذا اختلف الزوجان فى قبض البر أخذ وما . وإن اختلفا فيا يستقر به 
أحذ يتوه . . وإن اختلفاق قدر الى أخذ بقوله مع ميته . وعنه ول مدع 
مهر المثل ۽ < یذکر المين - فيخرج وجوبها على وجهين . ولو ادعىدوته وادعت ٠‏ 
فوقه رد إليه . ولو اختلقا فى عينه فبو على روايتين فى القدر . لكن الواجب 
قيمة لا ثئىء من السينين . وقيل الك ا أعلى قينة » وه و كهر الثل 
أو أقل » وأخذ يتوها أغطيته يسيته . ' 
وإذا افقرقا عن نکاح فاسد بطلاق أو غيره قلا مر فيه 
وإن وطنها أو خلا بها ازمه السى . وعنه مهر للثل . وقيل : لا شى 
عليه يالو . 0 ْ 
ويجب مهر الثل للموطوءة بشبهة » والمكرهة على الزنا فى قبل أو دبر . 
وهل نحي معه للسكرهة أرش البكارة * عل روايتين منصوصتين ‏ وعنه إن 
ظ كانت الموطومءة ذات رم فلا مهر لها كاالواط . 
وإذا فع أجتبية فأذهي عَدَرتها فبل عليه أرش اليكارة أو مهر الئل ؟ 
عل روايتين . و إن فل الزوج م طلق قبل الدخول ل یازمه شیء سوى تصف 
1 ياب الولمة ‏ 


إستحب لمن زوج - الولية » وأن لايقصها من شفدء وباب ف أول » ىم 
إذأ كان مسلا وعين من دعا واجية ٠‏ وقیل : فرض كفاية . وقيل : مستّحية ‏ 

ولا جب إجابة ذى ».ولا من يجوز هجره » ولا من عم بدعوته - وتلاعى 
ابقل ولامن دعا بعد اليوم الأول . 


ايع سد 


ودعوة نتان وماسوى العرْس : مباحة لانكره ولاتستحب . نص عليه . 
ناا ش 
. ولا يجوز لمن حضرالولمة قطع صوم واجب . ويستحب الا كل للمتنفل 
والمفطر عند القاضى . وقيل : إن م يسكس قلب الداع يمام الغل فبوأوك:: 
ولا بباح الا كل إلا بصر بح إذن أو قرينة . 
ويستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده . وعنه يكره قبله . 
ومن دعاه اثنان قم أسبقهما » ثم إن تیا مما قم أدينهما ثم أقربهما رحا 
ثم جواراً ثم بالقرعة . 
وإذاعل فى لدعوة متكراً كالخجر والزص وأمكنه الإنكار حضر وأنكر » 
إلا فلا محضر . ولو حضر نشاهد متكراً أزاله إن قدر وجلس » وإلا انصرف . 
وإن عل به ولم بره ولم يسمعه فله الجاوس 
وجو افتراش مافية ضورة حيوان © ول وسائد ‏ .ولا عون تعليقة وسار 
الميطان به . وفى جواز ذلك بستور خالية من صور الميوان روايتان . 
والدثار والتقاظه مكزوه. وا :وعنه لا یکره كالشكى يقول .من اغاء 
اقتطم . و عله من أخذه أو وقع فى حجره مع القصد له » و بدون القصد وجهان . 
باب عشرة النساء 
من تزوج حرة وجب أسليمهًا إليه إن طلبه » وتسابها عليه إن بذلته 
إذا استكلت تسم سنين » إلا أن يكون بها اينع الاستمتاع بالكلية» ويرجى 
زواله من مرض و إحرام ونحوه . فلا بحب معه ابتداه احج ولا تسم . 
وأيهما سأل أن ميل مدة ليصلح أمره أمبل بقدرها. و يجب التسليم والتسم 
فى داره» إلا أن تشترط دارها فيحب فيا شاءت منهنا . وولى من به صغر. 
أو جنون منهما. عىزلته فى ذلك . ٠‏ 


كه 


وإن تزوج أمة وجب تسليمها کا سبق ليلاء ولا يحب نهاراً إلا بشرط . 
فإن بذلا فيه السيد بلا شرط لزم الزوج قبوله . وإن كانا شرطا أن يكون فيه 
عند السيد فوحهان . ش 

وعلى الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف » و جتنا تسكره بذل الواجب”" : وله أن 
يستمتع بها مالم يضر أو يشغلها عن فرض . ٠‏ 

وعليه أن يطأها فى كل أر بعة أشهر مرة مع القدرة . وأن يبيت ليلة من 

كل أربع عند الحرة » ومن كل سبع عند الأمة . وقيل : ثمان . و ينفرد إن شاء 

فيا بق . فإن أبى ذلك من غير عذر وطلبت الفرقة فرق مما . وعنه لا يفرق 
ذلك . وعنه مايدل على أنه لا يازمه وطء ولا يتوتة إذا لم يقركهما ضراراً . 

ومن سافر عن زوجته فوق ستة أشهر » وطلبت قدومه فأباه من غير عذر 
فرق بينهما . نص عليه . 

ولا يحل وطء زوجة ولا سرية فى الدثر . 

وله العزل عن سريته . ولا يباح عن زوجته المرة إلا بإذنها . وإن كانت. 
أمة لم يبح إلا بإذن سيدها . نص عليه . وقيل : بل بإذنهما . وقيل : لا يباح 
العزل حال . وقيل : يباح بكل حال . 

٠‏ ويستحب أن يقول عند الجاع « 0 » جنبنا الشيطان » وجنب 
. الشيطان ما رزقتنا » وأ ل ا ل 
خا اوو ال 
وله إلزامها بغسل الميض وإزالة النحاسة والشعر الذى تعافه النفس ورك 
السكر وتناول اله رمات » وفى غسل الجنابة روايتان . وفى المنع من أ كل مباح 
يود ر حه وجبان وعنه لاتير النمية على غسل الميض أب أيضا نيطأ بدونه » وله 
أن يجمع بين نسائه وإماثه بغسل . | 
)١(‏ كذا باللآصل . ولعل الصواب « ومتنبا ما بكرههما فى بذل الواجبٍ > .. 


اا 


ولا يط إحداعن بحيث تراء أخرى . ولا محدلها بما يجرى ینا 

ولس ف أن جم بين زوجتين فى مسكن إلا برضاما . 

وله متع روجته عن اتلروح من متزله 3 00 أن يأذن فيه لمرض سض 
عارمها أو موته » وله السقر بها مالم تشترط بل 
- وإن كانت ت أمة م عله إلا بان سيدها ۔ وهل E‏ شون 
إذن الزوج ؟ على وجپين ۔ 

وقسيد السفر بيده للزوح يدون إذن زوجته . نص عليه - 


ياب القسم 

وعلى اليل أن ياوي بين زوحانه م < وعاده اآيل . ۔ فیخرج فى 
ساره ا ا ماه ایل »کا ارس وتحوه » قباد 
قسمه اپار - 

ولس ف البداءة بإحداعن ولا السغر بها لتقلة أو غيبة إلا بقرعة أو رضا من 
البواق ‏ ولا تسقط القرعة بالقضاء لمن بقى » إلا قى غر الشيبة . وقى سقر التقلة 
وجبان ‏ وتقضى ماتتقه السغر أو تمقيه من الإقامة . و إذا بات عند واحدة بقرعة 
أو غيرها لزمه للبيبت عند الانية . ولا تحب التو بة قى الوطء  .‏ 

ويقسم لزوجته الأمة لي وقحرة ليلتين » و إنكانت بية » والمتق بعضها 
حاب تاك ء والخائض والقساء والريضة والممزة والجنونة التى لامحثى منها 
واللسبة ولتيرهن فيه . 

وإذا عقت الآمة فى توبتها » ء أوفى نوية المرة وهي التقدمة فليا قسم حرة . 

وإن عقت فى نوية المرة وهی الا خرة فوجهان .أرما : تم الحرة ويا 
على حک الرق ۔ والثاق : يسوى بنهما بقطع أو استدراك ‏ 

ومن دخل فى نوينها إلى أخرى ل يمز ليلا إلا لضرورة » ولا نماراً 


اسع سا 


إلا لخاجة » ثم إن لم يطل لم يقض - وإن ليث لضرورة أوغيرها أووطء ققى 
مله من نوبة الأخرى . وقيل : لا يحي قضاء الوطء . ' 

ولاقم ولا قة أن أبت الييت عند أو السقر سه » أو ساقرت هون 
اده ۔ وإن ساقرت ,اديه فى حاحة لھ فیا له - وإ ن كانت الماجة لها قوجبان 
هما . وقيل : لها الفقة حون 

E‏ ت ييا پا ثلاث وإتا 
اختارت سیا . ويقضهن اليواقى ‏ ظہا ذلك 

وإذا زفت إليه امرآتان وظاهما حق القد » ودا يمن سيقت - فلن رفاس 
فبمن قرعت . وإن أقرع كناك وعو يريد السغردخل حتق اد قى قى السقو 

فيقضيه إذا قدم الأخرى . وقيل : سقط فلا حَضه . وقيل : ضيه لما 

عن بلق درلاها ع ار بعر و نكحها لزمه قضلوم 

ومن وهيت قسمها لشرة لها بإذنه جاز . وإن وعيته له جل لمن شاء متهن ٠‏ 
حرة كانت ت أو أمة - وقيل : لانهبه الأمة إلا بإذن السيد وعلل له تله عن مكاته. 
لى بلى نوية للوهوبة ؟ على وجهين . ا ٠‏ 

ومتى عادت فى الحبة عاد حقها من حين رجمت ‏ ولو يفالت حقها وض 
فم يسح خلك . ) 

ولو أراد تسر مما يسان قنات أن یکا بلاقم أو بلا غقة جاز 
ذلك » وها فيه الرجوع . ٠‏ 

ومن قم این من ثلاث » ثم تزتب له رابة بود ف حي أو عن تود 
أو يسكاح وقاها عتدهاء وجمل ريم الزمن للستقبل الرابمة وثلاثة أأرياعه 
لثالثة ؛ حتى يكتمل حقهاء ثم يستأف النسوية يتهن . : 
ولاق عليه فيا ملكت عينه . وله الاستمتاع يهن متى شاء . وإن أخق 
امن زمن الزوجات . لکن يسوی في حرمانهن ‏ : 


باب النشوز ) 
إذا بانت أماراته بأن تمنمه حقه » أو تجيب متبرمة : زجرها بالقول » ثم. 
وإن ادع ىكل واحد منهما أن الآخر ظلمه : أسكنهما الحاك ت 

يشرف علمهما » ويازمهما الإنصاف . فإن تعذر وصارا إلى الشقاق بعث الحا 
حكين مسین عدلين . وف اعتبار حر یتہما وخبان ولاو ونا من 
أهلهما » فيكشفان عن حالما » و يفعلان بتوكيل الزوجين لها مابريانه إصلاحا » 
من جم أو فرقة بعوض أو بدونه » فإن امتنعا من التوكيل ل يجبرا E‏ 
ازوج أن يوكل فى الفرقة بعوض وغيره . وتجبرالمرأة أن توكل فى بذل العوض . 
فإن فملا » وإلا جعله الحا الحكين. 

فإن غاب الزوجان أو أحدها > بقى نظر ال كين على الرواية الأولى دون 
الثانية . وقيل : يبقى علبهما . 


اب الم 
لحلع لسوء عشرة بين الزوجين جائز ءلأيكره إلا إذا منعها حقها لتختلع منه 
قعلت » وم تكن زنت » فإنه لايصح . ولو وقع وحالها مستقمكره وصح . وعنه 
لا يصح . وإذا لل نصححه رد العوض » والنكاح محال إلا حيث نجمله طلاقا . 
فإن وقع وقع رجعيا . 
ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والمجنون. 
وسيدهما» إن ححنا طلاقهها علمهما | اذهب لايصح ] . ٠‏ 
ويصح ذل عوضه م نكل زوجة جائزة التبرع » ومن الأجنبى » بأن يقول: 
خالم زوجتك على ألف » أو على سلعتى هذه . وكذلك إن قال : على مهرهاء 
أو سامتها وأنا ضامن » أو على ألف فى ذمتها وأنا ضامن » فتجيبه . فيصح . 


س مع — 


ويازم الأجنى وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها 
کک إذا قلنا املع فسخ : لم يصح مع الأجننبى فا 
عبج اخ من سيره ولا سفيية محال ¢ لكن حيثث مه طلاقا 
) ) : 
OT‏ و الأجبى بسلعة الزوجة . وكذلك خلم 
الزوجة لسلعة الغير. 
بدون إذنه محال . وقيل : يصح وتتبع بعوضه الي : 
ويصح أن يقبض المميز والسفيه والعبد غير للكاتب عوض خلعهم لغيرجم . 
قاله القاضى . ونص عليه أحمد فى العبد . وقيل : لا يصح أت يقبضه إلا الولى 
والسيد . 
والخلع طلقة بائنة . وعنه بلنظط الخلع والفاداة والفسخ : فسخ لا ينقص به 
عدد الطلاق محال . وعنه إن نوی عبن الطلاق فهو طلاق . وإلا فهو فسخ . 
.وهو الأصح 5 
ولا يقع ععتدة من خلم طلاق محال . 
. ومن طلق بعوض بشرط الرجعة لغا الشر ا وشات داري وقيل : 1 
باغو معه » و #ب ب قدر مهرها . وقيل : : يع رجعيا بغير عوض . 
وکل ما صح مهراً صح الخلع به . لکن يكره أ کار ما أعطلها تازيم . 
نص عليه . وقال أنو بكر : حر ما فيرد الزيادة . 
ولا يصح افلم إلا بعوض ٠‏ وعنه : يصح بدون ذ كره » ول ت ف 5 
فإن حعلا عوضه حرما TT‏ نم وكانخالى من ذ كره . وإن جعلاه 


0ج — 


مالا يصح مهراً لتر أو جيالة : صح املع به على الثانية » ووجي قبا هل ايه 
ومآ لا ء كدر وثوب وغو : أدتى ما يقعاوله الاسم : وأما قبا يقبين فى لآل 
کیل أمّها وماتحمل شجرها ء وآبّق متقطم خهره » وماق تا من متاع » 
آوق يدها من الدراتم : لله مايتكب أو محصل متهء ولا تیء علا ا يتبين 
م ل جا i‏ وأ ظ 
مايكى تاعا ` 
وأما على الرواية الأول : قيه خة وجه - 
أحدها_ وهو ظا ىكلامه _ = مة انكلم بللسسى كا سيق - لكن يحب 
أحقى ما يقتلوله الاسى لما يقبين عدمه ‏ وإن لم تسكن غرته كال الآمة والشجر ‏ 
التاتی - یہ جهرها قي يجهله حالاً ومآ لاء وصمته یللسی قا يرجى تنيته : 
قان تمن عدمه رجم إلى مهرها ۔ وقیل = إذا لم رہ قلا شیء عليها - 
الثالت = قاد للسى » وحة !للم در ميرها ‏ 
الرايع د بطللان الع - قال أبو یکر 
الس - يطالاته لدوم وقت االسقد امال شج رهامو حه مع الوجود يتا 
أو غا تم حمل يحي اللسى أو قدر اللهرء أو يقرق بين اللتبين مالاو بين غيره ؟ 
ميتى على ماسيق - ظ | 
وڌا الها على عبد سطالق قله الوسطلء إن لتا به فى اللير » و إلا قيل لله أ 
عيد أعطته » آوقدر مرها » آو اللم ياطلل ؟ يتنيتى على ماتتقدم ‏ 
٠‏ وا حالم الملل على تققة عدتها مته صح مو بری» مننها.. خص عليه 7 
قول آی یکر الللم باطقل ٠‏ وقلل = إن وجنا تة الزوجة بالقد صح. .ولك 
ش حلع جنهوم ء وتقد ييناحكله - 
و لقا حالما على إرضاع وله سدح سبيعة قات الولد رج ؛ ا ية اللدة - 


۷ع ن 


۴ وقيل‎ ٠ EE oR ذا قن‎ 0 


تيت عند أهله - وقيل = له مر اسل - 
وإذاقالت : طلقى يألف ء أوعلى آلف ا اخلمىكذاك 
آو إن طلقتى فلك عل آلف . قال : طلقطك أو خائبتك طلقت وله الأقق 
إذا كان فى الجلى ‏ و إلا فلا يقم شىء . وها أن ترجع قبل إصابتها . 

وإن قالت : طلقتي واحدة آلف »> أو على ألف » قال : أنت طائق ثلا 
اسجحق الألف ‏ و إن قال : أنت طالق ثلاثا بألف » قهل يستحقيا » أو تابا ؟ 
على وجهين ‏ فإن قالت : طلقى ثلاث بألف أو ولك > أو عق آلف » ضللقا 
واحدة فعى تطليقة رجمية ولا شىء عليه . نص عليه وقبل + ى بائن بتاك 
الأئق ‏ قي نَكانت سه على واحدة والآة يحالها اسجحق الأاف ‏ وقيل : ثلتها 
إا ١‏ 

وإذا قال ابتهاه : أنت طالق بآاف» أو علي آاف باو وعليك آلفء تر تيل 
طلقت رجا على للخصوص.. وال القانى قى موضم : تطلق إلا قى الصورة _ 

وقال ابن عقيل < لا تطلق إلا فى الآخرة ° . 

و يتخرج أن لا تطلق فبهن » يناه على تظيرتين فى المتق . 

ونو قبلته فى الس يأنت » ولزمتها الآاف على كل قول > وقيل : إذا جملتاء 
رجا بلا قبول قكتلك إذا قبل . ) 

ومن قالت له زوجتا = طاتا قطاق إحداهما بانت بقسطها من الأقف ‏ ولو 
قالته إحداها فكذلاك عتد التاضى . . 

وقيل ‏ وهو أصح ‏ : إن طلاقه رجی ولا شیء له 


(9) كنا فى الأسال ‏ 
(؟) ق نسحة مامش و تطلق فى الآخرة ۾ ۔ 


ا 
وإذا مخالا بلفظ الللم أو اللفاداة أو الفسخ : تراجما ما بنهما من حقوق 
ش “التكاح »م لوكان بلفظ الطلاق . وعنه تسقط إن سكت عنما . ولا تسقط بذلك 
نفقة العدة » ولا بقية شىء خولع ببعضه + 
٠‏ إا کان مه ها عا اليه فيل الول مخمسين فإنه سقط عنه كله . 

وقيل : ثلاثة أرباعه ويبق ربعه. ٠‏ 

وإن قالت : بانجسين التى تستقر لى » أو خمسين منه على أن لا تبعة 
عليك e‏ 

وإذا خالمته فى مرض موتها فله اللسمى إلا أن يزيد على إرثه منها . 
وللورثة منم الزيادة . 0 

ولو :للها فى + رضه طلاقا بمنع الإرث » ثم أقر أ وأوصى لها بشىء أعطيته 
ند أن جه E‏ و جرعي ولاو ران المال . 

واذا خالم وكيل امرأة بمهرها مم الإطلاق » أو بما قدرت له ما دونها » أو 
خالع وكيل الزوج بقدر المهر مع الإطلاق» أو : ماقدر له ها فوقها ازم الخلم بذلك . 

وإن خالف وكيلها بزيادة » أو وكيله بنقص » فقيل فقيل : يبطل الخلع » وقيل : 
سد وکن ارك ارا رای وقيل : لا يصح الخلم من وکيل » 
٠‏ والتكاح بحاله » ويصح من وكيلها » و يضمن الزيادة . 

والطلاق المعلق بعوض كالخلم فى الإبانة . 

فإذا قال : إن أعطيتيقى ألما » أو إذا أذنتيى فأنت طالق فأعطته المسمى » 2 
بأن أحضرته وأذنت فى قبضه على فور أو تراخ بانت به» وإث قال : إن 
أعطيتينى هذا العبد أو هذا الثوب الهروى » فأنت طالق » فبان معيباً » أو بان 
` الثوب مرو يا بانت منه » ولا شيء له » وقيل : له رده وأخذ قيمته بالصفة سلما » 


كا لو جز الخلع عليه . ولو بان حراً أو مغصوبا لم تطلق . وعنه تطاق وله قيمته . 


فإذا قال : إن أعليتى عدا ات عالق ای عبد عله بات ولگ . 
عليه 2 ٠‏ 
وقال القاضى :عبد سلي » وسط فت أعطله مما أودون الوسط ف 
رده وطلب ندله » والببنونة الها . ولو بان مغضوباً لم تطلق:. 

ولو قال : إن أعطيتينى و با هرويا فأنت طالق » فأعطته ثوب فبان هرويا 
لم تطلق . وإذاقال : إن أعطيتينى حخرً أو هذا الجر ا د 
رجعياً » ولا شیء علا . ْ 

وإذا قال ازوجتين مكلفة ومميزة : أا طالقتان بألف إن شئتا » فالتا : قد 
) شئنا بانت المكلفة . بقسطها من الألف E‏ للميزة رجعية ا . وعنه 


لا مشيئة للمميزة . فلا تطلق واحدة منهما 

وإذا اختلفا فقال : خالمتك بألف » فأتكرتة » أو قالت : إنما خالمت غيرى . 
.بانت بقوله » والقول قوها م بمينها فى ننى الموض الام 
-غيرى لزمتها . ش 


وإن اختلفا فى قدرعوض افلم أو أجلو خد كول لا لمن عليه: 
ويتخرج إذا شرطنا فيه العوض » وكان بغير لفظ الطلاق أن ن يتحالةا ويرجع 
٠‏ .إلى الهر. و يتخرج أن يؤخذ بقول الزوج إذ لم يجاوز المهر . 


م ؛ ‏ الجر ر ف الفقه ‏ ج ۲ 


ْ 0-2 
كتاب الطلاق 

لايقم الطلاق إلا من زوج . وعنه أن والد الصبى والجنون وسيدها يطلقي 

عليهما . ويقع فىكل تکاح فاسه مختلف فيه »کالمقود بلا ولى . نص عليه . 
ش ويقع بائنا . وقيل : إن لم يعتقد حته لم بقع 

ولا يقع فى نكاح الفضولى قبل الإجازة و إن نفذناه . 

ولايقم ! إلا من عاقل بالغ . وعنه بقع من من المميز الذى يحقّله 

EES 

وكذلك الروايتان فى عتقه »ونکاحه »وظپاره » وإيلانه » و بيعه » وشراله » 
وردته » وإسلامه » وقذفه » وسائر أقواله » وزنأه » وقتله » وشر به وسرقته » وکل 
فمل يعتبر له العقل . وعنه أن هكا نكا لجنون فى أقواله » وكالصاحى فى أفعاله ‏ 

وعنه آنه فى الحدود كالصاحى » وفى غيرها كالجنون . ش 

وعنه أنه فيا ستقل به مثل عبقه وقتله وغيرهها _كالصاحى »> وفيا ش 
لا يستقل به EE e‏ _ كامجنون . حكاها ابن حامد . 
| ل لي . وفرق أحمد ينهملا 
فألقما بالجنون . 
ولاطلاق ا ا ماين نا المرب اران 
أوعصرالساق » أو أخذ الال إذا كان مثله يتضرر به ضرراً يبنا > أو هدد بالقيل»ه 
أو قطم الطرف من قادر يغلب على ظنه تحقيق تهديده إن لم يحبه . وفى تهديدى 
بغير القتل والقطم روايتان . ش ٠‏ 
ْ ويكره الطلاق اغير حاجة . وعنه بحرم » و يباح عند الحاجة إليه . 

والسنة لمن أراده : أن يطلق واحدة فى أثناء طور لم يصبها .فيه ثم بدعيةا - 
حتى تنقضى عدتها . 


سد وه سد 


: وطاق ادتول ما وبين أو ليو جايس ان وز يلين علي : أوق 
أآخر طهر م يصبها فيه كن قال : أنت طالق فى آخر طبرك : فبو طلاق بذعة 
.ع ويأئم به . وستحب رجعتها . وعنه تحب رجمة الطلقة فى ا ميض ولايطلقها * 
ق الطبر التعقب له » فإنه بدعة.. وعنه جواز ذلك . ظ : 
ولو طلقها ثثتين أو ثلانا بكلمة أ وکلات فى طبر فا فوقه من غير مراجمة 
وقع » وكان للسنة . وعنه للبدعة . وعته الحم فى الطهر بدعة . والتفريق فى . 
الأطهار سنة . ش 3 
”2 
وكذلك الثاثثة . ظ ) 
وإذا كانت امرأة صغيرة أو ابسة أو حاملا قد استبان جلما 5 أو يدخل 
بها » فلا سنة فى طلاتها ولا بدعة . وعنه تثبتان من حيث المدد . وعنه تثبت 
سنة الوقت للحامل . واختاره المرق . أ 
فإذا قال لحامل : أنت طالق للبدعة لم يقع فى الال . | ش 
وعلى الأولى إذا قال : أنت طالق طلقة السنة وطلقة للبدعة » طلقت طلقتين 
ی الحال . إلا أن ينوى فى غير الآبسة إذا صارت من أهل ذلك » فيد . وق ` 
الك مخرج على وجهين ٠‏ وإن قال لمن لها سنة و بدعة E‏ 
بوطلقة فى ضد حالما الراهنة . 
وإن قال لها : أنت طالق ثلائا نصفها للسنة ونصفها للبدعة : علقت لين 
تى الخال . والثائئة فى ضد حالما الراهنة . قاله القاضى . 
وقال ابن أبى موسى : تطلق الثلاث فى الال . 
وإن قال لمن لها سنة و بدعة : أنت طالق للسنة » طلقت فى الحال » إن ٠‏ 
كانت فى طهر لم يصبها فيه » وإلا لم تطلق حتى يوجد ذلك . 
وإن قال : أنت طالق للبدعة طلقت ف الالء إن كانت فى حيض أو طهر 


e 


أصامها فيه . وإلا طلقت إذا وجد أسبقهما . وعندى تطلق طلقتين فى الخال إذا 
كان زمن السنة » وقلنا : المع بدعة ٠‏ 000 

وإن قال : أنت طالق لاما للسنة طلقت ثلاث فى طهر لم يصبها فيه > وى 
رواية : ثلاثا فى ثلاثة أطهار لم يصبها لم تصب فا . وفى رواية و تظلق واحدة 
فى الطهر الموصوف . وتطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد » وكذا الثالثة . 

وإذا قال لا ': أنت طالق أقبح الطلاق » أو أنمحه » فهو كقوله : للبدعة 
ويكون ثلاثا» إن قلنا : جمعها بدعة . 

وإن قال : أحسن الطلاق أو أجله » فه وكقوله للسنة: ‏ إلا أن ينوى بجما 
أحسن أحوالك أو أقبحها ء كونك مطلقة فنطلق في الال . 

وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت فى الخال . 

<٠‏ وإذا قال لمن لا بدعة للها : أنت طالق فى كل قرء طلقة » وقلنا : الأقراء 

الحيض » لم تطلق بهن فى الحال إلا الخائض غير المدخول بها . فإذا وجد الخيض 
من تحيض منهن وقع بكل حيضة طلقة ٠‏ ظ 

و إن قلنا : الأقراء الأطبار طلقن فى الال » إلا الحائض غير الدخول بها ٠‏ 
وفى الصغيرة وجبان . ثم يقم بكل طهر متجدد فى غير الأيسة منهن طلقة : ظ 

ولا جوز لوكيل المطلق فى الطلاق أن يطلق فى زمن البدعة . فإن فمل 
فبل يقع ؟ على وجيان ٠‏ 1 ْ 

ويباح امخلع والطلاق بسؤال الرأة فى زمن بدعة الطلاق : وقيل : هو بدعة 

والتفا سكالحيض فى جميم ما ذ كرنا : 

وتنقضى بدعتهما بانقطاع الدم . وقيل : يقف على الفسل ٠‏ ا 


امعو 
باب ا 2 الطلاق وكتايانه 
٠‏ ضرنحه انظ الطلاف رتارف ت لاغير . وقال الخرق :صر عه ثلاث : 

الطلاق » والفراق » والسراح » وما تصرف منهن . 

فإذا أتى بصريحه جَدًا أو هرل وقم باطتً وظاهراً » وسواء نواه أو أطلق . 
فإن صرفه إلى ممكن فأراد : أنت طالق من وثاق » أو أراد : أن يقول : طاهر 
فسيق لسانه بطالق » أو أراد : طالق فى نکاح سابق مئة؛ أو من غيره لم تطلق: 
فإذا ادعی ذلك دن ول يقبل منه في الحك. وعنه يقبل » إلا أن تكذبه قر ينة 
عن عفنت أوسؤاها الطلاق ونحوه فلا يقبل . 

وفها إذا أراد : فى نكاح سابق وجه آخر : أنه يقبل إن ثبت ذلك » و إلا 
فلا . | 
ولو قال : : أنت طالق م قال : أردت إن فعلت كذا EET‏ 
دون الح . نص عليه . ويتخرج قبوله فيهما . 

قل + اروت أن أقول : إن فعلت كذا E‏ الشرط 

ول أرد الطلاق بالكلية دين. وب يتخرج فى الج على روايتين . 
ش ومن لط زوجته » أو أطعمباء أو ألبسها ثو با ونحوه » وقال : هذا طلاقك 
لزمه الطلاق إلا أن يفره نمحتمل غيره فيقبل . وقيل : لا يازمه حتى ينو به .. 

وإذا قال : أنت طالق لاشىء » أو ليس بشىء » أو طلقة لا تازمك: طلقت 

وإن قال : أنت طالي أولا : لم تطلق .. ولو قال : أنت طالق ا أولا 
فوجہان . ش 

ومن أوقع طلا أو ظهاراً أو إيلاء بامرأة » ثم قال عقيبه لأخرى: أش ركتك 
معها » أو أنت مثلها كان صر جا فى الثانية . نص عليه . 

. وعنه ما يدل على أنه كنابة . وقيل في الإإيلاء خاصة : لا يلزمبا و إن نواه‎ ٠ 


052 


ومن كب طلا زرب ونواء » آولم تكن 4 نية وقع . -وعنه لا يقم 
إلابنية. . 

وإن قال : قصندت تجويد خعلى وتحوه لا الطلاق قبل منه على الأصح . 
و أن كمه بن لابين م يتم - وقيل : بقع . 

:وصريم الطلاق فى لسان العجم : ۽ بهثتم . فإن قاله عر لى لايغهمه » أو نطق 
عجمى بلفظ الطلاق ولا يغهمه : ا . وقيل : إن نوی موجبه عند أهله 
وقم » وإلا فلا . 

وكنايات الطلاق ضريان . ظاهرة وخفية . 

فالظاهرة سبع : أنت خلية » وبريةء وبائن » وبتةء وجلةء وأنت تحرة » 
وأنت الحرج . 

والغية : حو اخرجى > واذعبى »؛ وذوقى » ونجرعى » واعتدى » واستیرنی » 
واعتزلى وخليتك › وأنت خلا وأنث واحدة ونحوه . 

واختلف عنه فى : الم بأهلك وبك على عارك » وتقنهى » وضلى 
شعرك › وتزوجى من شثت وحلات اللا زواج ولا سبيل لی عليك > ولا سلطان 
1 لى عليك . فنه أنها ظاهرة . وعنه خفية . . 
ولا بقع الطلاق يكناية إلا بنية تقارن أول اللفظ . وقيل : يكنى أن تقارن 
| أى جزء منه . فإنكانا فى حال خصومة وغضب أو ذ كر الطلاق »وتال :لم أرد 

وعنه لايقبل فى ا لحك خاصة . وقيل : يقبل منه فى الأاظ التى يكار 
. استمالها فى غير الطلاق ء نحو اذهبى واخرجى وشبيه . 
وإنا نوى بالسكناية الظاهرة الطلاق : : لزمه ثلاث » إلا أن ينوى دونها فيدين 
فيه » ويكون رجميا . وى قبوله فى الحم روايتان . اله 
وکنا ارویات فى قره : : أنت طالق بلارجمة » أوطالق بان . أوطالقالبتة. 


وو قال الشطر 6 ان E‏ ا ار 


لاخ الاق ب لاد غو ل راشرن وقد وبر ف 

عليك ونحوه .. 

قل ا ركم : نم » أو قيلله : ألك امرأة ؟ فقال: 
:قد طلفنها بريد الكذب طلقت 

وقال ابن أبى موسی : نا تلتق الم م لوقل 556 E‏ 
قال : قد حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا » وه وكاذب » دين. وازمه الطلاق فى 
الحم - وعته يازمه فمهما فبهما . وحمل إنشاء . , 

وإن قال : ليس لى امرأة » 000 
وعنه لا يقم شىء . فمل الأولى : لآق بللهعل ذاك فقد توقف عه آجد . 
فيحتمل وجهين . 
ظ قإن قال ازوجتة : أنت على حرام » أوما أحل الله منك عل حرام : فهو 
-غلهار» إلا أن ينوى به الطلاق أو الهين » فيازمه مانواه . ونه أنه مين . إلا 
.أن ینوی ظهاراً أو طلاقاً فيازمه . وعنه هو ظپار یکل حال ا 
أعنى به الطلاق » أو طلاقا : : طلقت . وهل يازمه الثلاث مع الألف واللام ؟ على 
.روايتين . وعنه أنه ظهار قبهماكا لوال : أنت على كظهر أن أعنى به الطلاق : 

وإذا قال : وهبتك لأهلك ينوى به الطلاق ياوها فواحدة رجعية'. وإن ` 
ظ ردوها فلا شىء . وعنه إن قباوها تلات » وإن ردوها فواحدة . 

وكذلك قوله : وعبتك لنفسك . | 

وإذا قال لها : أمرك بيدك يتوى به الطلاق ملكيه على التراخى . 
ول ما اا اختص بالجلس ماداما فيه ول يشغلا با بقطمه . 
نص عليه مقرقا ینہما . ولو قال : طلق نفلك فبأيهما يلحق ؟ على وجهين . ' 
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ولفظ الخيار وأمرها بيسدها توكيل بكناية يفتقر إلى نية الزوج الطلاق » 

ويبطل رجوعه » و رد من وكله فيه . وإذا أوقعه الوكيل بصري أو كد 
وإن وکل فيه بصريح لفظ فأوقعه بكناية . فعلى وجهين . 

وکل من اعتبرنا نبته فالقول قوله فمهما . 

وإذا ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل فالقول قوله . ذ كره أصحابنا . 

ولا تملك المرأة بقوله : اختارى » أو طلقى-نفسك : فوق طلقة إلا بنية الزوج 
قأما : أمرك بيدك » أو طلاقك بيك أو وكلتك فى الطلاق فهل تملك به الثلاث ا 
على روايتين . 

وإذا قال : طلقى لاا ع فطلقت واحدة أو بالعكس » طلقت فمهما واحدة 5 

وإذا قال : طلق من ثلاث ماشئت »لم تملاك فوق اثنتين . 

والأجن ىكالمرأة فى ذل ك كله . 

e‏ ا فق اسم وبا باع 

. نص عليه‎ ٠ TT e 

باب ما ختلف به عدد الطلاق 

إذا قال لمدخول بها : : أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت لاا إلا 
أن TE‏ إفمامما فيقبل ., ٠‏ 

ولو قال : أنت طالق فطالق » أو طالق ثم طاق . أو طااق طلقة بل طاقتين 
أو طلقة بعدها طلقة » أو قبل طلقة : طلقت طلقتين . ولو لم يدخل بها طلقت 
بأول طلقة » ولغاما بعدها . 
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وإن قال : أنت طالق طلقة قبلا طلقة > أو د ن م 
عند ألى االخطاب . وقيل : بل متعاقبتين . هن 0 يدخل مها انت بطلقة . 

ولو قال : أنت طالق طلقة بل طلقة » أو طالق بل طالق : طلقت المدخول. 
ميا طلتدين . :ونه طلقة د 5 آ ف 

ال : أنت ظالق طلقة مما طلقة أو مع طلقة > أوطالق وطالق : . 
طلقت طلقتين معاً . و إن لم يدخل بها . | 

ولمعا ق كالمنجز فى ذلك . تقدم الشرط أو تأخر . 

فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالقٌ وطالق وطالق » أو فأنت طالق 
طلقة معا طلقتان » أو مع طلقتين . أو قال أن طق وطالق فطالق إن دخلت 
الدار » مدخلت : طلقت ثلاثا . 9 

وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق » و طالق 7 ش 
طالق : لم تطلق حتى تدخل فتطلق واحدة إن لم يدخل مها . وإلا فثلاثا.. 
. وقال القاضى : لا يتعلق بالشرط مع حرف « ثم » إلا طلقة » فتطلق اللدخول. 
۲ طلقتين فى الخال . وتقف طلقة على الشرط . وتطلق من لم يدخل بها إذا 
خر الشرط طلقة » ويلغو ما بعدها . وإن قدمه ات و الثالئة . 
e‏ حاله . 

فإن قال : أنت طالق هكذا ‏ وأشار بأصابعه الثلاث ‏ طلقت ثلاثا . إل 
أن يقول : بعدد المقبوضين فيقبل . ش 

وإذا قال : أنت طالق م من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين . وعنه ثلاثا . 
وإن قال : أنت طالق طلقة فى طلقتين » ولا ني وقع به : طلقتان عند ألى بكر . 
وقيل : طلقة ٠‏ وقيل : طلقتان بالحاسب . وطاق بغيره . وقيل : طلقتان بالخاسب. 


و بغيره ثلاث . وإن نوى بذلك طلقة ققط » أو نوى طلقة مع طلقتين » او 
موجب الحساب: زمه مأ نواه . وقيل : نية من لم يعرف الحساب له كالمعدومة .. 
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و إن قال : أنت طاق متلا ات تان زوج ول م ددم علق لاق 
فپل يقم طلقة أو مثل طلاق فلان إن كان أزيد ؟ على وجهين . 

وإن قال 0 ل جرم د : طلقت واحدة وضرتها 
الثلاث . 

وإذا قال لثلاث نسوة : هذه أو هذه وهذه طالق : طلقت الثائثة مع 
إحدى الأوليين » وتخرج بالقرعة ‏ وقيل : يقرع بين الأول وبين الأخيرتين مما 


فيسل بذلك . 
: وإذا قال : أنت طالق نصف طلقة » أو نصنى طلقة » أو نصف طلقتين : 
طلقت طلقة . 


وإن قال : نصنى طلقتين » أو ثلائة أنصاف طلقة طلقت طلقتين . وإن قال : 
ثلائة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا . نقله مهنا 

وقال ابن حامد : طلقتين . 

وإن قال : أنت ت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة » أو نصف وثلث 
وسدس طلقة » أو نصفا ولا وسدسا » أو نصف طلقة وثلئها وسدسها:طلقت طلقة 
قهن . وإن قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثثلاثا . 

وإذا قال : أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة » إلا أن ينوى طالق اليوم 
وطالق غدا » أو نصف طلقة اليوم ونصفما غدا قتطلق ثثتين . وإن توى نصفها 
اليوم و باقيها غدا لزمه طلقة . وقيل : طلقتان . 
وإن قال لأربع : أوقمت بتكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أريما وقع بكل 
واحدة طلقة . , ش 

وعنه يم طلقتان فى الصورة ة الثانية وثلاث فى الثالثة والرايمة . 

وإن قال : أوقت بيتكن سا وقم بكل واحدة طلقتان على الأولى وثلاث 
على الثانية . و إن قال : أوقمت بيتكن طلقة طلقة وطلقة وقم يكل واحدة على 


04 


الروادتين ثلاث . وقيل : يقم بها واحدة على الأولى خاصة ‏ وإذا قال : : نصفك ٠‏ 
أو رجت أو إصبمك أو دمك أو روحك طالق طلقت. وقال أبو بكرف الروح : ٠‏ 
لاتطلق وحكاه عن أحد . 

وإن قال : شرك أو ظفرك أو سبك علق م تطلق - - نص عليه ٠‏ ويحمل 
أن تطلقن. 2 

ش وإن ال : حلك أو ريقك أودسك أو عرقك طاق ل تطلق . 

ولو قال : بدك طالق ولا يد لها » أوقال : إذا دخلت الدار فيمينك طالق » 
فسخلت وقد قطمت : فوجهان . 

و » أوأنت الطلاق » وم ينو عددا . ازمته واحدة 
وعنه ثلاث . 

وإن قال : أنت طالق وى الثلاث ازمته . وعنه لا تلزمه إلا واحدة . ' 

غملى الأولى : إن قال : أنت طالق واحدة » ونوى ثلا » فوجپان . 

02 وإتقال:أنتطالق كل الطلاق » أوأ كثره » أو جيه ء أو منتباه» 
أو كألف أو يمد الحمى أو القطر أو ارح أو الرمل أو التراب : طلقت ل 
وتلتى نجه الواحدة . 

وإن قال : أشد الطلاق أو أغلظه » أو أطوله » أو أعرضه » أو ملء الدنيا 
طلقت واحدة » إلا أن ينوى أ كثر . 

باب الاستئناء فى الطلاق 

يصح استثفاء ٠‏ الأقل دون الا كثرق عدد الطلاق وللطلقات والأقارير 
نص عليه . وف النصف وجهان ٠‏ وقيل : يصح فى الأ كثرأيضا . فا قال أنت 
طالق ثلا إلا واحدة طلقت طلقتين على للنصوص . 

وقال أبو بكر: لايصح الاستئناء فى عدد الطلاق 520 على الأول . 
خإذا قال أنت طالق ثلاما إلا ثا أو إلا اثنتين طلقت ثلاما . 


2 


وإن قال:ثلاما إلا ربع طلقة أو مسا إلا ثاثا أو ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة: 
أو ثلاما إلا ثلاثا إلا اثنتين » أو طلقتبين وواخدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفاً 
إلا طلقة : فوجهان ىكل مسألة من ذلك . أحدها : تطلق ثلاثا » و إلا طلقتين. 

وكذلك إن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا أو إلا طلقة . فعلى. 
الأول : : إن أراد هنا استثناء الطلقة من الجموع دين .اوفى الح وجهان . 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستتنى بقلبه إلا واحدة : ازمه الثلاث فى. 
الكعند أبى الحطاب . وعندى بازمه باطناً e‏ 

وكذلك إن قال : : نسائى الأربع طوالق » واستثئى بقلب إلا فلات" نام 
. يقل فيها الأر بع قبل ولم تطلق فلانة . قاله القاضى . 1 

8 : تطلق فى الحم . 

ط للاستئناء الاتصال المعتاد وأن ينو به قبل كيل الستثنى.منه . 

00 الشرط الملحق والمطف المغابر والاستثناء بالمشبه فى نية العدد حيث. 
يران ٠.‏ ْ 

بات الشاك فى الطلاق 
. إذا شك فى الطلاق أو فى شرطه : بى على يقين التكاح . و يستحب له ترك 
الوطء . 0" 
وقيل : إنكان الشرط أمراً عدمياً »كقولة لقد فعلت كذا وهو شاك فيه . 
أ ولم أفمل اليوم كذا وانقضى اليوم » نم شك فى فمله ازمه الطلاق . ومام التورع. 
من الشك قطعه برجمة أو عقد إن أمكن » وإلا فبفرقة متيقنة ان ول : إن ل 
تكن طلقت فهى طالق . 

وإذا شك : أواحدة طاق أو ثلاثاً بى على اليقين ولك الرنجسة و 3 
عليه الوطء بعدها . وقيل : حرم إذا حرمنا وطء الرجعية . لأنه تيقن حرمته 6 
شك فى حله : 
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ولو قال لامرأتيه :اطق ۲ وا برست : عينت الطلق بالقعة . 
وعنه يعين أيتهما شاء . 
إن للق نوات سين > > اليا مايا اا . كن قال : إنكان 
هذا الطاتر غرابا ضلاتة طالق » و إن لم يكن غرابا قفلانة طالق » وفآب ول يعرفه: 
ععنه لا يقرع ههنا » وعليه اعنزالها حتى يتبين الال . وعنه وهو لشيوو 2 أن 
يقرع كا فى المنهسة ‏ وعليه تفقتهما إلى حين التبين أ را . وإذا أقرعنا ثم 
قال : ذ كرت العينة » وقد أخطأتها القرعة طلقت » وردت إليه الأخرى » مالم 
0 ا ٠‏ نص عليه . وقال أبو بكر وابن حامد : 
يحم عليه بطلافهما . 
ومن رأى طائرا فقال : إن كان غرابا فزوجتى طالق ثلاثا . وقال آخر : إن 
لم یکر غرابا فزوجتى طالق ثلاثا : بن ىكل واحد على يقين تكاحة » ثم إن 
اعتقد خطأ صاحبه حل له الوطء » وإن شك ول ید رکف عنه حتنا . وقيل ورعا 
من قال ازوجته وأجنبية : : إحداكا طالق » أو قال : سللى طالق » واسمهما 
كذلك » طلقت زوجته . فإن قال : أردت الأجنبية دين باطنا » ولم يقبل منه 
فى الحم . نص عليه . و يتخرج أن يقبل . 
وإذا قال ازوجتيه : إحداكا طالق غدا . فاتت إحداها قبل الغد » طلقت 
الثانية . وقيل : لاتطلق إلا بقرعة تصيهاء. E‏ لمن غلنها 
زوجته » فبانت أجدبية » وريه د إن كان بالعكس : ف فعلى روايتين . 
وكذلك حك العتق . 0 
ا . فقال : أننت 
طالق » يظنها المناداة : طلقت دون المواجهة . وعنه تطلق الواجهة أيضا فى اک 
و إن قال : علمت أنها غير الناداة طلقت . وإن قال طلاق المناداة » و إلا ` 
لقت الواجهة وحدها . 
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و إذا قال : إن كنت تبين يقلبك أن يعذبك الله بالنار قأنت طالقء أو ل 
.يقل يقلبك » فقالت : أحبه » وهى كاذبة » لم تطلق . وقيل : تطلق . وقيل 5 | 
لا تطلق إن قال بقلبك » وإلا طلقت ٠.‏ 


ا FE‏ 
امرأة أتزوجها فمی طالق : لم تطلق إن تزوحها . وعنه يصح فتعلق . 

ENE‏ ناا راتما با عي 
رواية واحدة ٠.‏ 4 

وإذا علق الطلاق بشرط قد يقع كقدوم ريد » أو يقم لاع كلوح 
الشمس :لم تطلق حتى ينعقد الشرط . فإن قال: : جلت ماعلقته لم يتعجل . 

و إذا قال : أنت طالق إن قت » ثم قال : سبق لسانى بالشرط ومرادكه 


اللتنجيز طلقت فى الال . 
aS DERE‏ 
إن قت » ل يقطع التعليق. ٠‏ 
قال القانى يتل أن يقطعهوتحجم ل كسكتة . كا لو قال يينهما: سبحان الله _ 


5000 . الأول : كقوله 2 

نت طالق لاطرت » أو إن طرت » أو صعدت السماء » أو قلبت الحجر ذهبا » 
أو إن شاءت المهيمة ونحوه .والثانى : كقوله : إن رددت أمس » أو جمت بين 
. الضدين » أو شر بت الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه وحوه » لم تطلق > 
کا لو حلف بال على ذلك لم یازمه شی» . وقيل : تطلق ويانو الشرط . وقيل د 
تطلق فى القع الثانى دون الأول . ' 
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ولو علق الطلاق بعدمه كقوله : لأطيرن أو ارت أصمد السياء » أو 
شر بن » أو إن لم أشرب فى مسأل الكوز ونحوه طلقت فى الال . 

وقیل : فى القسم الثانى لاتطلق حال › وف الأول هوكالممكن عادة فى تأخر 
الحنث إلى أخر حياته ٠‏ وقيل : لوقته . كقوله : لأطيرن اليوم لم تطلق إلافى آخر 
الوقت . وإن أطلق طلقت فى المال . والمين باه كالطلاق فى ذلك ٠‏ وقيل ٠:‏ 
لا كفارة فیا كالغموس على الاضی : . والظبار والمتق والحرام و 
فها ذ كرنا کله . 

وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق . وقيل : تطلق فى الحال .. 
وقيل : تطلق فى الغد . ظ 
وإنقال: : أنت طالق اليو إن إ أطلقك اليوم لم تطلق عند أب بكر .. 

وقال أبو الخطاب : تطلق فى آآخر يومه إذا لم يطلقها فيه . ۰ 
فصلل 
فى أدحوات الشرط الغالب استمالها 

وهي ست : إن » وإذا » ومتى » وأى » ومن » كلما ولا بض كرو“ 
الفمل منها إلا « كلا » . ش 

وى « متى » وجهان و «من» و «أى» للضافة إلى الشخص يقتضيان موم . 
ضميرها » فاعلاكان أو مفعولا : وجميعها للتراخى إذا خلت عن نية الفور وحرف ١‏ 
اق :إن دايا الى كانت قراح نمام كان ل أو كر ين ور . وعنة - 
عتى عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه . 
و«مى» و«أي» المضافة إلى الوقت » و« كلما» فور ٤‏ وني «إذا» ومني 
و«أى» المضافة إلى الشخص وجهان . ش 
فإذا قال :إن قتوءأوإذا توء أومتى قت » آوکداقت. او أ وقت . 


عه سدم 


قت » أو تكن قامت » أو من قامت متكن وق اق درا فانم عطقك 
فان تكرر القيام منها لم يتكرر الطلاق إلا فی کلما . وفى متى الوجہان و 
الأر ربع ف فى مسألة » من قاہمت € وأيتكن : قامت 06 طلقن . وكذلك إن قال م 
أقتها أو أيتكن أقتها ء ثم أقامهن طلق نكلهن . 
وعلى قياسه لو قال : أى عبيدى ضر بته .» أو من ضر بته من عبيدى فهو . 


حر فضر بهم عتقوا »كا لوقال أى عبيدى ضر بك » أو من ضر بك من عبيدى 


فبو حر » فضر بوه كلهم عتقوا . 
وإذا قال للنسوة : أيتكن لم أطأها اليوم فضرائرها طوالق ول يطا ف يومه . 
طلقن ثلاثا ثلاثا . 


وكذلك او قال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق . ثم قان قد حضن » أو 
قال : أيتكن نزمها طلاق فضرائرها طوالق » ثم قال للإحداهن أنت طالق طلقن 
لاا لاا . 

0 وإذا اجتممت شروط فى عين . كقوله : إنكلمت رجلا فأنت طالق » 
وإنكلت فقيها فأنت طالق ٠‏ وإنكلت شريفا فأنت طالق . كلمت رجلا 
فقيها شر يفا طلقت ثلاثا . 

وإذا قال ين ات OY‏ 
طالق . فا كلت رمانة طللقت. طلقتين . 

ولوأنى يكلم مکان «إن» طلقت ثلاثا . 

وإذا قال لأربع : إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى حر . وإن 
طلقت اثنتين فعبدان حران . و إن طلقت طلقت ثاثا فثلاثة أحرار » و إنطلقت أر يعا 
فأر بمة أحرار » ثم طلقهن معا أو متفرقات عتق عشرة أعبد . ۰ 

ولو قال « كلما » مكان « إِنْ » عق خجنة عدر وتیل 5 : عشرون . 
بوقيل : عشرة وهو خطأ . 
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وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق فل يطلق حتى مات أحدها » أوفال 
فضرتك طالق . فات أحدم طلقت إذا بق من حياة اليت مالا يتسع لقول ' 
وإن قال مى لم أطلقك » أو أى وقت م أطلقك فأنت طااق 51 زمن | 
يمكن تطليقها فيه طلقت ٠‏ - 
وكذلك حك إذالم أطلقك أو أيتكن م أطاقماء N‏ 
وجه » وفى وجه هو كحم إن لم أطلقك . ٠‏ 
ولو قال كما لم أطلقك فأنت طاق » فضی ما يتسع لإيقاع ثلاث مقرتبة ‏ 
لزمه ثلاث كذلك ٠‏ فإن لم يدخل بها بانت بالأولى . ظ 
وإذاقال : أن قت - بفتح الهمزة - فبو شرط إلا أن يقوله عارف بالعر بية 
فتطاق فى الخال . وقال الال : إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضًا ٠  :‏ 
وإذا قال : أنت طااق إن قت أو قمدت ٠‏ أو ات ولا قعمدت طلقت 
بأحدها : 
ولو قال : إن قت وقعدت > أو لاقت وقمذت طلقت جا كنا وجدا . 
وعنه بأحدها . : 
وإذا أل شرطاً بشرط يحرف الفاء فقال : 1 ت طالق إن قت فقعدت 
لم تطلق إلا بهما مرتين . كا ذكر . ولو ألمقه بإن» أو بأن أو يإذا كقوله :| 
قت إن قعدت أؤقال : إن قت إذا قمدت ل تطاق حتى 0 
وإذا قال : إناقت أت طااق 5 فب وكا أو قاله بالفاء . وقيل : إن نوى 
الشرط » وإلا طلقت ف الخال » كا لوقاله بالواو . ظ 


الحرر فى الفقه اج ۲ 
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إذا قال : أنت طالق فى هذا اليوم » أو فى هذا الشهر طلقت فى الخال . وإن. 
قال : فى الغد . أو فى شب ركذا طلقت ف أولما . فإن قال : أردت فى آخر اليوم > 
| أوفي أن الشهر والغد : دين . وهل يقبل فى الك ؟ على روايتين . 

ولو قال : أنت طالق غداً » أويوم كذا . وقال : أردت آخره لم يقبل » 
فى الحم وم يدبن على مارواه مهنا . وقيل : يدين .. 

وإذا قال أنت ت طالق اليو أو غدا» أو أ: EES‏ : طلقت. 
فى أسبق الوقتين . . : 

وإذا قال أ نت طالق فى اليوم وفى غد وفى بعد غار طلقت ثلاثاً : ولو قاله 
دون حرف « فى » طلقت واحدة وقيل : فهما تطلق ثلاث . وقيل : واحدة . 

وإذا تال : أنت طالق إلى شبر طلقت عمّى شهر إلا أن ينو به منحراً 
فيقع و يلغو نوقيته. ظ 

و إذا قال : أنتطاق فى غد إذا قذم زيد . ققدم فيه طلقت عقب قدومه . 

وقال أو اللحطاب : تطلق من أول الغد . ٍ 

وإن قال : أنت طااق يوم يقدم فلان ونوى باليوم الوقت طلقت ساعة 
يقدم من ليل أو نهار . وإن نوی به اپار فقدم ليلا لم تطلق . وإن قدم نهاراً 
طلقت من أوله . وقيل : عقيب قدومه وإن ل ينوشيبًاً فهو كن نوی الوقت » 
وقيل : كن نوی المهار اوإو اع مارك يوه لم 
واخټاره ا 

و إذا قال :أذ نت طاق فى أول 7 آخر الشهر طلقت بطلوع جر آخر يوم منه . 
وقيل : بأول ليلة السادس عشر منه . وإن قال : في آخره ففيه الوجهان . وقيل : 
تطلق فى آآخر جزء منه . وإن قال : فى وله طلقت بدخوله » و إن قال:: فی آخر 
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ابه تت ماع خر ال رر ٠‏ وقيل : : بقروب “سه وقيل رای 
الخامس عشر منه. . 
و إذا قال : إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت فى الى عشر طبرا : 
وهل كلها بالعدد أو واحد منها ؟ على روايتين تقدم أصلهما . 
. وإن قال : إذا مضت السنة » فأنت طا تی عطاقت فى بلغ ذى الا 
فان فلن : آرت نها اثنى و قبوله فى الک على روایتین .' 
وإن قال : أنت طالة تى فى كل سنة طلقة » طلقت طلقة فى الخال وطلقة 
ف أدل عر إن كانت يوذ فى کاس . والثالثة فى الآخر إلا أن يقول : ` 
أردت بالسنة اثنى عث * عشرشهراً فإنه يقبل منه هنا و يصير بين كل طلقتين سنة كاملة ٠‏ 
وإن قال 0 انتوق ابقداء السنين فى الحرم المقبل دين وى 5 
مخرج على روايتين . 
ومتى كانت بائنا منه فى مفتتح العام الثانى م تماقا طلقت 
الثاني عقيب العقد . وكذا جك الثالثة فی الثااث . ولو دامت بائناً حتی مضى 
العام الثالث لم تطلق بعده . 
وإذاقال : أنت طالق عند راس الال¿ أو إذا رأيت الملال طلقت 
إذا رأى . أو وأ کات امد نيب غروب الس . فإن قال : أردت بالرؤية 0 
راه بنفسها قبل . ويتخرج أن لا يقبل إذا لم تسكن قرينة . 0 
وإذا قال : : إن رأيت فلات فأنت طالق فرأته ميت أوفى ماء أو زجاج شفاف 
طلقت . و إن رأت خيله فى ماء أو مرآة لم تطلق . ٠‏ 
وإذا قال : أنت طالق أمس مس لم تطلق لذلك إلا أن ريد به الطلاق فى 
' الخال . حكاه القساضى عرن أحمد . واختاره أبو بكر . وقيل : تطاق وإن 


لم يذو ويلذوذ كر أمس 
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وتقل عنه مبنا إذا قال : أنت طالق أمس » وها تزوجها اليوم فليس هذا 
بشىء ففهومه إن كانت فى رُوجيته بالأمس طلقت . ولوقال : أردت به الإإخبلا. 
بطلاق ماضر, منى أومن فلان » وأمسكن ذلك قبل منه . و يتخرج إذا تلن تعلق 
بلا نية : أن لا يقيل منه فى الك » إلا أن عل من غير جهته . ا 
وإذا قال : أنت طالق قبل أن أتزوج بك فهو كقوله أمس وم تكن 
فيه زوجتهكا تقدم وحکی عن أبى بكر تطلق هنا مخلاف مالو قال فى أمس حملا 
لافظه على زوجية متوقعة فى المستقبل . 
و إذا قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبلكال الشبر م تطلق ٠‏ . 
وإن قدم بعد شمر وجزء ينسع لوقوع الطلاق تيتا أنه وقع فيه . فإن خالا 
بعد المين بيوم وقدم زد بعد الشهر بيومين صح املع و بطل الظلاق . وإن 
قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون انحلع . ولو قال : قبل موتى بشبر فا لم 
ل اا ظ | ١‏ ْ 

. وإذا قال : أنت طالق. قبل موتى طلقت فى الحال . و إن قال : مع موق 
لم تطلق . وإن قال : يوم مولی احتمل وجهين ٠‏ 

٠‏ وإذا تزوج بأمة والده ثم قال : إذا مات أبى أو قال : إذا اشتربتك فأنت 
طالق ثم مات أبوه أو اشتراها طلقت . وقيل : لا تطلق . ولوكان قال : إذا 
٠‏ ملكتك فأنت طااتی لم تطلق وجها واا ' ٠‏ 

ولو دبرها الأب وخرجت من ثلثه وقع المت والطلاق مما . 

فصلف التمليق بالحرض وال والولادة 

وإذا قال لخائض أو طاهى : إذا حضت حيضة . فأنت طالق » طلقت 
بانقطاع الدم من أول حيضة تستةباما . وقيل : لا تطلق حتی تغتسل منهاء و إن 
م يقل «حيضة» طلقت أول الحيضة المستقبلة . ومتى بان أن الدم ليس بحيض تبينا 
أن لاطلاق . ۰ 
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وإن قال : إذا طبرت فأنت طالق طلقت بابتداء أول طهر تستقبله 
وإنقال.: إن حضت نصف حيضة فأنت طالق » فتى حاضت حيضة 
مستقرة تبينا وقوع الطلاق فى نصفما . وقبل التبين هل ع بوقوعه ظاهراً بمضى 
نصف العادة » أو سبعة أيام ونصف كلها ذات دم ؟ على وجهين . ۰ 
وقيل : يلفو قوله : نصف حيضة ويصير كقوله : إن حضت ٠‏ وقيل 5 
شر الست #ويصير قر إن ت حف ٠ ٠.‏ 
وف علق غلا بالحيضٍ ثم اذعته فتكذبها أو ادَعَاه فكذبته طلقت 
قا ظ ٠‏ ! 
وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعته وكذمها طلقت دون 
الضرة . وإن قال : إن حضتا فأتا طالتتان م ادعتاه فصدقهما طلةتا . وإن 
کذہما فلاطلاق » وإن صدق إحذاهما لم تطلق إلا الكذية » وإن قال ذلك 
لأر بع فقان قد حضن فصدقون طلقن » و إن صدق ثلا طلقت المسكذبة دونهن 
و إت صدق أفل من ثلاث فنكاح الأر بع اله . ولو قال : كلا حاضت. ‏ 
إحدا كن ماما طُوَالق » فقلن قد حضن فصدقهن طلقن ثلا ثلاثا» و إن 
صدق واحدة لر تطلق » وطلق البواق طلقة طلقة . وإن صدق اثنتين طلقا طلقة 
طلقة . والمكذبتان طلقتين طلقتين والمكذية ثلا . 
ون قال أزوحتيه : إن حضما حيكة أن طالقتان ل تطلقا إلا حيضتين 
منها . وقيل + تطلقان بالشروع فما . وقيل : تطلقان محيضة من إجداها. 
'وقيل : لا تطلقان بحال . | 
وإذاقال : إن كنت حاملاً فأنت طاار ق» ثم وات بعد مامشى فيه کار 
مدة الجل م تطلق » وإن م مض طلقت من وقت البين » إلا أن با ها بعذها 
وتا لجسا ب اد 
والنصوص عنه إن ظهر الجل للنساء أو خنى فولدت اغالب المدة 'سمة أشهر 
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نها دونها طلقت بكل حال . ولا بحرم وطؤها عقيب الهين مالم يظهر بها حمل . 
وعنه حرم بدون الاسقيراء حيضة مستقبلة أو ماضية لم يطأها بمدها . 

ولو قال : إن لم تتكوفى حانلا فأنت طالق فا کم على عكس التى قله . 
وقيل : بعدم العمكس فى الصورة المستئناة أنما لا نطلق ثلا ينال يقين 
النكاح بشك الطلاق : 

و ڪرم ورجا ع هدم المين إلىأن يظبر حملها وتزول الربية . فإن مضت 
ثلاثة أقراء ول يظهر هما ريبة أ بيت للأزواج  .‏ 

و إذا قال لها : إذا ملت فأنت طالق فبانت حاملاً طلقت فى ظا كلامه 
لأنه قال : إذا قال لها : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا لم يقر بها حتى تحيض . فإذا 
طهرت وطلها ثم أمسك حتى تحیض ثم تطبر ثم يطؤها عن د كل طهر مر . وعندى 
أنه لايمنع من قربانها رة فى أول مرة . وأنها لا تطلق إلا حمل متجده " 
وإذاقال: :درطا طلقة إنکان جا ذکرا وطلقین إن كان أتي 
کان ذ كرا وأثى ل تطلق . * 
٠‏ ' وإن قال : أنت طالق طلقة إنكنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا. . 
بأنثى بان أنها قد طلقت ثلاثا . 
ظ و إذا قال le e‏ تان أققت ما تصير به الأمة أم وه طلقت 
.و إلا فلا . فإن قالت : قد ولدت فأنكر فالقول قوله فلا تطلق . وقيل : إن 
كان مقرا بالجل طلقت » و إلا فلا . فإن شد النساء بما قالت طلقت . ويتخرج 
أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته کی اللا 
.ماغصبت أو لاغصبت كذا ثم ثبت عليه النصب برجل واسرأنين “أو شاهد ظ 
وكين . هل ثبت عليه الطلاق ؟ على وجهين . 

فإن قال : أنت طالق طلقة إن ولدت ذ كرا وطلقتين إن 500 
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ساطت 96 وإ سق أده دون ست انرق اعقب ا . واقضت المدة. 
بالثالى فل بقع به شیء 

وقال ابن حامد :بقع الاق به أبن ١‏ ل رل إن أفعل داب ت 
طلقة لتيةنها ولفا مازاد . : 
i‏ اقاضى : قياس الذهب تين بالقرعة وان ى ا 
فاك کا قصلنا إن قلنا : اثانى تنقضى به الندة ولا يلق بالطلق . . وإن قلنا : 
لا تنقضى به العدة أو ألقناه به كلت به الثلاث . ا ش 

وإذا قال :كلا ولدت ولناً فأنت طالق . فولبت ثلاثا مما طلقت ثلاما . 
وان ل يقل ولداً فكذلك عند أبى الخطاب . وعندى تطلق واحدة . 


فصل ف التعليق بالمشيئة 
و إذا قال : أنت طالق إن شئت » أوإذا شئت أو متى شثت أو أى وقت 
شثت أو أين شئت أو كيف شنت ل تطلق حتى تقول : قد د ا 
٠ 0-0‏ وقيل فى قوله E‏ ل او 
٠‏ فإن تالت : قد شئت إن شئت فقال هو : قد د نت ل تطلق . إن رجم فى 
! ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه كسار التمليقات . 
وروی عنه ابن منصور حة رجوعه كانظط الخيار : وأمرك بيدك . 
فإن قال : أنت طالق واحدة إلا أن تشانى فشاءت ثلاثا طلقت ثلاثا . 
وإن قال : أنت طالق ثلاث إلا أن نشا واحدة فشاءت واحدة طلقت واخدة . 
قاله أبو بكر . وقيل : لا تطلق حال فيهما . 
وإذا قال : ات طاق وعدي سر إن اء يد لي إلا بم زد لما 
مال ينو غيره a‏ و صبى میز فعلى روايتين . وإن شاء وهو 
اون ا تفبم فم ی الق . وقيل ل : ی ملف فا رمن بعد لين . 
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٠‏ وإذا قال el‏ يشا زید فات زيد قبل أن بشاء طلقت ف 
آخر حياته . وقيل : : ننبين أنها طلقت وقت بمينه . 

وإذا قال : أنت طالق لرضى زيد أو لشيثته طلقت فى امال إلا أن بريد 
الشرط فيقبل منه . وقيل : لا يقبل منه فى الحم . وإذا قال : أنت طالق إن. 
شاء الله » أو إلا أن يشاء الله طلقت فى الخال . وإن قال : إن لم يشا الله أو مالم 
يشا الله : فوجهان . وكذلك حك التق مثله . ولا يصح عن أحد التفرقة ينهم 
فى ذلك . 

. وإن-قال : إن فمل تكذا فأنت طالق إن شاء الله » أو أنت طالق إن فعلت. 
كذا إن شاء الله ثم قمله فملى روايتين . إلا أن ينوى رَد المشيثة إلى الفعل فلا 
تطلق .كقوله : أنت طالق لا فملت أو لا فملنَ إن شاء الله . 

- فصل ف التعليق بالتطليق والحلف 

وإذاقال : إذا طلقتك فأنت طالق.؛ أو فعبدى حر ل محنث فى عينه هذه 
إلا بتطليق ينحزه أو يعلقه بعدها بشرط فيوجد e‏ 
ثم طلقت منه للتنجيز أو وجود رط تليق سايق او لايق قت 

وإذا قال للدخول ہا : كلا طلقتك فأنت طالق » ثم قال للا : 5 نت طالق لم 
تطلقٌ إلا طلقتين طلقتين . ولو قال :كلا وقع عليك طلاقى مكا ن كلا طلقتك طلقت ثلاثا 
a‏ : مثله 
لضرتها ء ثم قال : أنت طالق للمخاطبة أولاً طلقت طلقتين وضرتها طلقة . و إن 
م يقل إلا لثثانية طلقتا طلقة طلقة . 

و إذا قال : إذا طلقتتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا .ثم قال : 
أنت طالق طلقت ثلانا . 
وإذاقال : إذا طلقيك أو ذا رقع غليك طلاقى فأنت طالق قبل ثاثا م 


قل 1 نت طالق.ققال ابن عقيل ةل ول وى ازول أ بكر ا 
والقاضى : يقع تمام الثلاث من العلق ويلغو قول قبله . ظ 

وإذا قال : إذا أتاك طلاق فأنت طالق . ثم كتهب إليها : إذا أناك كتالى 
فأنت طالق فأتاها كتابه طلقت طلفتين . فان قال : أردت ات ا ٠‏ 
. الأول دين . وى الحم مخرج روايتين . 
وإذاقال : إن حلفت بطلاقك فمبدى حر أو فأنت طالق . ثم قال : 5 
طاق إن قت » أو إن جتقوى » أو إن م أقمء أو اند قت وشو ما فيه مەی 
الكف أو للف حت 
ظ وإن قال :أت طاق إن طت الشسس أوقدم اماج فيس عاف فلا 
محنث کا لو تن الطلاق . وقيل : هو حالف فيحنث . | 

و إذا قال لمدخول بها : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق » أوقال : 
كلتك فأنت نت طالق ثم قاله ثانيا طلقت طلقة . و إن قال ثاثا طلقت ثانية ٠‏ وإن. 
قاله رابعا طلقت ثالثة .. 

ولوقال ازوجتیه : إن حلفت بطلاقك فأتا طالقتان a‏ 
طلقة ا . فإن قاله اا وم يدخل بإحداهما فقد بانت قبله . فلا يطلقان ..فإن 
٠‏ تزوج البائن ثم قال لها : إن قت فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة . ولوأتى بكلما 
مكان « إن » طلقتا ثلاث و سييده انا وحن تز وج البائن. 
وحلف بطلاقها . | 

٠‏ ولو قال :كلا حلفت بطلاقك) فإحدا کا طالق وكرره ثلانا أوأ كثر لیقع 
شىء ا ا 0 
ولو قال للاخول بهما :كلا حلفت بطلاق واحدة متكا فأتا طالقدان » ثم, 
قاله ثانيا طلقتا طلقتين طلقتین . ولوكان زاء فهى طالق ظالق أو فضرتها طالق. 
0 طلقا طلقة طلقة ولو كان 7 فإحدا کا طالق وقع بإحداها طلقة وعينت بالقرعة 


د عاك 


ولو قال لإحداما : إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق » ثم قال مثله 
للأخرى طلقت الخاطبة أولا . فإن أعاده ها طلقت الأخرى , ٠‏ 


٠‏ فصل ف التعليق بالكلام والإذن والبر ومحوه 
إذا قال : إن كل فلا فأنت طالق فكلمته فل يسمع لنفلة أو تشاغل 
أوكاتبته أو راسلته حنث ما لم ينو غير ذلك » وإن أشارت إليه فوجهان . 
وإن كته جنونا أو سكراناً أو آم عیٹ يسم لولا امانع حنث . وقيل : 
لا عنث . وإن كلته میتا ا تحنث . 
> وقال أبو بكر : تحنث . 
وإن فال : إن كلتك فأنت ظالق فتحقق ذلك أو می حدشمال تكن له 
نية . فإن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق . وقالت هى : إن بدأتك 
بالكلام فمبدى حر“ 0 
حلت ينها . ٠‏ ْ 
وإن قال لیر مدخول بها ٠. aA‏ ققد بانت 
بطلقة ولم تنعقد ينه الثانية ولا الثالئة . قاله القاضى . وعندى تنعقد الثانية حيث 
ذا وج كبا علقت إلا عل قول لني ع الصفة ع يون . انها قد 
احلت بالثالثة . 
ا ا م N‏ 
ببعض الحلوف عليه » فكلم تكل واحدة واحداً منهما طلقتا . وقيل : لا يقم 
شىء حتی تكلا كل واحد منهما :کا لو قال : إن کٹا زيداً وكلمتما عبرا . 
٠‏ وإذا قال : إن خالفت أمرى فأنت طالق » ثم نهاها لقالفته ولا نية له حدث ٠‏ 
موقيل : لا بحنث . وقيل : بحنث إلا المارف محقيقة الأمر والنهى 
. وإذا قال : إن رجت بغير إذنى أو لا بإذلى » أو حتى اذن لك فأنت ٠‏ 


— Ve — 


طالق فأفن لها مرة بوجت ثم خربيت بتي إذن مللقت .. . نض عليه . وقيل : 
الاتطلق : ولو أذن ها فلم مخرج حتى نهاها ثم خرجت . فعلى وجبين . 

ولو حلف أن لا مخرج إلى غير الجام إلا بإذنه رجت تريد 1 وغيره 
حنث ء وإن خرجت له ثم بدا ها غيره . فعلى وجبين . 

وإذا قال : من بشرتتى منكن بقدوم أخى فہی طالق فأخبرته به متفرقتان 
طلقت أولاهن فقط إن كانت صادقة » وإلا فأول صادقة .بعدها . ولو قال : 
أخبرتى معان .شرق . وكذلك عند القافى . وقال أبو امطاب : : يطلقن وإن 
كذن . وعندي يطلقن مع الصدق » ولا يطلق مهن كاذبة.. 


باب جامع الأعان 


بجع ف الأجان إلى نيسة احالف إذ احلا تنه وم يكن بها ظا 
ويقبل منه فى الحم إذا قرب الاحتمال من الظاهو . ٠‏ وإن قوی بعده من هلم 
:.يقبل . وإن نوسط فروايتان . وقد سبقت مسائل مستندها ذلك . ولا ين فع الظالم 
تأويل يخالف الظاه . ف و ا 
ثم إلى وضع الفط شرع أو عرف » ثم إلى وضعه لغة 0 ن إن كان معه تعيين 
قدم عليه على الأصح . فإذا حلف لظام ما لفلان عندي وديعة وهی عنذه بنفعه . 
فنوى غيرها أو نوی با معنى الذى لم بحنث . 

ومن حلف لا قضبت زیدا حنه ی غر وقصده أن لايموره» أو السبب 
.يقتضيه فقضاه قبله بر" . 1 
0 ولو حلف لا يبيع عبده ا أل 
E‏ حي دا كلت لااجترى عاق كد عبرو ' 

واد يوه ارس ب E‏ 
واستعارة دابته وکل ما فيه متته . ش 


ولو حلف لا يلبس من زا صد قطم منتها فباعه واتتفع بثمنه فى شرام 
ثوب أو غيره حنث . ش ش 
وإن حلف لاسرقت منى شيثاً لخانته فى وديعة وقصده أو السبب أن 
لا مخونه حنث و إلا فلا . ّْ 
E SER SE‏ 
بمينه فآوى معا فى غيرها حنث .. 
إن لفان لا يفارق البلد إلا يفن اا يديد مام کنات أ السبب 
بققضيه فعزل ا حلت عينه . 
٠‏ وكذلك من حلف لامخرج زوجته أو عبده إلا بإذنه ثم طلق وا وأعتق . 
ولو حلف لا يدخْل الدار لظم ر رآه فيها فزال e‏ 
ما دام الظل فيها . 
ْ تي قل رع ال ا .وحمل 
. أن لا حتث إذا لم ينو إيلامها . 7 
وإن حلف لينزوجن عليها لم يبر حتى يزوج بتظيرتها ويدخل بها . نص. 
عليه . وقيل : يكن العقد الصرحيح .كا لو حلف لايتزوج عليها. 
٠ :‏ وإذاحلف ليضر بنه ماثة سوط مها وضربه بها ضربة لم ر . . ولو حلف 
للمن أن لا تخبربه ولا يغمز عليه فسأله الوالى عن قوم هو منهم فبرأم وسكت 
عنه يقصد التنبيه عليه حنث . إلا أن ينوى حقيقة النطق والغمز . 
وإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلما وقد صارت فضاء أ أوامسحدا" 
أو اما » أو باعها فلان أولا ببست هذا القميص » له سراويل أو رداء» 
أو عامة »أ ولا كلمت هذا الصى فصار شيخاً . أو زوجة فلان هذه أو ملوكه 
فلانا » أو صديقه فلانا فزال املك والصداقة ثمكلمهم . أولا أكات لم هذا 
الجل فصار كبشا . أو هذا اارطب فصار مرا أو دبسا.: أو هذا اللين فصار جب 
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ونحوه . شم أ كل حنث فى ذلك كله . إذا لم يكن نيةولاسبب مختص الال الأول 

وقال ابن عقيل : لا يحنث . ولو حلف لايأكلن من هذه البيضة أو التفاحة» 
ثم حمل منها ناطفا أو شرابا بر بأ كله منه على الأول دو الثانى . وكذلك 
رهن الال ب ' 0 
٠‏ ومن حاف لا يهب لفلان أو ا ag‏ 
ففعل ولم يقبل فلان حنث . ولو حلف لا يبيعه أو لايۇجر أو لا يزوجه لم حنث 
إلا بقبوله .. 

وإذا حلف لا يبيع أو يكح فمقد عقداً فاسداً لم يحنث . وقيل : يحنث 
بالفاسد الخټاف فى ححته دون الجمع عليه . 

ولو قيد يمينه بما بمنع الصحة كالحالفت لا يبيع الجر أو ال نك الصورة 
العقد على أصح الوجهين . 

ومن حلف ليبيمن هذا العبد فباعه بقرض أو نسيئة رَه . وقيل N‏ 
النسيئة حتى يقبض ان ٠‏ . 

ون حلفت لايصوم أو لا يصلى حنث بالشروع الصحيح عند القاضى .. 
وعندى بالفراغ. ٠‏ ک لوقال صوما أوضلاة. . وحنثه أبو الطاب فى الصلاة 
باستكال ركمة . 

ولو حلف ا . وإن حلف لا مهبه حنث 
باعارته دون الصدقة عليه . قاله أبو الخطاب . 

وقال القاضى : حنث بالص_دقة دون العاربة . ونحنث بالوقف عليه دون 
الوصية . وفى محاباته فى البيع وجمان . ٠‏ 


س۷۸ 
ظ فصل ظ 
ومن حلف لا يأ كل اللسم فا کل كما و ماعا أ وكيد أو الا او قن 
| وقائصّة أوكرشا أومُصْرَانا أو 1 وخا أو شم ثور وعو أو ليه أو 
مرق اللحم لم يحنث إلا أن يقصد اجتناب اليم . وإن أكل لم السك 
أو لم مالا یکل لجه . فوجهان . 
1 الأحر وحده ل محنث:. وقال انرق 
يحنث.. و إن أ كل بياض اللحم كثمين الظهر وتحوه حنث . ٠‏ 
وقال ابن حامد : لا حنث . لأن من حلف لا يأ كل اللحم يحنث به . 
وإن حلف لا تأ كل رأ أو بيضاً حنث يأ كل -رءوس الطير والسمك. 
و بيض السمك وال جراد قاله القاضى . وقال أ بو الطاب :لا يحنث إلا برأس 
يكل ف العادة مفرداً أو ببيض بزائل باضه حيا . 
وإذا جلف لا يأ كل لبا فأ كل زبداً أو سمت أوكشكا أو أقطا أو جيناً » 
أولاياً كل زبداً أو سمنا فأ كل لبتاً . أو لايأ كل , بيض] فأ کل ناطفاً » 
ولا يأكل تفاحاً فأ كل من شرابه .أ ولا يأكل سنا فأكل خييصا فيه من 
لا بظهر فيه طعمه لم محنث . 
وإن حلف لاي كل.سويقا فا کل حنطة فيها حبات شمر فوجهان . ` 
حلف لا يأ كل سويقا أو هذا السويق فشربه» أولا يشربه فأ كله . فروۍ 
عنه مهنا لا حدث . وقال الخمرقى : : محنث . وقال القأضى ف الجرد : محنث فى. ش 
المين دون المطلق . وإن حلف لا يطعمه حنث بأ كله وشر به دون جرد ذوقه . 
وك كلك لا يشرب من وجلة أو البثر فاغترف بإناء فشرب حنث .. 
ولو حلف لا يشرب من الكوز فصب منه فى إناء وشرب لم حنث . 
وإذا حلف لايأ كل الفاكهة فأ كل مر النخل أو الكرم أو سائر الشجر رطا 


أو يابا حنث . وإن أ كل قثاء أو خياراً أوخضرا لم يحنث . وفى البطيخ. 
وجهان . وإن حلف لايا كل رطباً أو بسراً فأ كل مذنيا حنث. وقال ان عقيل 
لايحنث . ولوأ كل ترا » أو حلف لا يأ کل ترا وأ کل رطباً أو بسراً 
أو ديسا أو ناطفا لم حنث : 
0 وإن حلف لا یا کل أدما فأ کل بيضا أو شواء أو بت أو زيتونا حدث » 
كا بمحنٹ بالفل واللین وکل مصطبغ به . وفى القر والملح وجهان . 

ا تر يمينا » | ولا يشم وردا أو 
بنفسجا فثم دونهما أوماء الورد حنث . وقال القاضى : لا حنث . 

ومن حلف لا يلبس حليا فلبس حلى ذهب أو فضة أو جوهز حدث ٠‏ وإن 
لبس عقيقاً أو سبجاً لم يحنث وإن لبس درام أو دنانير فى مرسلة : فوجبان : 

وإن حلف لا يدخل دار فلان » أولا يركب دابته أو لا یبس وه ثم 
فمل ذلك فما استأجره فلان أو أجره » أو جعله أمبده حنث . وإ نكان فيا استعاره 
| فلان لم محنث وعنه يحنث بدخول الدار للستمارة : ا 

وإن حاف ل يشل دارا قشل عسوا نت وإن دترا ولباب عميث إذا 
أغل کان خارجا مها فوجهان . 

ال .وان - 
حلف لا يدخل بابها غول ودخله حنث .. ْ 

وإن حلف لا أدخل يتا فدخل مسجدا أو جاما أو ا أدم »: 
أ و لا ركب فرکب سفينة حنث . ويحتمل أن لا حنث . وإن حلف لا يتسرق 
فوطىء أمة له حنث . ونقل عنه ابن منصورإن حلف. وليست فى ملك 
نكذلك . وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء» بشرط أن e‏ | 
٠‏ وإن حلف لا يطأدارا فدخلها را كبا أو اهيا أرعافنا ار کل 
وإن حاف لا يتيب وهو متطيب » أو لا يتطمر وهو متطور 0 ولا يزوج 
زفر ماق E‏ 0 
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قال القاضی فى كتاب إبطال الحيل : حنث . 
يدخل وإن حلف لا دارا وهو فیا » > فبل محنث بالاستدامة إذا تكن له 
نية ؟ على وجبين . وإن حلف لا يدخل يته بار ية فأدخل قصبا لذلك فنسجت 
فيه حنث . و إن طرأ قصده والقصب فيها . فعلى وجهين . 
ولو حلف لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه فعلی وجهين . 
. ولو حلف ليزحلن عن هذه البلدة أو الدار قفعل » فهل بحنث إن عاد إليها؟ 
:على روايتين . | ٠‏ ش 
ولو حلف لا يركب دابة وهورا كبها » أ ليلس نوب وهو لاسنه» أو 
لا يسكن داراً وهو سا كنها » أولا يسا كن فلات وهو مسا كنه › فاستدام 
“ذلك حنث . فإن أقام هذا السا كن أو السا كن لنقل متاعه أو لوف على 
تفه من اللمروج حتى أمكنه لم حنث » وإن خرج دون متساعه وأهله حدث . 
.إلا أن يودع متاعه » أو يعيره » أو يزول ملسكه عنه بهبة أو غيرهاءأو تأبى امر أته 
أن مخرج ولا بمكنه إجبارها فلا حنث: إذا خرج وحده » وإن تشاغل هو 
وفلان ا الط ا زا متنا كان عدف . وقيل : لا حنث . وإ نکان 
فى الدار حجرتان تخت صكل حجرة يباب وصرافق . فسكن کل واحد فى حجرة 
ل يحث . ولو حاف لا يكن هذا ابل فخرج منه دون أهله ومتاعه حنث . 
وإذا حلف لا يكلم فلانا حيناً ولم ينو شيئا فبوستة أشهر . نص عليه . 
وإن قال دهراً » أو عراً أو زما » فب وكالين عند القاضى ٠.‏ 
وقال أبو الطاب : هو لأفل ما يتناوله اللفظ . وكذلك عنده إن قال : 
بعيداً أو ملي . وجعلهما القاضى فيا فوق الشهر » و إن قال : الزمان» فم وكالحين 
عندها وعندى : هو للابد .کا لوقال : الدهر أو ل ون قل :لبور ' 
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E‏ : حمل على اثنى عبر غيرا وان 
قال: إلى الحصاد . نهو إلى أول مذته . وعنه إلى آخرها . ش 
وإن حلف لا "كلمت فلانا حتى يكلمنى › أوحتى بيدأنى بالكلام فتكلا 
معا حنث . وإن حاف لا بدأته بالكلام فتتكلما مما لم يحنث ش 

ومن حلف لايتكلم قرا أو سبح » أو ذك الله لم يحنث » و إن دق باه 
فقال ( ادخلوها بسلام آمنين ) يقصد التنبيه بالقرآن لم يحنث . 
| فى النسيان وال ا والتوكيل وتوابع ذلك 
وين بعلن لذ ف ف ع ار ا ا 
كن حلف لايدخل على فلان بیتا فدخل بيتا هو فيه ول یمم » أولا يكلمه فلم 
عليه ول يعرفه » أو لا يفارقه إلا أن يقبض حقه فاحتال به وفارقه ريظن أنه قد برع 
أو تمبضه وفارقه رج رديا وحو ذلك . وعنه أنه حنث . وعنه لاحنث. ٠‏ بل عينه - 
باقية . وعنه حنث فى الطلاق والعتق » ولاحنث فى الوين الكفرة . وهو الأصح . 
2 فى جنونه | بحنث كالناتم . وقيل : هو كالناسى . 
وكذلك من حلف على غيره ممن يقصد منعه » كالزوجة والولد ونحوها ففعله 
ناسيا أو جاهلا 2 هو على الروايات الثلاث . وإذا حلف لايك زيداً فسل على جماعة 
:هو فبهم ول بعل » وقلنا : يحنث الناسي . فهل بحنث :هنا ؟ على روايتين ا 
لاحنث.. وإن عل به ولم ينوه ولم يستئنه بقلبه . فروايتان . ہما : حت . 
وإن لف لاقل شيئاً ككلام زيد ودخول الدار وتحوه ففعله مكرها 1 
محنث . وعنه حنث . . و نتخرج أن لابحنث إلا فى الطلاق والعتق . ولو أدخْل الدار 
مولا وم يقدر أن يمسنع لم بحث . وإن قدر أن يجتنم فوجمان E‏ 


ش 'حتثه بالاستدامة وحهان .. : : 
ت ارق الفقه. ا 0 


ا 

. وإذا حلف لافارقتك حتىأستوفى منك حق‌فهرب منه حنث . نص‌عليه . . 
که : لاافترقنا . وقال ارق : لاحنث . وعندى : إن أمكنه متابعقه و إمساكه. 
فل يغمل حنث و إلا فلا و إن أزية الا ك رات قله خرن ال وزان + 
وإن حلف لايستخدم فلانا فخدمه وهو سا كت لم ينهه حنث . وقيل : لامحنث. 
وقيل : إن كان مماوكه حنث و إلا فلا . ش. 

ومن حلف لا يفعل شيئً فوكل فيه مل وكيله حث وكذا إذا علق 
لا يضرب عبد صرب با قت , 

ون ع ار ا لك ل 
بعضه . وغنه محتث إلا أن ينوى جميعه . اختارها أو بكر . وذلك كن حلف 
لا شرت ماء هذا الإناء فرب مه أو لايلئن ريا من ا او شح 
أوشرائها ولبس وبا شاركت فى غزله أو نسجه أو شرائه » أولايبيم أمتهولامببها. 
قاع بنضها ووعت مضا رما أشنهه + ولرقال :لا اين من غا فلي قوم 
فيه منة لها » أو لا 1 كل طعاماً اشترته فأ كل طعاماً شا ركت فى شراله فقيل : 
هو على الحلاف . وعندى نحنث على الروايتين جميماً . 

ولو حلف لايدخل الدار فأدخل بعض جسده E‏ 
واحتار أبو بكر هنا أنه لاحنث . ولو حلف ليدخلنها أو ليفملن كذا ر 
يدخل بجسده كله ويفعل المسمى كله . 

وإذا حلف ليأ كلن هذا الرغيف اليوم أو لبشر بن هذا الماء اليوم فتلف افاء 
وارغيق فيه سف غتيب لما وقي : فى آخر اليوم . وإن مات الحالف فيه 
حنث فى آخر حياته . وقيل : لاحنث . ولو خلف ليفعلن ذلك فى غد قلف 
| قبل الغد حنث فى الال . نص عليه . وقيل : لاحنث إلا فى آخر الفد ٠‏ وقيل :. 
لا محنث إلا إذا كان باختیاره فيحنث . وفى وقت حنثه الان مات 
ع 


A٣‏ — ا 


. وإن حلف ليفمان ذلك ووقت أو أطلق فات الالف أو تلفت العين قبل . 
أن يمضى وقت يمكن فعله فيه حنث . نص عليه . ويتخرج أن لا تحنث . . 
وإذا حلف ليقضينه حقه فى غد فقبل مجيثه أبرأه منه أو قبل مضيه أخذعية . 
عوضا أو مات ربه فقضاه لورثته لم محنٹ ٠‏ وفيل ` ول : لاحنث إلا 
مع البراءة أو اللوت قبل الغد . 


كتانب ارجة 


إذا طاق فى تكاح حح من دخل أو خلا مها دون مأ علس من عدو . 
ش الطلاق بغير عوض فله رجمتها ما دامث فى العدة و إن سخطت E‏ ش 
لا رجعة ة بالحلوة من غير دخول . 

والذى بملكه المر ثلاث تطليقات . والعبد اثنتان. وعنه اثلاث ازج المرةء 
وإن كان عبداً والاثنقان ازوج الأمة ٠‏ وإن كان حراً . الأول : الذهب . 

. وألفاظ ارجعة : راجعتها ) وأرجعتها » ورجعتها » وارتجمتها » ورددتا ۰ 
وأمسكتها وتحوها . فإن قال : تكحتها أو تزوجتا . فعلى وجهين . 

. ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح فى الردة . وقال ابن حامد : يمع 
موقوفا كالطلاق . 6 

ويباح له وطء الرجعية واللاوة مها والمسافرة بها » iT‏ 

وتحصل الرجعة بوطلهاء ولا تحصل بمباشرتها ولانظر فرجها بشهوة ة ولاباحلوة 
بها . وعنه نحصل . تقلها ان منصور فى اللاوة . . اللمس ونظر الفرج. أو . وعنه 
لارجعة إلا بالقول » وأنه لايباح الوطء قبلها . 

فملى هذا : هل من شرطها ال ر . وهل يازمه مور إن 
وطئها مك رهة و يراجم ؟ على وجهين 


ا 

وإذا قال لها: راجءتك . فقالت: انقضت عدتى قبل رجمتك . فالقولقوله. 
وقال اللحرق : قوطهاء کا لو سبقټه بدعوى الرجعة : لازا :إن اعاتا 
هل يؤخذ بقوها أو بالقرعة ؟ على وجهين . 

وإذا راجعها فى العدة وأشهد بها ول يملل حتى اعتدت ونكحت من أصابها 
ردت إليه » ول يطأها <تي تعټد من وطء الثانى . وعنه هى زوجة الثانى . وإن 
الم يكن له نة برجشها م تقبل دعواه . لكن إن صدقه الثانى وحده بانت منه 
ول تمد إلى الأول . وإن صدقته الرأة وحدها لم يقبل منها على الثانى ولم يلزمما 
المهر للأول . . وقال القاضى : يلزمها وا و غادت إلى الأول بغير 
عقد جديد . : 

ومن استوفى عدد طلاقه لم نحل له زوجته حى تعزوج بغيره و يطأها وطأ 
مباحا ف القبل . وإ نكان مراهقا أودميًا إذا كانت ذمية . وأدتى ما يكنى :تغييب 
الحشفة فيه عن انتشار » أنزل أو لم بزل » أو بقدرها إنكان مجبو با . 
وبحلها الوطء مع الإخماء والجنون كالنوم . وقيل : لا بحلا . 

وإن وطئها فى حيض أو تفاس أو صوم أو إحرام أو نكاح فاسد مختاف 
فيه لم يحلها . نص عليه .كالوطء فى الردة . وقيل : بحلها . 

وإذا كانت أمة يملكها المطلق لم.تحل له بماك اليين . نص عليه . وقيل : 


بحل . 
٠‏ وإذا طلق المبد زوجته طلقة ثم عمق ملك تمام الثلاث » وإن عتق بد 
طلقتين . صلی روايتين. 00 
ولو علق الثلاث فى الرق بشرط فوجد وقد تق زت اثلاث ٠‏ وقيل. : 
ش تلزمم ثنتان وتبق له واحدة , ش 


- ومن غابت مطلقته الرمة » * ثم ذكرت ا ا 
Tg‏ 


E 


وكذلك إن زوجت قاصراً وفارقها وادعت إصابته وهو يتكرها . 
. ومن روج مطلقته البائن دون عدده:» بعداليزوج گر ن أصامها بی على مامقى 
من طلاقها 1 وم تازوج بعا بعذه . وعنه تاق العدد. 


ظ - الايلاء 


المولى : من | بن عنمن ا أومدة وار َه ا : 
فتملك فراقه . وذلك بستة ة شروط . 

ظ أحدها : أن بحلاف وهو زوج مكلف يتصور منه الوطء . وإ ن کان كافراً 
أوعبداً أو خصياً أو مريضاً يرجى برؤه . فلا إيلاء لصبى ولا جنون ولا لعاجز 
عن الوطء ج بّ أو شلل به أورتق بالمرأة 00 بالقول . ولا 
إيلاء لمن قال لأجنبية : والله لا وطئت فلانة » أ ولا وطئنها إن تزوجتها مع ازوم 
الكفارة له بوطها » ويتخرج حمة إيلائه كظهاره » ويتخرج سحته بشرط 
إضافته إلى التكاح . كالطلاق فى رواية . ۰ 

الشرط الثانى : أن حلف ,الله أوصفة من صفاته . فلا إيلاء بالف بغيره . 
وعنه يكون موليا بكل يمين من'عةق وطلاق وظهار ونذر ونر يم مباح ونحوه . 
وعنه الإيلاء بالمين المسكفرة دون غيرها . وإذا على الإيلاء بشرط » كقوله : 
والله لا وطئتك إن شئْث » أو إن دخلت 0 »أو إن وطثيك 
فوالله لا وطثتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط . وبحتمل أن يجعل فى شرط 
الوطء 0 أن مختارى » أو إلا أن تشالى ` 
لم يكن مولياً . وقال أبو الخطاب : إن لم نشأ فى الجلس كان مولياً . 
الشرط الثالث :أن تخلف على ترك الوطء فى القبل بيمين مخصه أو يشله 
زو نان قال لا رط فى راودو الفرج لم کک موليا . وإذا قال : 


Î —‏ ب 


والله لا وطثتك أو لا جامعتك » أو لأاضىتك › أو لا باشرتك أو لا لامستك . 
أو لا باعلتك » أو لا قربتك . أولا أتبتك » أولالاستك› أو لا افترشتك 
أو لاغشيتك » أو لاأصبتك » أو لا أفضيت إليك» أولااغتسلت منك » ونوى 
غير الوطء فى القبل ما حتمله الافظط : دين . وكان مولياً فى الحم . 

وسائر الألفاظ الحتملة مثل: لاسكا E,‏ لا جنمتنا 
محدة ونحوه لا يكون بها مولياً إلا بالنية . 

» والله لا أطؤكن » وقلنا حنث بوطء البعض‎ : e 
أو قال : لاوطئت واحدة ميك ن »أو قال : كل واحدة منکن » كان مولياً من‎ 
0 اجيم . فإن ماتت إحداهن أو طلقها بق الإبلاء فى البواق . ولو وطها‎ 
. واحل الإبلاء من البواقى . وقيل : يبقق الإيلاء هن فى طلب الفيئة وإن‎ 
لم حنث بوطين . وهو أصح . وإن قلنا : لا حنث بوطء البعض.فى الصورة‎ 
الأولى : ففيه وجهان . أحدها : لا يكون مولياً حتی يطأ ثلاث > فيصير حَينكل‎ 
مولياً من الرابعسة . والثانى : هو مول منهن فى الحال . فملى هذا : إن طلق‎ 
واحدة أو وطثها بق الإيلاء ف البواتى 9 إن ماتت واحدة ليبق هن . ولا إيلاء‎ 
. على كلا الوجهين . ولو نوى فى الصورة الثانية واحدة بعينها اختصت بالاريلاء‎ 
٠ . وإن نواها ممهمة عينت بالقرعة . وقيل : بتعيينه‎ 

الشرط الرابع : أن يحلف على تركه مطلت أ ا أربعة أشبر . وعنه 
0 أو بجعل E ET‏ أو اللعيال 
أو جىء الثلج فى الصيف و نحوه . فان قال : والله لا وطثتك فى هذه البلدة . 
1 و إن وطئتك دنه على صم هذا الشه لم يكن مو ليا 
فان قال : حتى يقدم فلان » أو حتى يأذن » اا رغال بذاك 
على الظن خاو المدة منه فخات منه .فل روايتين . 


1 


جح تاي عت 


وإن قال : حتى تحبلى ولم يكن وطثها . أو وطتها وحفللنا عمينه على حبل 
متجدد فهو مول » وإلا فعلى روايتين . وإن قال : لاوطثتك فى السنة إلا مره 
أو يوم لم يصر ر حتى يطأها وقد بق من السنة فوق أر بعة أشهر . وإن قال : 
لا وطئتك سنة إلا يوماً فكذلك ٠‏ وقيل : هو مول فى الخال . 

وإذا قال : والله لا وطئتك أو بمة أشهر فإذا مضت فر الله' لا وطئتك 
e‏ 

ارط ااي ان مقي ار اشر وقت بمينه ول تنحل بخنث 

ولا تكفير ولاغيره . وسواء كان ف المدة رامن : قبله اون قبا 
أو م يكن ٠‏ وقيل : إنكان 1 ونشوز وصوٴم فرض وإحرام 
وغيره لم تحسب عليه مدته ا بها استونفت عند زواله > إلا الحيض . 
وف التفاس وجهان . ويتخرج أن تسقط أوقات المنع منها . ويبنى على ما مضى . 
وإن طلقها طلقة رجعية فى اللدة لم تقطعها مالم تنقض عدتها . نص عليه . وقيل : 
تقطعها كالبائنة . فإن عادت إليه بعقد بعد زواج أو قبله » أو برجمة إن قلنا : 
بانقطاع المدة » أو وقف بعد المدة » e‏ ؛ وقلنا الم ستؤنفت ` 
الد إذا كان قد بق فوق أرابعة أشهر 

ديصع الإيلاء من الرجمية كالظهار . وتحسب اللدة من حين اليين .. وعنه 
لا يصح الإريلاء منها . ظ ظ 

ومدة إيلاء لقي ق كالح . وعنه فوق الشهر بن کنصف ا 

الشرط السادس : أن تطلب المرأةحرة كانت أو أمة الفيئة _ وم جاع - 

مد الدتفيمتع من فير عذرٍ ٠.‏ لخينئذ يؤْمر بالطلاق. فإن طلق و إلاحس ا 
عليه حتى بل وعنه يفرق الحا كر يهم بم براه من طلقة وللاث وفست . 


وتكون الطلقة منهما رحعية » وعنه بائنة . وعنه ر منه بائنة من 


الاک . فإن قال : يلوف عق أصلى ی أو نشی أو ينبضم الطعام عى 
أوأنام فإنى ناعس مهل بقدر ذلك . و عهل الحرم حتى بحل . وا مظاه 
لطلب رقبة يعتقها ثلاثة أيام . ولا بل لصيام الشهر بن . بل يلزم بالطلاق 
ب 
ومتى فاء الولى بالوطء امحلت مینه . وعليه كفارتها . وأدنى مايكفيه تفيسب 
٠‏ الحشفة فى الفرج . وإن وط اد ودون القرج لم مخرج من الفيثة > وإن. 
حنث به حيث بدخل فى ينه . ولو وطنها فى القبل وَطْأْ محرماً حيض أو صوم 
أو إحرام وحوه خرج به من الفيئة . وقال أبو بك ر لا رج بدكالتى قبلها. 
AE‏ . وقيل : مخرج 
ولو استدخلت المرأة ذ ° وهو نائم اوو نايا أو فى حال جنونه . 
وقلنا : لا محنث خرج من الفيثة . وقيل : لامخرج . و إذا لم يف الولى وأعفته. 
. المرأة سقط حقها . وقيل : ها أن تطالب بعد . ٠‏ 
ظ وإذا ادعى أن الدة لم تنقض أوأنه وطثها وكانت با فالقول قوله مع ينه 
وعنه بلا مین . إن كانت بكرا فشبدت امرأة أنها عذراء فالقول قوها  .‏ 
وإلا فالقول قوله . 0 
وإذا كان بالزوجة ماعنع الوطء من مرض أو إحرام أو صوم فرض ونحوه 
لم غلك طلب الفيئة حتى بزول . و إن كان بالزوج ومدته تطول مر أن يؤء بلسانه 
فيقول اجبوب ونحوه : لوقدرت لجامعتها . ويقول المريض ومحوه : متى قدرت. 
جامعتها . ثم متى قدر لزمه . و إلا طلق . وعنه فيئته بلسانه أن يقول : قد.فثت 
إليك .ثم لابازمه شىء إذا قدر . رواه عنه مهنا. ولا حنث بفيئةاللسان .. 


A۹ —‏ ل 


کتاں الظهار 
ظ الظهار حرم . و يصح من كل زوج يصح طلاقه حتى الذی ْ وقيل : لايصح 
e‏ . وإن ححنا طلاقه . | 
والظبار : أن يبه زوجته أو 0 بظور من ر عليه أبداً من نسب 
اوس أو عضو منها . فیقول : أنت عل كظهر أمى » أ وكبطن ا 
اوه حمانى » أو يدك أوظهرك عل كيد خالتی أو ظر عنتى أو حوه . 
فإن قال : أنت عل تكأنى أ أو مثل أى فبو مظاهر . إلا أن بريد في السكرامة 
فیدن ٠ e‏ ولول يقل « على » ل يك ن مظاهراً إلا بالنية.. 
وإن قال : كظهر ألى أو أجنبية فمو مظاهر . وعنه ليس مظاهر » بل عليه كفارة 
عين . وعنه : لا شىء عليه . وعنه مظاهر فى الرجل دون الأجنبية . 
نفل ٠‏ قمر اليه > قبل هو ماهر عل ون 
وإن قال : أنت عل يكاتجر والميتة والدم فعنه أنه ظار . وعنه أنه مين إلا أن 
ینوی به طلاقا أو ظهاراً فيلزمه ما نوی . 
وإن قال : أنا عليك كط و ونوك ب لمر فول هو مقار ۲ 
على وجهين .. 
000 م ولده أو أمته . وعليه به كغارة عين . نقله عنه جماعة . ونقل . 
عنه أبو طالب 00 . ويتخرج أن لا يازمه شىء 
وإذا قالت الزوجة ازوجها : أنت عل كظمر أبى فلست 55 ة . وعلما 
2 الظهار والممكين قبلها. ولبس ها إبتداء ٠‏ القملة 2 تيناع جروعنه لا جب 0 
إلا كفارة مین . وعنه لا ثبىء علا . 0 ْ 
وإن قالت قبل النتكاح إن ا 0 1 ركان ظباراً. 
وعليها كفارة . نص عليه فى روابة أبى طالب . 


س Q١‏ د 


وإذا قال لأجنبية : أنت على كظهر أنى أو علقه بتزوجما » ولم يطأها إن 
تزوجها حتى يكفر . نص عليه . وقيل : لا بصح الطلاق . وإن قال : أنت 
على حرام فكذلك إن أراد فى كل حال » وإلا فلاشىء عليه . 

ويصح الظهار معلقا بشرط » ومؤقتا بوقت » محيث إذا انقضى الوقت زال 
الظار . و إن أصاءها فيه لزمته كفارته . 

وإذاقال : أنت على كظرر أنى إن شاء الله لم يلزمه کی انض غلية : 
وقال ابن عقيل : هو مظاهر » و إذا كرر ظپار زوجته فكفارة واحدة . وعنه 
كفارات » مالم ينو التأ كيد والافهام . 

وإن ظاهر من نسائه لزمته كفارة إن كان بكلمة . وإلا فكفارات . وعنه 
کفارة فيهما . وعنه كفارات فيهما . وعنه إن کان و فكفارات 
وإلا فواحدة . 

وبحرم قبل التكفير وطء المظاهر منها دون الاستمتاع عادون الفرج . 
وعنه تحر يها . وعنه لا بحرم منها شىء على من كفارته الاطعام . 

N‏ بالوطء » وهو العود e‏ إخراجما قبل 
عند الکزم عليه”: هذا لحار . وقال القاضى وأحابه : الود :نفس العز 0 

وتستقر السكفارة به حيث لو مات أحدهما أو طلق بعد العم وقبل الوطء 
ازمه السكفير عندم . وعلى النصوص لاشىء عليه . ولو وطنها فى حال جنونه 
لزمته الكفارة . نص عليه . 

ومن بانت منه زوجته قبل العود ثم تزوجها فالظهار تحاله . ولو كانت أمة 
فلكيا بخراء أو غيره فالظهار. حاله . ولا يباح وطؤها إلا بكفارته . وقال 
أبو بكر : بحل له وطؤها وعليه كفارة يمين» ونسقط ظهاره بذلك . و يتخرج أن 
تحل له علك اليين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها . 


اله 


باب حك كفارة الظبار 
وما فى معناها . وهن أر بع ظ 
كفارة الظهار » وهي : عتق رقبة . فإن لم يحد فصيام شهر ين متتابمين 
> ان م يستتطع فإطعام ستين مسكيناً 1 وكفارة القتل وم : كذلك . وعنه 
لا إطعام فيها . وكفارة الوطء فى رمضان . وكفارة المين . وها مذ كورتان 
فى موضعبهما . 
فإن عحز عن الكفارة بقيت فى ذمته الاش لکنا رمضان 
فى روابة قد ذ كرت . وقيل سقط الجيع بالمجز . والأصح التفرقة . 
00 0 الرقبة إلا أن ملكها أو أمكنه تحصيلها بثمن مثلها فاضلا عا 
ليه من مسکن وخادم وم ركوب وعروض بذلة وثياب تمل وكتب عم 
0 دن وكفاية دامة له ولن عونه . وعنه لا ر 59 مع الان السكفارة . 
ومن لم جد رقيسة إلا زيادة مجحفة فوق 07 ١‏ يلزمه شراوها» وإن 
كانت لا ان عثليا ولا محف" بها فوجهان: ..: وان كان مال غاا ا 
شراؤها بنسيئة لزمه . فإن لم اتبع إلا بالنقد جاز أن يعدل إلى الصوم كالعادم . 
وقيل : لا جوز إلا فى الظهار خاصة إذا رجا إام الصوم قبل حصول المال . 
ومن وهبت له رقبه لر يلزمه قبوها لذلك . 
0 ومن لزمته الكفارة وهو موسر بالمتق ثم أعسر ل جزل سواه وبق فى ذمته 
إلى ميسرته . فإن لزمته وهو معسر أجزأه الصوم . وإن أيسر فيه أو قبله . وعنه 
إن أيسر فيه أجزأه . وإن أيسر قبله 0 العتق . وقيل يلزمه العتق فى الحالين . 
وإذا تكلف العتق من فرضه الصوم أ رأه . وعنه فيمن حنث وهو عبد ثم 
عَتَقَ وأ يسر لم يجزه غير الصوم . وخرج 1 الخطاب فى المر المعسر مثله . وفرق 
لخر بينهما . 


00 لاه 


ولا زی فى عتق الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة . وعنه 
تجزىء الكافرة فيا سوى كفارة القتل . ولا يحزيء إلا رقبة سليمة من العيوب 
الضرة ا ا کی لن اليد أو ارجل أو قطمهما أو قطع 0 
الوسعلى أو السبابة أو الإمهام أو آغلة من الإهام » ار النسر رار 
اة . فان قطمتا من يدن E‏ ش 

ولا جزیء مر يض مَأيوس منه » ولا ت نخيف عاجز ' عن العمل ولا جنين 
وإن ولد حي > ولا منقطع خبره » إلا أن يقبين حياته » ولا يجنون مطبق. 
انون » ولا أخرس به سبم » ۴ ولات إشارته 
ويحزى» امجدوع الأنف والأذن واف والأعرج تار 
والخنوق أحيانا » والأخرس الذى يفهم ويفهم ار 75 والأصم والأعور . 
وعنه لا حزىء الأعور . 

ولا جزیء من يعتق عليه بالملك » ولا من علق عتقه بصفة ثم نواه عند 
ءْ وجودها . فان تحت عتقه للكفارة قبل وجود الصفة » أوعاق عتق ابتداء عليها 

وبنحزىء مذو * والجالى و إن قتل فى الجنابة » والأمة الجامل ا استئئنى. 
لها » وولد الزنا والصئير . وعنه لا يجزىء من له دون سبع نين حيث يعتهر 
الامان . ولا يحزىء من ع اشتراه بشرط العتق » ولا آم الولد على الأصح فيهما . 

وزيم تو عتق الكاتب . وعنه لا يحزىء . وعنه إن لم يود من تابته شی 
اا . وإلا فلا . 

و إذا أعتتق شركا له فى عبد وهو معسر م اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على 
قولنا بالاستسعاء . و إ نكان موسراً ونوا ه كله عن الكفارة لم مجزه . نصعليه . 
وكان كن أعتق نصف عبد . وقيل : مزه . 

وإذا أعتق نصفى عبدين أجزأه عند الحرقى » وعند ألى بكر لاحزئه وقيل: 


إن کان باقتينا عا أو أعتق کل واحلينها عن كفازين أ 7 ل 
وهذا أصح 

ومن أزمة e‏ فى كفارة فتخلله شهر رمضان » أو فط ريد 2 
أو فطر لمرض أو حيض أو اس أو جنون أو ! كراه أو نسيان كن وطىء 
كذلك »أو خطأ كن أ كل يظنه ليلا فبإن نهار » أو مرض موف » أو فطر . 
حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما ل ينقطم التتايع. . ولوصام لغيرها أ وأفطر. 
لغير عذر زمه أن يستأنف 3 ور اف رت كنك رارض قر ارقت ٠‏ 
أو أفطرت حامل أو مرضغ لتضرر ولدغا . فل وجهين ٠‏ | 0 

و إذا أصاب الظاهى منها ليلا أو نار اقطم تابه ارك لابح يت 
ليلا ولا نهار أ ناس ٠‏ كوطءغيرها . 

ولا جوز أن يعطى طعام کا لال يسل سن اهاب ا 
وابن السبيل والغارم لمصلحته » والمكاتب الكبير والفقير سواء . وعنه لايمطى 
هكاتباً ولا طفلا لم يأ كل الطعام » وإن أعطيا من الركاة . وإذا ردد الاطعام 
على مسكين ستين يوماً » أو عشرة في كفارة الهين . فعنه يجحزثه . وعنه لايجزئه . ش 
وعنه إن لم جد غيره أجزأه و إلا فلا . وهوظاعى الذهب . وإن دفع إلى مسكين 
فى يوم من كفارتين أ جزأه وعنه لايجحزئه إلا عن واحدة . ولايجزىء فى الكفارة .. 
غير أصناف الفطرة اتجسة . وعنه يجحزىء فيها من انیز رطلان بالمراق لکل 
مسكين ٠‏ وعنه يجزىء کل ما کان قوت لبل. . 
٠‏ وإن أخرج القيمة أوغدّى الساكين أو عنام لم مجه . وعنه ره : 

ولا يحزىء التسكفير إلا بنية . فإن لزمعسه كفارة واحدة لم يازمه. تعيين  ٠‏ 
السبب. . فإن عينه تعين عا لا تداخل ينمهما بحيث إذا أخطأه لا يجزئه . | 

وإن لزمه کنا ات أسبلها من أ جا كطبار ونل دافاو صو فأعتق 


e 
رقبة عن أحدها ول يمينه يجزئه عنذ القامق:: وقال غيره : يجزئه 1 ل وكانت.‎ 
من جنس > ولا تداخل فيها» وهو الأصح . ولوكانت الأسباب من جنس‎ 
تاغل قوی يكفلت» رادا مهمه أوسا أجزأت عن انكل وان ل‎ 


فى تعيينه . 
إذا قذف المكلف بالزنا حصنا جلد إن كان حرا ثمانين جلدة » وأر بعين 
إنكان عبداً . والعتق بمضه بمحسانه فى ظاهى كلامه . وقيل : هوكالعبد . وإن. 
قذف غير المحصن عَررَ . ولا يد وال لؤلده فى القذف .. ٠‏ 
ولمخصن : کل حر مس EY‏ مثله . وفى .اشتراط 
سلامته من وطء الشة وجہان . وفى اشتراط باوغه روايتان . 

٠‏ فإن قال لمحصتة : زوت وأنت م ان قر , لون تلع 
سنين لم َد ا على الروايتين . وإن قال : زنت تكرهة ل مد 
وإن قذف مجهولة وادعى عدم معرفتها » 0 ببنة فروايتان . وكذلك. 
الروايتان إن قال رة مسامة ٤‏ ر نمت وأن تكافرة “أو أو أمة» وم ثبت أنها كانت 
كذلك بل أمكن . فإن قلاا :لا رحد » فقالت : أردت قذفى فى الحال 
فأنكرها فعلى وجهين . ولو طالبته كفنا قل كرت فى افك 5 
أو ال مرك » أو ال وقد ثبتاء اقول قول . ش ا 

ومن قذف أمة أو ذمية ت مان أو زوج مسامان فهل بحد ر 

ومن قذف سنا فى الا فل بيد عق ذال إخضانة حد قاذفه » إلا أن 
ثبت تقدم المز يل على القذف بإقرار أو بينة فلا رَد . 

والقذف رم إلى موضعين ۰ | 

أحسدها : أن ,ری امرأته تزنى فى طُر لم يصبها فينه فيمزها ثم تأتى بولد 


يكن أنه من 5 ٤‏ فیازمه قذنها و ون ولدها» وكذلك إن وطنها ف هر زنت. 
افيه » وقوى فى ظئه أ ن الولد من الزانى » لشبهه به أو لسكونها لانمل من. 
ماثه » أو غيره من القرائن . 

الثانى : أن يراها تزنى ولا تلد » أو تلد مالا يغلب على ظنه أنه من الزنا 4 
أو يستفيض زناها فى الناس » أو ره به ثقة لا يتهمه ؛ أو رری رجلا معروفاً” 
ظ بالنجور عندهاء ٠‏ فيباح قذفها ولا يحب کک د وها أبيضان ». 
أو کسه : !ييح َي جرد ذلك إلام اران قيل:؛ 

وأفالاً القذف صريحة وكنابة . 

فالصر محة حو EES‏ تأ » قد زيت . فإن قال : أردت یازانی المين. 
يا عاهر اليد وتحوه ل يقبل . وإن قال e‏ 
يقول : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان 0 فوجهان . ش 
ارق : إن قال : أردت أنك من قوم لوط لم بحد 

وإذا قال : ست بولد فلان فقد قف أل . وإن قال لولده : لست بولدى ' 
| يكن صر بقذف أمه . نص عليه وقيل : هو قذف هما . وإن قال ٠:‏ 
أنت ای الناس » أو نت يداك أو رجلاك > أوقال ارجل : يازانية 6 
أو لامرأة : يازا : فهو صرح بقذفه عند أبى بكر . وقيل :هو كناية . 
ركذلك إن قال : أت ازى من فلانة . فإن قلدا : هو صريح فى فلانة. ١‏ 
وجهان . و إن قال ا . فقال أبو بكر :صرح . وقاله ابن حامد : 
إن كان يعرف اللغة وقال : أردت الصعود فى الجبل : قبل منه » فملى قول : 
إذا لم يقل فى الجبل قفيه الوجهان : 

وأما الكناية: : فكقوله لامرأنه RES‏ 
وار افجرة »باب ياخيئة ؛ أو لمن مخاصعه: الال إن خلال مرق 


س 


الناس بالزنا » أو يقول لعر ب : يا فارمىئّيا قبطى ياروى” ونحوه . فهذه كنابة إن 
رَه بغير القذف قبل . وعنه لا يقبل إلا بقرينة ظاهرة فى صرفه . 

وإن قال : أخبرنى فلان أنك زنيت وكذبه فلان أوحمم رجلا يقذف رجلا 
فقال : صدقت » خرج على الروايتين . وإن قال : صدقت فيا قلت ففيه وجهان 
وقيل : هو قذف وجبا واحدا . ( ظ 

وإذا قذف أهل. بلدته أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر به ول محد » 
وكذلك إن قال : ماأنت ابن فلانة . نص عليه . وكذا قياسه . من قذف 
الجبوب . والمنصوص عنه : أنه تحد . ْ 

ولو قال لرجل : اقذفنى فقذفه عزر . وقيل : محد . 

ومن قال لامرأته : يازانية» فقالت : بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها 
ول تكن قاذفة . نص عليه الق فن قال ا(زوحتة N‏ قاذف 
لماء فتخرج ال ألتان على روايتين 

ومن قذف له موروث حو لم يكن له أن بطالب فى حياته عوجب قذفه . 
فان مات فقذ طالب أو قلنا يورث مطلقا للوارث بصفة ما كان للموروث اعتباراً 
باحصانه . وإن قذف أ ورك ميت فله حد القاذف بشرط إحصانه » وإن ل 
يكن الموروث محصنا . وقال أبو بكر : لاحد بقذف ميت . والأول : أصح . 

و بثبت حق قذف اميت والقذف الموروث مجيع الورثة » حتى الزوجين . نص 

عليه . وقال القاضى فى موضم : مخقص به من سواها . وقيل : مختص العصبة . 
ومن عفى عن منهم قام ب م كاملا . 

ورسقط حد القذف بالعفو عنه . نص عليه . وعنه ما دل على أنه لابسقطء 
بل له العود إلى طلبه . ولا يستوف بدون الطلب رواية واحدة . 

ومن تاب من قذف إنسان قبل علمه به فهل يشترط لتو بته إعلامه والتحلل 


منه ؟ غلى روايتين . 


سس ¥ 


ل قذف أم الننى صلى الله عليه وسل قتل مسلا كان أو كافراً . 
٠ 1‏ _ ومن قذف الجاعة بكلمة واحدة غو مفترقين لخدود › و إلا 
قواحد - 0 قذفهم بات ر لکل اقرا : وعنه إن طالبوا جتمعين» | 
اد 
وأو قال لزوجته وأجنبية َنبها تعدد الواجب هنا وم يتداخل . نص عليه . 
وقال أصحابنا :إذام يلتعن فهو على الروايات فى القداخل . 
٠‏ ومن حل لاقذف زا أوالاعة إنكان زوجا ثم آعادہ عزر . وعنه محد » 
ولا يلاعن على الروايتين حي 00 o.‏ 
وإذا قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة عزر ولم يلاعن لدَرئه إنكان زوجا. 
E‏ 
ومن قذف امرأته بالزنا ولم تصدقه ازمه ما يازمه بقذفها أجنبية من ا 
تعز رر . لکن له إسقاطه اللعان حيثُ يصح . 
ولا يصح اللعان إلا من الزو عين السكانين راء کا ماق أو کن 
أو رقيقين » أو فاسقين » أو أحدها كذلك . وعنه لايصح إلا من مسلمين حر بن 
عدلين . وعنه لايصح إلا ببن الخصنة وزوجها الكلف . 
فعلى هذا لا لمان فى قذف بوجب التعز بر . وعنه لا لمان بقذف غير الحصنة 
إلا لواد يريد تيه . 7ه ظ 
وإذا قذفها ثم أبانها » أو قال لها : أن طالق يا زانية لاا لاعن . کا لوم 
يبنهاء وإن قال : أنت طالق ثلاث يازانية » أو أبانها ثم قذفها بزناً فى الزوجية 
5 العدة أو قذف من تزوجها تكاحا فاسد) . فان کان ثم ولد يريدنفيه لان . 
| وإلا فلا ومن قذف زوجته ,زت قبل النسكاح لم لاعن . وعنه يلاعن . وعنه 
٠‏ لايلاعن إلا لولد بنفيه . ش ۰ 
ظ ولا يصح اللعان إلا حضرة الاک أو نائيه . ظ 
ش ٍُ اع" الجر رف الفقه باج »7 


نہ سس ۹A‏ د 


93 و 
وصفة 4 :أن بيدا ارجا ل فيقول آر یع هر ات ه أشيد ب ل 


هذه مو شير إل مها . وإن م كن حادم 5 اا 0 واسممأ 3 3 يقول فى الخامسة : 
2, و أعنة اليه عليه إن كان من .> ال _كاذبين 04 1 م تقول ھی أر رابع يراك اميد 
بال اد 2 فم رمالى به من الزنا » لم تقول فى الخامسة وان عضب الله 
علا ١!‏ کان . ن الصا دقن 4 . 
واا أ وذفي | رحل ری Ai‏ مل حدها بامانه . 

> إذا ادات باللعا ن فبله 6 أ و نقصَ أحدهها شا من . الال 0 الجسة م تد 
به . وان أبدل لفظلة م اغ ا اق واف أو لفظة « اللعن » 
2 9 » بالسخط . فعلى وحهين . ولا يصح الاعان غير لسان العر بية إلا 5 
لم سا . وقيل : إن قدر على تعامها لزمه . 

ويضم لعان الأخرمن بإشارته ¢ ا أو كا أنته إذا همت ¢ وفيمن اعتقل لاه 

٠ ْ 5 2 4‏ 
وا اس من نطقة وحهان 5 
راو ١‏ 5 ع 6 ك ۽ 

والسنة : أن يتلاعنا قياما عحضر جاعة فى الأوقات والأما كن المعَظمَة »وان 
فا عند الخامسةعو و يصع ول دده على فم الرحل .وام راه يدها على ف المرأة ويقال: 

تق الله »فاا الموجبة وعذاب الدنيا ا ن من عذاب الآخرة . 

ومتى كا نت الرأة خفرة أبعث ك الماک م ن يلاعن بنہما . 

ومن قذف نساءه لزمه KN‏ واحدة بلعان . وعنه زه لعان ول . 
فيقول « أشبد بل إنى لصادق فيا e‏ به مر" o‏ 
واحدة » ا الله إنه / كاذب فم رمابيبه من ٠‏ الؤنا @ ° ان بدأت جاز 8 وعنه 
إن کان القذف بكلمة واحدة أحا . هلعان واحد . و إلا لزمه الاإفراد . 

وإذا قذفها وانتنى من ولدها 1 ينتف حتى , بتناوله الاعان إما صر بحا كقوله : 
ا 


و أعد اله لقد زنت ٠‏ وما هذا الولد ولدى » وتة بالفكب 
0" _- ب 39 و ی و و ھی ب 0 


3. 


س 


أن رلم ا اق ل يصبها فيه » وادعى أنه اعتز ها حتى ولات : 
« أشهد بال إلى لصادق فما ادعيت عليها » أو فما رميتها به من الزنا » ونحوه . 

وإذا' ج “ تلاعنيما أناد + شيئين : الفرقة بينهما » وانتفاء الولد المننى فيه . وعنه 
لايفيدهها إلا e‏ الحام » وعنه لايفيد الفرقة حتى يفرق الاك . فإذا فرق انت 
الولد . وهو اختيار المرق ويتخرج أن ينتفى نسب الولد جرد مان الزوج . ٠‏ وتقم 
الفرقة بسْهما فسخا متأيد التح ريم . وعنه إنأ كدت سيكت ١‏ له بتفسكاح 
EE‏ علك عين إن كانت امه 

فعلى الأول - وهو الذهب ‏ م متی وقم قم اللعان بعد الببنونة » أو فى نکاح 
فاسد » فهل يفيد ار رمة الم بدة ؟ على وجهين ٠.‏ 2 
و ن الرجل ونكات عنه ١م‏ ار ب جى تقر أو تلاعن . وعنه ' 
50 ا 

وإن مات أحدها قبل تلاعنهما أو قبل تمامه ورثه الآخر وم 2 اللعان إلا 
من الزوج لَدَرْءِ الح عنه حيث يازمه » و ياحقه نسب الولد فى السألتين . نص عليه. 

وقيل : عن عنه بلعانهو<ده . فان كان فى صورة موتها قد أ كله > و إلا 

. الولد ع نع موته من لعانهما وتفه‎ EON وابتداً‎ E 

وإذا قال eT‏ نحعله قاذفا ؛ أو و قال ممه « ولم 
تزف » أو لا أقذفك أو ولت بشهة » أو مقهورة لنوم أو إغماء أو جنون أو 
| اد عشي راان رن 

أحدها : لالعان حال .و يازمه الولد » وهى اختيار المرقى  .‏ 

والأخرى : له أن ن يلاعن ن او ؛ فيلتنى عنه بلعانه وحده . وهی اصح 
عندى . ۰ 
م +ولاقا ادم ووه كي أ ا ن الطابة » أو صدقته مر EE‏ 


أ أت زناها 57 بعة شهدا ع6 3 قذفها وهى ا فت ¢ أو وفى ګنونه 


۰۰ سدم 


بزنا قبله ا ى راء أ ناطقة ثم رست ول تم إشارتها ا ولد 
بريد نفيه : فلا لعان حال. و بازمه الولد على أ كثر نصوصه ٠‏ وقيل : له أن يلتعن 
وحده لنفيه » وهو قياس الرواية الثانية فى التى قبلها . 

ولا يصح استلحاق الجل قبل وضعه » ولا نفيه » ولا اللعان عليه . لكن 
ل 
نفيه »كن ادعى زناها فى طهر لم يصبها فيه » واعزها حتى ظهر جلها » ثم لاعنها 
ه: لذلك » ثم وضعته لمدة اللإمكان من دعواه ه فإنه ينتنى عنه . ولو زال التكاح بلعان 
ل ينتف الجل » أو المولود به لمدم دخوله نيه » فله نفيه بلعان آخر قولا واحدا . 

ويشترط لننى الواد بالعان أن لا يتقدمه الإقرار به » أو ما يدل عليه . فأما 
إن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه » أو هنىء به فسكت أو مغل 
الدعاء به أو أخ ر نفيه مع إمكانه رجاء موته : لحقه نسبه » ول بلك نفيه . 

وقيل : له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه . فإن قال : لأعل به أو ان 
ش تفيه » أوبان النق على القول وأمكن صدقه قبل . و إلا فلا . وقيل : : لايقبل من 
غير القريب المد بالإسلام سوى غدم العم به . | ظ 

وإن أخر التق لمرض أو حبس أوغيبة أو أمر ينع ذلك ل يسقط نفيه .. 

وإذاأ كذب تفسه بعد نفيه لحقه نسبه » وحد لقذف الرأة إن كانت 
محصنة . وإلا عر وإنكان قد لاعن . ولو استلحقه ورثته بعده وقد تفاء 
اللعان لم يلح به . نص عليه . وقال القاضى : يلحق به . 

وإذا ننى من لا يملك تفيه وقال : هومن زتا ازمه الحد وهل 4 إسقاطه ` 
باللعان ؟ على روايتين . 


ني 
باب ما باحق . من النست ومالا لحق 


وه بود 1 بلق إلة إذا امك أنه عنم و 

EE i 0‏ اورةا كر دة الحل ميد ااا ره 
تمن يولد لثله : لقه نسبه مالم ينفه بلعان » ومع ذلك لا بحم ببلوغه إن شك فيه ۰ 
به ولا يستقر به مهر ولا تلبت به عدة ولا رجعة . وقال أبو بكر : لا يلحق به 
عن لم بعلم بلوغه . وتقل غنه حرب يمن طاق قبل الاو بولك فا کے 
ينتفى عنه بغير لمان . ٠‏ ۰ 

وإذا ولدته لدون ستة أشهر منذ e‏ لأ كثرمدة e‏ أا 
ا واا حاولا فولدت 3 5 0 نعل ستة ة أشهر ٤‏ أو ترزوجها حضرة الماک 
3 طلقها فى الجلس < 3 واو مسافة لاإيصل إلمما في المدة التي 
قبهاء أوكان ازج سیا له دون نسع.سئين . وقيل : عشر سئين . وقيل :| 
عشرة 4 أو داك له زل الباء لحب أو ساد أو لا لم يلحقه نسب . 0 
اتقضاء العدة به منه خلاف ا ) 
ومن أقرت بانقضاء عدتها منه بالليض أو غيره » أو سريتة المتقة بانقضاء 


استبراء العتق » ثم أتت بولد ل کن أخور ب دقان کان 


لدون ذلك لته . ۰ 

وإذا ولدت الرجعية بعدأ كثر مدة کک ولدون ستة أشهر منذ 
أا بانقضاء عدتها » أو لم تخر الع امير ٠‏ فهل يلحقه نسبه ؟ على 
روايتين . 


ومن بلغا موت زوجها فقضت العدة ثم تزوجت فا ولدته عند الثانى لستة 
لير ناهذا مي ا لق اة 


ومن فف بوط ء أمته فى الفرج 5 دوه وأطلق 1 فأتت بولد لدة الامكان 


E, 


لمقه نسبه إلا أن دعى الاستبراء . وهل E‏ . فإن قال الواطىء 
دون الفرج : : أنزل أو عزل ناحية . فبل يلحقه ؟ على روايتين . 
وإذا أقر بوطء أمته مرة » ثم ولدت لأ كثر من مدة الجل . فهل يلحقه ؟ 
على وجهين . وإن ولدت منه أولا i‏ بعده إلا باقرار مستأ نف 
وقيل : يلحقه . 
ومن أقر بطفل أو جنون مجبول النسب أنه ولده التق بهعرجلا کان أو 0 
حتى لو کان ميتا وره . وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق . ومتى كا 
امقر عبداً أوكافراً ألتى به نسبا لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك ٠‏ 
وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة مالم يكن للآخر بينة فيكون 
00 ادعياه معا ولأحدها ببنة قدم مها . و إن تساويا فى البينة أو عدمها عرض 
مهما أو مع أقار بهما إن ماتا على القافة . فإن ألمنته بأحدها لمق . وكذلك 
0 وإن آلحقته بهما لم يلحق إن كانا امرأتين “< 
فالحق بالرجلين » فيرثانه ميراث أب واحد » وهو رهما ميراث ولد كامل . 
وإن تفته عنهما أ ER,‏ اختلف قافټان » أولم تكن قافة : ضاع 
نسبه ولم يلحق بواحد منهما . قله أبو بكر . وقال ابن - حامد : يترك حتى يبلغ 
غينتسب إلى من شاء منهما فيلحقه . وعئذى يلحق بهما . 
وكذلك الح إن وطنء اثنان امرأة بشهة أو أمة لما فى طهر واحد > 
أو و ا ا أم ولد بشبهة وأتت ولد مكن أنه منهما أرى القافة 
سواء ادعياه أوجحداه أوأحدها » وقد ثبت الافتراش . ذكره القاضى وغيره . 
وشرط أبو الطاب فى وطء الزوجة أن يدعى الزوج أنه من الشبهة دقل 
قوله : إن ادعاه لنفسه اختص بهلقوة جانيه . ومتى ألحق الزوج بالقافة لاحت 
وهو ینکر » فهل له نفيه بالتعانه ؟ على روايتين . ) 
ويعتيُ للقائف أن يكون ذ كا عدلا جرب الإصاءة . وفى اعتبار حر يته 


ل[ ۳ حب 
و<هان ل يكقى قائف واحد وحرد خيره. وعنه اعتيار 05 هين اولظ الشهادة منهمأ : 
و كان القافة ثثلاثة فاتفق اثنان و 00 الثااث عمل بقوطما . نص عليه 
وإذا كان التداعى و الافتراش من ثلاثة أو أ كثر فألقته القافة مم لق . نص 
عليه 6 الملانة, وأومأ إليه فا فوقهما 0 وقال ان عامل : لا يلحق er‏ ¢ 
ويكون كن أدعام اثنان وعدمت القافة . وقال القاضى : بلح لاله 0 ولا يلحق 
عا فوقما . ۰ 0 
ومن قال لمر ر عه أو روحټه أو مطلقته لولد يدها 2 ماهذا ولدى ولا ولدنه 2 
فإن قيلت ابر و اراتا ن 0 لادته : : :ابت لسيه منه ) وإلا قلا . 


. وقيل : يقبل قوها . وقيل:: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسر بة. 
كتاب العدد 


كل امرأة فارقها زوجها فعلمها العدة إلا المفارقة فى الحياة قبل المسيس وائلاوة ٠‏ 


0 أو بعدهما والزوج من لايولد مثله فلا عدة عامها. و يعتبر للخلوة مطاوعتها وعلمه بها 


ولا يعتبر للخلاو من مانع الصوم والاوحرام والرض والجب والعنة ونحوه . وهل 
يجب العدة بتحمل ماء الرجل أو بالقبلة أو باللمس من غير خاوة ؟ على وجهين . 
وقال ابن حامد : لا عدة فيه عوت ولا خلوة حتى بيطأ » فتجب عدة وطء 
الشبهة . ظ 
والمعتدات ست . إحداهن : الحامل » فعدمها م 5 ن الموت وغيره بوضع لہا 
كله + رة كانت أو أمة .. والجل الذى YH‏ ی به عدا e‏ 
ولوكان حملها لا يلحق ازوج كزوجة التففل والطلقة دعبت النقد ونحوه لم تنقض 


3-0 


به عدتها . ل ا بعد . وعنه تنقضى به من غير الطفل » لأنه 
يلحقه باستلحاقه . ْ | 
وأقل ما ال : ستة أشهر » وغاليها تسعة أشهر 5-7 ربع سئين . ْ 
وعنه سنتان وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وان ا 
الثانية : التوفى عنهسا زوجها وليست حاملا.منه » فمدتها مع المرية رة 
أشهر وعشراً . والأمة : شهرين وخمسة أيام » والعتق بعضها محسابه . 
وإذا مات زوج الرجعية فى عدة الطلاق سقطت » واستأنفت عدة الوفاة عقيب 
موته . وعنه تعتد بأطوهما . و إذا مات بعد عدة الطلاق ل يازمها عدة وفاة . وعنه 
يازمها إن كان الطلاق فى امرض وورثناها منه 0 
الدخول أو بعده فاعتقدت ثم مات . ولو مات فى العدة فعنه عليها عدة الوفاة فقط 
وعنه أطولما » وهو الصحيح » إلاالتى لانورها ا كالأمة والذمية ومن جاءت. 
الببنونة منم-| فلا يازمها سوى عدة الطلاق روابة واحدة . وأما البائن فى الصحة 
فلا تنتقل بموته عن عدتبا . وإذا ارتابت التو عنها لظهور أمارة الجل من 
حرکات أو انتفاخ ا وغوه قبل زوالا م بمج . وقيل : يصح 
إذا ظهرت الر يبة بعد جور ام . ْ 
.ولوظهرت الريبة بعد بزرجها م بفسد بذلك › إلا ا وخا هده بول لدون. 
ستة أشهر.. فيتبين فساده . 
الثالثة : ذات الأقراء اللفارقة فى الحياة » فمدتها ثلاثة قروء مع و 
حرية بعضها . وقرءان مع رقها . والأقراء : هى الحيض . 
ولا تعتد حيضة طلقت فبا . وهل تباح الأزواج وتمتنع الرجعة قبل غسلبا 
من الميضة الثالثة؟ على روايةين و بقية ت الأحكام من قطم الإرث والطلاق واللعان 
والنتة وغيرها محصل بانقطاع الدم رواية واعدة . وعنه ا : الأطهار فتعتد تعد 


س 


ببقية الطهر المطلق فيه قرءاً E e‏ 5 
الزق حلت . ش ش 

أل ماقضيه ابلأ إن نا ايض - تسعة وعشرون يونا 
٠‏ ولحظة للحرة » وللأمة خسة عشر بوما ولمظة ». إن قلنا : أقل الطبهر ثلائة عشر 
وما ٠‏ وإن قلنا : أقله خسة عشر : فثلاثة وثلاثون وما ولحظة للحرة » وسبعة.. 
٠‏ عشر يوما ولظة للأمة . وإن قلنا: الأقاء الأطهار قبانية وعشرون يوما ميان 
الحرة وأر بعة عشر وحظتان للأمة » إن قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر بوما . 
وإن قلنا : خمسة عشر بوما . فاثنان وثلاثون یوما ولمظلتان للحرة » وستة عشر 
ولمظتان للامة . ٠‏ 
e e‏ مع زياد أر بين 
يوما مدة النفاس . 

وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قو ها إذا اکان 
مكنا » إلا أن تدعيه بالحيض فى شر فلا يقبسل إلا ببينة . نض عليه م وقبله 
الارق ا : ش ش ٠‏ 

٠ ولواتفقا على وقت الميض أو الولادة » واخټلنا :لکن الطلاق قبله أ‎ ٠ 
لا ؟ فالقول قول .کا فى العدة بالأشمهر . ظ‎ 

الرابعة : من فارقها حي ولا نخيض لاياس أو صغر : فبتها ثلاثة أشبر عرق 
كانت أوأمة . وعنه شهران للامة. . وعنه شهر ونصف . والعتق بعضها بحسنابه . 
و وإذا حاضت الصغيرة فى عدة الأشهر ابتدأت عدة: الأقراء . وإذا قلنا هى ٠‏ 
. الأطبار» فبل يعد ما قبل الحيض قرء! ؟ على وجهين . ومن أيست فعدةالأقراء. 
ابتدأت عدة آيسة . فإذا أعتقت الأمة المئدة بنت على عدة أمة » إلا الرجمية 
فانها تنتقل إلى عدة حرة . ۰ : | 
الخامسة ' :امن لقع حيشهاولاترى مار ١‏ فتماسنة »تس أشهر 0 


دا اس اديت 


٢ 


للحمل » وثلاثة فك اة لك ق اة سا شرا > ور 
على خلاف سبق . وقيل : تقمد للحمل أ كثر مدته ثم تعتد للاياس. ولا تنتقض 
عدتما بعود الميض بعدها . وقيل : تنتقض مالم تعزوج . ٤‏ 

وعدة البالغة التى ل تر دم حيض ولا نفاس والستحاضة الناسية لوقا : 


5 7 
و صما 


أوأر بعين نوما وحوه ونسيت وقتها : فمدتها ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وذات 
القييز أو العادة تبنى عليهما . 

ا ما رفم حيضها من مرض أو رضاع ومحوه فلا تزال فى عدة حتى 
الملاك SS‏ 7 . نم تعټد فيهما للوفاة . وهل يفتفر 
صرب المدة وعدة 07 إلى 8 ۹ E‏ . وعنه ۰ ف ر حت 
ا ري . و يتخرج ن تنفد 00 . ولذ روحت 
م قدم فا منخصوص ردها إليه إن 1 دخل مها الاي . وإن كان دخل مها حير 
القادم بين أخذها زوجة وبين تركها مع الثاى وأخذ مهرها منه . وهل قذره : عا 
. أمهرها الأول أو الثانى ؟ على روايتين . وفى رجوع الثالنى به عليها رؤايتان . 
والأقس أن تكون زوجة القادم بلا خيار » إلا أن نقول : تنفذ الفرقة باطناً » 
فقکون زوجة الثانى بكل حال . ۰ 

ومن مات أو طلق وهو غائب من زوجته فعدتم_ا من يوم مات أو طا 
بالإحداد . وعنه إن ثبت ذلك ببينة » أوكانت عدتها لوضم الجل فكذلك » 
وإلا فعدتها من يوم بلنها امير . 


وعدة ار ا ¢ إلا الأمة غير لزوجة فإنها نستيراً 
حيضة . وعنه يكفى لازنا استبراء محيضة . ۰ 

وإن كان لهذه الوطوءة زوج أو سید حرم وطؤها عليه فى هذه الدة . وفي ٠‏ 
استمتاعه بها دون الفرج وجهان . 

و إذا وطئت المعتدة لنكاح فاسد أو شمهة نواد عت غد الأو م ابتدأت 
:عدة الوطء » فل 0 حيث لا حتسب منها مقامها عند الثاني 
أم لا ؟ على وجهين . وإن أتت بولد عل أنه من أحدها بعينه انقضت به عدتها 
منه ثم اعتدت للا خر وكذلك إن بل وأطته اة بأد ع إن اليه 
مهما انقضت به عدتها منهما . وللثانى أن ينكحها بشرط انقضاء العدتين . وعنه 
تحرم عليه فى الت کاح الفاسد أبداً . 

2 E a ESTES 
. أن م تم للشبهة ثم تستأنف له‎ ٠ 
وإذا وطىء اثنان امرأة بشبهة ازمها عدتان او ان‎ 
© استأنقت العدة لوطئه ودخل فا بقية ة الأول ؛ واو وطتبا زنا أتمت الأول‎ ٠ 
. ابتدأت لازنا‎ 

وإذا طلقت الرجمية فى عدتها أو فسخ نكاحها فبا لخيار غتق أو غيره 
بنت على مامضى منها . وإن زوجت ثم طلقت استأنفت العدة . 6 او فسخث 
بعد الرجعة لعتق أو غيره. وعنه تبنى إذا لم يطأها بعد الرجعة . 
ولو نسكح البائن منه فى عدتهسا ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت . وعنه 

و يزم المتوفى عنها الإحداد فى العدة وإ نكانت ذمية أو ضغيرة . ولا يلرم 
الرجعية ولا الموطوءة بشمبة أو تكاح فاسد أو ملك يمين . وف البائن روايتين . 

والإحداد :نجنب الزينة والطيب والتحسين بالحنساء والحضات والكحل 


الأسود والحفاف واسفيداج العرائس وتحمير الوجه ولبس امون من الثياب للتحسين. 
كالأحمر والأصفر والأخضر الصافى والأزرق الصافى . ولا حرم الثياب البيض 
ولا اللون ارفع الوسخ كالكحلى والأسود . وذكر اللمرق أنها تجدنب النقاب . 

. وتجب عدة الوفاة فى المنزل الذى وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى نحوها 
5 » بأن مخوها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل إلى أقرب ما يمكن » وها 
الخروج فى حوائجها نهار لا ليلا . 

ومن أذن لما زوجها فى السفر معه أو بدونه للنقلة إلى بلد فات قبل أن 
تفارق البيوت ازّمها المود إلى منزلم! للعدة. . وإن مات بعد ذلك خيرت بين 
البلرين » ولوكان لغير النقلة لتجارة وزيارة فات بعد مسافة القصر خيرت بين 
البلدين . وإن مات بالقرب ازمها المود للمدة فى متزنها . وإ ن كان السفر ج 
وقد أحرمت به قبل موته أو بعده إن أمكنها العود إلى العدة فى منزلها ثم إدراك 
الحج لزمها العود كذلك مع موته بالقرب مع البعد المج . فان رجعت منه وقد 
بق شىء من عدا أتمته فى منزها 0 مع القرب قهل تقدم العدة أو أسبتهما 
ازوما ؟ على روايتين . وحيث تقدم العدة تتحلل لفوات الحج بعمرة . 

والمطلقة الرجعية فى وجوب ملازمة منزلما بوم الفرقة كالمتوق عنها . نص 
عليه . وقيل : ه ىكالزوجة . فأى وقت خرجت أو حولت بإذنه جاز . 

وأما امبتوتة فمنه أنها كالتوفى عنما . والأشهر عنه : أنه لا يازمها المدة فى 
منزل طلاقها > بل لما النقلة إلى غيره . وإن تسكررت لكن هل ها البيتوتة فى 
غيرالمنزل الذى تكن فيه من غير تقلة عنه أو السفر عن البلد أم لا ؟ على روايتين . 
هذا كله إذا لم نميا اللظلق منه . فأما إن أراد إسكانها فى منزله » ولا حذور فيه 
أو فى غيره ما يصلح لما » تحصينا لفراشه ازمها » سواء وجبت لها السكنى أو لم 
تحب . كا فى المستبرأة امتتى » والمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد . ٠‏ 


u £‏ ب 
باب الاستبراء ' | 
E‏ مثلها عن 05 و كبير أو رجلأو لامأ 5 عل ل وطؤما 
ولامقدماته حتى رستبرثها . وعنه ص مقدماله فى ية خاصة . وفى استبراء من 
لا بوطأ مثلها لصغرها روايتان . . : 
ويحصل استيراء الحسامل بوضم ا والآبسة 
الصغيرة بمضى شمر . وعنه بمضي ثلاثة أشهر . وعنه بشهربن» وعنه بشهر ونصف 
و إن ارتفع حيضها ولا تدرى مارفمه فبذلك بعد لشعة اشير وإن ارتفع لعارض 
انقظرت عوده لتستبرى” به » أو الإياس فتستبرى” دة . 
ومن رجعت | إليه بالعجز فكاتبته » أ و 56 حرام منها مالكتها ف 
الكتابة أ وفك أمته من رهن » أ وأسل هو أوهى بعد ردة » أو اشتری عبده 
التاجر أمة * 3 أخذها منه وقد حضن قبل ذلك ل يازمه لذلك استبراء. وإن استيراً . 
من مكاتبه أمة أو رجعت إليه لمحزه فوجهان . أححهما : وجوب الاستبراء . 
وإن انت ت أمته الجوسية أو الوثنية فوجهان أحهرا : الا لذلك .ومن 
زوج أمته فطلقت ت قبل الدخول لم يازمه استبراء لذلك وكذلك بعد الدخول » ؛ بل 1 
تعقد فقط . ٠‏ 
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت ت قبل الدخول ا ا 
فقيل : يازمه بعد العدة ٠‏ وقيل : يدخل فا . 
ومن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث فله وطؤها فى عدتما فإن ٠‏ 
باعها فتى نحل للمشترى ؟ فيه الوجهان . 0 
ويحزىء استيراء من ملسكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض 
وعنه لايحزيء إلا فى الموروث ٠‏ وقيل : لا يمزىء فى الميع ويكفى قيض وکل 
على الأصح . 
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و اشتريت بشرط اللیار . فبل بجزىء استبراؤها إذا قلنا بنقل للك ؟ . 
على وجهين . ش 
ومن باع أمة ثم جعت إليه بإقالة أو فسخ حيث انتقل الاك ازمه استبراؤها 
Ny‏ إذا لم تقبض منه » أو اشتراها منه امرأة ولو فسخ نخيار شرط وقلنا 
ينع نقل املك لم يازمه استبراء . و إن قبضت منه 4 
0 ومن وطیء أمته ثم أراد بيمها لم يازمه استيراؤها . وعنه يازمه لکن يصح 
البيع بدونه . وعنه يازمه ويفسد البيع بدونه ٠‏ ظ 00 
ومن أراد تزو بج سر ته ازمه استيراؤها ولم يصح العقد بدونه . وعنه يصح 
ولكن لا يطأ الزوج قبله . ٠ ٠‏ 
ومن اشترى أمة فأراد قبل الاستبراء أن بزوجما مع الزق أو بعد التق » أو 
أن ينزوجهما بعد عبقها لم بجر ذلك حال » لسكن هل بر ذلك فى فساد المقد » 
أو تختص بمنع الوطء ؟ على روايتين . وعنه له زو يجها من غيره . إذا كان اما 
قد استيرأها أو لم يكن يطؤها وهو الأصح . . 
ومن أعبق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون 
معتدة أو مزوجة ولا يازمها استيرا اء فان مات زوجما وسيدها وجهل أسبقهما ازمها 
بعد موت آخرها عدة حرة للوفاة فقط بلا استيراء إلا أن يمل أن ما بين موتهما 
فوق شهر بن وة أيام » أو يحهل المسدة فيازمها الأطول منهما . وعنه لا يازمها 
سوى عدة حرة للوفاة مطلقا . ۰ 
و إذا اشترك رجلان فى وطء أمة لزمها استبراءان . 
ومن باع أمة بعد إقراره بوطلا وم يستيرئها فأتت بولد لدون تة أشهز 
من حين البيع لحقه نسبسه والبيع باطل . وكذلك إن أتت به لأ كثر من ستة 
أشهر» إلا أن بذعى الشترى أنه منه فيعرض على القافة » أو يدعى استبراء وتأتى 


ش به لستة أشهر من بعد » فيكون عبداً له » إن ل يعترف به . 


س 35 
بعل سه i‏ من الاستراء : بلحقه إلا أن لدعيه ور لصدقه ا 0 يكن 


1 ر بوطما حتى باع 1 لم يلحقه الولد محال إلا أن يدعيه و بصدقه المشترى . وقيل : 
ياحقه نسبه بدعواه فى المسألتين ؛ إذا , بدعه امشترى Es‏ امتنع ک کو نه فا 
كتاب الرضاع 
إذا ثاب للمرأة لبن عن حمل ياحقه نسب الواطىء فأرضمت. به طفلا صارا 
ف حرم النكاح وجواز انلوح والنظر أبون له وهو ولدها وات الكرمة من 
هذه الجبات الثللاث وأولادة وإن سفاوا أولاد ولدها وأولاد کل واحد منهمأ من 
الأخر أو غيره إخوته وأخواته وآ اعا أجداده وجداته » وإخوةالمرأة أخواله 
El‏ خالانه وإخوة الواطىء أعامه وأخواته عماته . ولا تنتشر حرمة الرضاع 
إلى من فى درجة اأرتضم من إخوته وأخواته » وإلى من فوقه من اباله وأمهاته 
وأعمامهوعماته وأخواله وخالاته فتباح المرضعة لأخى المرتضع من النسب ولأخيه 
وتباح أمه من السب وأخته منه لابيه من اارضاع واحية ومن أرضعت يلين ولد 
الزنا أو المننى باللمان طفلا صار ولدها من الرضاعة » ولم يصر ولداً لازانى والملاعن 
وقيل : يصير ولداً لما . وقيل : يصير ولداً لازانى دون الملاعن . ش 
وإذا وطيء رجلان امرأة بشهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابن 
ها » إلا أن يلحقه القافة بأحدها فيفرد ببنوته . 
ومن “زوج امر 1 لها لبن من زوج قبله لخبلت منه ولم بزد لبنها أو زاد» قبل | 
أو أن الزيادة لاحبل » فهو للأول و إن زاد فى أوانه فأرضءت به طفلا فهو ولدها 
3 إن و3 لين الأول 3 ثاب حبار ا 0 ن الثالى فهو اينه وحذه عند أن الخطاب. ٍ 
وقال أن بكر : هو ابنهما . ومتى ولات فالابن للثانى وده إلا إذا لم بزد لبنها 


د ا ا عد 


و ينقص من الأول حتى .ولدت » فانه يكون لما على النصوص . وقيل : هو | 
للثانى وحده بکل حال ظ 
و إا ثاب لامرأة لين من ولحل عد حت ارم . نص عليه . وعنه 
يثنا . فعلى هذه : فى لبن اللنثى الشكل وجهان . 
ولا حرم بلبن البهاتم حال . 
ولا يحرم الرضاع إلا فى الحولين .فلورضم طفل بعدهما بلحظة لم يحرم . 
وقليله فى التحر م كتكثيره . وعنه لابحرم إلا ثلاث رضعات . وعنه لا حرم 
إلا حمسن . وهو المذهب . ش 
فمل هاتين نمتى امقصّ من"الثدى ثم ركه لشبع أو لتنفس » أو لأمر ألهاه » 
أو للانتقال إلى ثدى آخرء أو قطم عليه قهرأ ٠»‏ ثم عاد عن قرب أو بعد فهى 
رَضْمَة أخرئق . وقال ابن حامد : إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة » ما لم يطل 
الفصل يننهما . ظ ظ 
: والوجور والسعوط كالرضاع . وعنه لا بحرمان . فملى الأول : اللبن لشوب 
بغيره كا حض . وقال ابن حامد : المكم لأغلبهما ٠‏ . ش 
ولا حرم الحقنة باللين . نص عليه 000 رم 
ولبن الميتة حرم كالخية وقال الخلا : لا مرم ٠‏ 
' ومن طلق امرأة ها منه لبن فازوجت بطفل وأرضمته بلبنه ». أو تزوجت 
الطفل أول نم فسخت تکاحه يعيب أو عق » ثم تزوجت رجلا وثاب لها نه 
لبن فأرضعت به الطفل حرمت عليهما أبداً » لصيرورتها أمّا وحليلة ابن . 
ومن نزوج كبيرة لها لبن من غيره ولم يدخل بها وصغيرة أو أ كثرء فأرضءت 
الكبيرة الصغيرة بعد طلاقها أو طلاق إحداها حرمت السكبيرة أبداً خاصة.و بق 
نكاح الصغيرة إذا لم تسكن مطلقة » وإن أرضمتها وها فى تكاخه حرمت 
الكبرى أيضا . و بق نكاح الصغرى . وعنه ينفسخ نكاحها . فإن أرضعت ) 


= 


صغيرة أخرى بعدها انفسخ نكاحهما على الأولى . ولم يتفسخ على الثانية نكاح ٠‏ 
الثانية . فإن أرضمت ثالثة بمدها انفسيخ تكاح الأوليين دون الثالثة على الأولى . 
وعلى الثانية ينفسخ نكاح الكل TT‏ ميت واحدة منفردة » ثم 
اثنتين انفسخ نكاح الثلاث رواية واد وله أن ن يتزوج من شاء منهن ولد كان 
دخل بالكبرى 2 1 کل عل أي 
وکل من حرمت عليه ابنة امرأة »امه وجدّته وأخته ور بيبته إذا أرضعت 
طفلة حرمتها عليه : ٠‏ ظ 
وو حرمت عليه ابنة رجل EE‏ إذا أرضءت زوجته 
بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخت ت تكاحها إنكانت روجته. ' 
ومن روج ا بليئه حمس أ مہات أولاد رة رة أو: ثلاث 
روجات له رضهتين رضعتين : صار أباها وحرمت عليه . وقیل : لا حر مک ٤‏ 
ا ين نات زو ل رة رصمة ريف 
الكيرى نيا حذة 5 وكانت المخرى 57 ا على ماسيق فى احتماعها أ و 05 
33 ا ابناتها ء کون اجا حال . 
وکل امرأء قدت اتكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر ها .وإ نكانت 
طفلة بأن ت ترضع من تاعة أو مغمى عايم ا. .وإ ن كان بعد الدخول فهرها 1 
اله لا إسقط . وإن أفسده غيرها : فاا على الز رج نصف المسمى قبل الدخول . 
و یمه بعده . ويرجم به على ال كلها . نص عليه ف رقاية أئ 2 ۰ 
| ومتىكان القسد جماعة وزع عل رضعاتهم الحرافة لاعلى عددم ٠‏ وقيل : 
لاببجع شيع الخو وهو الأذوى.. | ومن زوج امرأة » ثم قال : ھی أختى 
من الرضاع ان ل کان قبل الدخول وصدقته فلا مهر . وإن 
ا قايا نصف الهر . وإن كان بعد الدخول فلها اأهر بكل حال 
وإن قالت هى ذلك » 077 فى زوجته فی الک وإذا قال لماثلته ` 


۸۴ الحرر فی الفقه اج ۲ 
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باب نفقة الدّوجات 
يلزم الرجل نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكت ما يصلح لمثلها ء ولا يقَدرٌ 
. قوتها هو ولاغيره» بل يعتبر الحا عند التنازع بحالهاء فيفرض لفوسرة حت 
الوسر قد ركفايتها من أجود خبز البلد وأدمه ا معاد لأمثالها وما يكتسى به مثلها من 
جيد القطن والكتان أو الز أو الأبريسم » وأقله: قيص وسراو يل ووقابة ومقنعة 
ومداس وجبة للشتاء » وللنوم فراش ولاف ومحدة » وللحاوس 0 ورفيع 
الحصر » وللفقيرة نحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلر وأدمه وما يكتسى 
به أمثاها وينامون فيه و جلسون فوقه . وللمتوسطة نحت المتوسط » وللموسرة. 
حت الفقير و بالعكس ما بين ذل ككله عادة . ويازمه إخدامها إذا كان مثلها 
لامخدم نفسها » أو احتاجت إليه لمرض . ولا يلزمه أ كثر من خادم > فإنكان. 
الحادم لها وز إلا أقامه لما بشراء أو كراء أو عار بة . والتعيين إليه إلا فى خادمها 
فلا بتعين إلا باتفاقها . 
ونفقة الماد مكنفقة الفقيرة نحت الفقير » ولا تلك أن تخدم نفسها وتأخذ . 
نفقة االحادم . وهل للزوج أن مخدمها بدلا من الخادم ؟ على وجهين » وعليه ماود 
بنظافة امرأة من دهن وسدر ومشط ومن ماء . ولا يازمه دواء ولا أجرة طبرب . 
ولا يلزمه تمن طيب ولا حناء وتحوة » إلا أن بريد منها التزين به . ولا يازمه 
للخادم شىء من ذلك » وعليه دفع القوت لا قيمته فى صدر نهاركل يوم » إلا أن 
يضقا على دفع قيمة أو تقديم أو تأخيرلمدة تطول أو تقصر > فيجوز . ويلزمه 
كسوتها لکل عام فإذا قبضتها ثم تلفت أو سرقت لم يلزمه بدلا . وإذا انقضت 


. هو نوع من السحاد‎ )١( 
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السنة وهى باقية لزمه كسوة السنة الأخرى . ويحتمل أن لا يازمه . انات 
أو طلقها فى أثناء السنة قبض تكسوتما أو نفقتها سلفا أورجم عليها بقسط بأقيما . 
وقيل :لا ,جع . وفيل : .دجم بالنفقة دون ال 5 » لكن لارجوع بقسط 
يوم الفرقة قولا واحداً . 005 | 
ولو أنفقتٍ من ماله وهو غائب فتبين موته . فهل برجم عليها بما أنفقته بعد 
موته ؟ على روايتين .. ` | 0 
وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لايضر مها ولا ينمك بدنها. 
وإذا غاب مدة ولم ينفق لزمه تفقة الاضى » وعنه لا يازمه إلا أن يكون 
الحم قد فرضها » وأما نفقة أقار به فلا تازمه لما مضى . وإن فرضتء إلا أن 
ستدان عليه بإذن الحا .00 
ولا نفقة لازوجة إلا إذا استكلت نسم سنين وتسامها الزوج » أو بذلت 
له بذلا يازمه قبوله » کا سبق فى موضعه سواء كان صغيرا أو كبيرا عکنه الوطء 
أو لامكنه . وعنه يجب E E‏ < 
٠‏ ولا مندها أهلهاء والأول أصح ١‏ 
وإذا بذلت له والزوج غائب لم يفرض لا حتى براسله الماک و يمضى زمن يمكن - 
أن يقدم فى مثله ْ 
و إذا بذلت التسام ووقفته على قبض صداقهاء حيث تملك ذلك» فلها النفقة .. 
ومن زوج أمته وسلها ليلا ونهاراً ف ىكاطرة » و إن سلها ليلا لاغير ازمه . 
٠‏ تفقة النهارء ولزم الزوج نفقة الليل من المشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن 
الصباح ونحوه» وقيل : جلة نفقتها عليهما نصفين بالسوية قطما لاتنازع . 
وإذا حبست الرأة فى حق أوغصبها رجل أو تكزرت اوت أو صامت 
تطوعا أو لنذر فى الذمة » أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان قبل وقته ولم يكن 
ذلك بإذنه فلا نفقة لها E‏ أو صلت للتكيوبة ف أول اوقت 
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وسنتها فلها النفقة . و إن صامت أو حجت لنذر معين . فوجهان » وقيل : إن كان 
النذر يإذنه أو قبل التكاح فلها التفقة و إلا فلا ء وإذا اختلفافى نشوزها أو أخذها 
النفقة فالقول قوله . وإن اختلفا فى .ذل التسليم » فالقول قوله مع المين فما . 

وإذا عادت الناشز إلى الطاعة والزوج غائب ل تعد نفقتها حتى يعم الزوج 
ويعضى زمن يقدم فى مثله وكذلك المرتدة والمتخلفة عن الاإسلام إذا أسامتا فى غيبة 
الزوج » عند ابن عقيل » وقال القاضى : تعود تقنهما مجرد إسلامهما . 

وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فلازوجة فسخ النكاح 
وها المقام عنده. وتبق نفقة الفقيرة دينا عليه. فإن اختارت المقام »ثم بدا ها الفسخ 
ملكته ‏ وعنه لا تملكه »کا لو رضيت بعسرته فى الصداق » وكذلك الللاف 
إن تزوجته عالمة بسسرته » فملى هذه : هل خيارها الأول على التراخى أو الفور ؟ 
مخرج على روايق_خيار العيب » وعنه مايدل على أنه لافسخ للإعسار بالتفقة جال 
وإن أعسر بنفقة ماضية فلا فسخ بذلك وكذلك فى فقة الموسرة أو المتوسطة 
والأدم أو الخادم » ويبق ذلك فى ذمته . وقال : اسقط زيادة اليسار والتوسط . 

وإذا أعسنز بالسكنى فلا فسخ . قاله القاضى . وقال ابن عقيل :لما الفسخ 

۰ وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به » أو زوج الصغيرة أو الجنونة عاك 

- ولمهن الفسخ » وقيل : بملسكه . 

وإذا منع الموسر النفقة أو e‏ 0 منه كفاينها 
E‏ با معروف بغير إذنه » و إن ل تقدرعليه أجيره الحا م على ذلك » فإن 
ْ تعذر دقع النفقة من ماله بأن غيبه وصبر على المبس فلها فراقه . وقال القاضى : 
لبس لما ذلك مخلاف المعسر . ا 

ويفتقر الفسخ فى جميع ذلك إلى حام . ) 

وتحب نفقة المطلقة الرجهي-ة طماما وكدوة وسكناها »كاازوجة سواء . وأما 
البائن يفسخ أو طلاق : فلها ذلك إنكانت حاملاء و إلا فلا شىء ها » وعنه لها 


= سب 


ش السكنى خاصة ا یا ر شالم ات لاوز هلان 
وإن فق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع عا أنفق عليما جرد قوها ثلاثة أشهر 
وعنه لاينفق حتى يشهد به النساء . فإن مضت ثلاثة أشهر ولم 00 
النفقة على الروايتين . وف الرجوع بما مضى روايتان . . | 
إحداسما : النفقة له . فتجب إذا كان أخد اوخن رىقا وت فى 5ة > 
الغائب . وتلزم المعسر . ولا تلزم غير الزوج من أقارب لحمل . ولا تيجب لناشيز ظ 
ولا لخامل من وطء شبهة » أو تكاح فاسد» أو ملك ين . 
والأخرى : أنها تحمل فتجب لمؤلاء الأربع . ولا نجب هما مع رقها أو رق 
زوجها وتسقط بمضى الزمان و إعسار الزوج ل تفقة ا لجل من نفس 
الأقارب على تقدير الولادة . 
وأما التوفى عنها فلا تفقة ولا سكنى لما حال :ون افك ف رک إذا 
١‏ كانت عاملا . ْ 
باب تفقة الأقارب ۰ 
يلزم الإنسان تفقة والديه وولده بالمعروف TT‏ ماينفق علمهم. 
فاضلا عن تفقة نفسه وامرأته . وكذلك أجداده وإن علوا وولد ولده وإن سفاوا . ظ 
وعنه لا يلزمه تققتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصي ب كمائر الأقارب عنده.. 
وعنه أنها تختص العصبة فى عمودى النسب وغيرم » ثم هل يشترط أن ,رهم ٠‏ 
ظ رض أو اشسمیب فى الال ؟ على رواينين . 
إحداهما: يشترط . فلا نفقة على بعيد موسر بحجبه قريب معسر . 
والأخرى : يشترط ذلك فى الجلة » ٠‏ لکن إن كان يرث فى الال ألم جام ا 
السار دون الأبمدء و إن كان فقيراً جعل كالمعدوم وازمت الأبمد اموسر . . 


ا إن وروا مونو أوأب فقير وجد موسر » تلزم نفقته. 


للوسر منهما على الثانية. . ولا تمه ف فہما على التى یا 0 وعلى اشتراط الإرث فى 
غير مودى الاس ب خاص 4 : ازم المد دون الأخ . 


ولا نفقة ت على ذوى الأرحام من غير عمودى النسب . نص عليه . وخرج ٠:‏ 0 


او اقطان وچوا فل لوو اليم . ومن لزمته تفقته بالقرابة جماعةقسمت عليهم .أ 

ا إلا الأب فإنه خقص بتفقة ولده. ٠‏ 

فإذا كان له أم وجد وابن وبنت فعليهما النفقة أثلاث . وإن كان له جدة 
وأخ ازم الجدة السدس والأخ الباق » وعلى. هذا أبداً» وإنكان ل أم أم وأبوأ 1 
فالتفقة على أ م الأم . وإنكان 0 أب «النفقة علمهما» وإذا كان له أم 
وبنت فالتفقة علا أرباعاً » و يتخرج أن أن لابرزمهما سوى انی الثفقة . لا تلزمه 
كل .النفقة أو بقدر إرثه على روايتين 0 ش 

ومن لم يفضل عنه | إلا تفقة واحد قدم الأقرب فالأقرب منه » فإن استويا 
ل . وقيل : يقادم من امتاز بفرض أو تعصيب ٠‏ 
فان E‏ لكان آوفقدتا فما سواء اء . فإ نكان له أبوان قدم الأب » وقيل : 


. وقيل : هماسواء 3 1 
0 0 . وقيل : يقدمان عليه . وفيل : 
| ا 


وإذا كان أو أب وأبز أم قدم أنو الأب لامتيازه بالتعصيب . 
وإن اجتمع أو أم وأبوأى أب فمندئ أو الأم أولى . وقال القاضى 
القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة » وحمل أن الت 
والبعيد سوا ء إذا ألزمناه مع القدرة تفقتهما مما . 


() كذا بالأسل . وفى الغنى « وإن كانت له أم وبنت فالنفقة بينهما أرباءا . 
:- لہا برثانه كذلك . وبه قال أبو حيفة. . وقال الشافعى اح ش 


0 كوه مع أخها « 


ER, 


ولا بحت نفقة ت الأقارب مع اختلاف الدين » وعنه نب فى عمودى النسب . 
خاصة » ومن ازمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجټه » وعنه لا تلزمه » وعنه لا ا 
إلا لزوجة الأب . وعنه لا تلزمه إلا فى عمودى النسب 
وتلزم ا ا الحولين » ولس 
لأب منم المرأة من إرصاع ولدهاء حتى أوطلبت أجرة المثل لذلك ووجدت متبرعة 
ترضاعه فأمه أحق به بالأجرة . وقيل : له منعها بأجرة و بغيرها إذا كانت فى 
حباله » وإن امتنعت من إرضاعه لم تحبر إلا أن يضطر إلمها و خشى عليه فتحبر» 
.وإن تزوجت باخر فله منعها من إرضاع ولتعاامق الأول إلا أن يضطر إلا : 
الواظفالة ليد 
ا إلا ارجل من العصبة » أو لامرأة وارئة أومدلية بعصبة أو بوارث 
فإن عدموا فلحا ک 0 إن عدموا ثبت لمن سوام من الأقارب ثم للحا م . 
و حق النساء مها : أم الطفل » > ثم جداته » 3 أخواته » ثم عماته وخالاته » 
ثم خالات الأبوين وعات الأب » 1 ات اا ولا جرات غ العناك 
والحالات ومن بعدهن . وهل تقدم أ م الأم على أم الأب » والأخت من الأم 
على الأخت فق لات واعفالة على العمة ؛ وخالات الأب على عماته ٠‏ ومر 
يدلى من العمات والطالات بام على من يدلى بأب أو Sal‏ س ؟ على روايتين . 
وای ريال :الحضانة بها : الأب؛ نم الج م أقرب الغضبة . و إذًا كان 
مع نساء رجل قدمن عليه إلا الات ا . فإن الأب يقدم على غير ر أمهات 0 


والجد إيقدم على غير أمهات الأبونن . وعنه يقدمان على من سوق قم 
تقدرم الأخت من الأم وانخالة على لأت 00 0 

فع هذه : حتمل تقديم انساء الحضانة على 1 رجل يل أن يقدمن 
إلا على من أدلى به . وبحتمل اددع ا الأم على الأب وأمهاته وسائر من 


س ۰ س ا 


فى جهته وأن كل امرأة فى درجة رجل ل تقدم هى ومن ن أدلى بها عليه . وعلى من. 
أدلى به : 

وقيل E‏ امرا أة هى أبعد منه » وتتأخر عمن هى 
أقرب منه . و إذا تساويا فعلى وجهين .. 

ولس لابن الم ونحوه حضانة الجارية إذا يكن محر ذا مقا أو حو 

وإذا امتنعت ت الأم من حضاتتها انتقلت إلى أمها . وقيل : إلى الأب . 

ولا حضانة لرقيق ولافاسق > ولا كافر على ملم »> ولا لامرأة مزوجة 
. بأجنى من الطفل :وق الا تحيتانة هاه توق تزوندك نشب إلا آن ن 
جد للطفل . وعنه لا مع المزوج حضانة الجارية خاصة . فإن زالت موانمهم 
رجعت إليهم » وهل تعود فى الطلاق الرجعى بمجرده » أو حتى تنقضى العدة ؟ 
على وجهين . 

ومتى أراد أحد الأبوين ن السفر إلى بلد iL‏ وهو وطر يقه أمناء 
فالحضانة للأب .. وعنه للام . ولو بعسد للحاجة أو قرب للسكنى > فهى ا لأم . 
وقيل : لق منهما : وهل البعد هنا مسافة القصر » أو مالا يمكن الذاهب 
إليه والعود فى يومه ؟ على روايتين ٠.‏ . ا 

و إذا بلغ الغلام وهو عاقل سبع سين فأبوه أحق به. . وعنه أمه . وعنه تخير 
نيما . فإن ل مخترأقرع يينهما . فإن حكنا به للأب ابتداء » أو عملا بأختياره » 
أ و بالقرعة : كازعنده ليلا ليلا ونهاراً . ولا عنم أن يزور مه . ولا منع هی من 
عر يضه - . وإن حكنا به لأمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهاراً ليؤدية ويعلمه 
صناعة أو كتابة . ومتى خير فاختار أحدهاء ثم اختار الأخر نقل إليه . وكذلك . 
إن اختار أبداً . 

وإن بلقت الجسارية سبع سنين كانت عند أبهها لاع الأومن زياته 
وعريضها ٠‏ 


- ۱۲۹ س 


وسائر المصبات کالب فى التخيير والنقدلة بالولد إلا مرن ليس بمحرم 
فى حق الجارية .0 7 : ش 
وإذا استوى رجلان أو امرأتان » كأخهين أو أو ؛ عين أحدها بالقرعة 
قبل السبع » و التخيير بعدها والغلام والجارية سواء .. 
وإذا بلغت الجارية عاقلة فمليها أن تسكون عند أيبها حتى تتزوج ويدخل 
بها الزوج . وعنه عند أمها . وقيل : حيث شاءت إذا حم برشدها كالفلام > 
وامعتق كالطفل فما ذكرنا ٠‏ 0 
ولا حضانة على الرقيق إلا لسيده . فإن كان بعضه حرا تابا فى حضانته 
سیده ومعتقه . وذ كره أبو بكر . ٠‏ ش ٠‏ 
باب نفقة الرقيق والهاتم ٠‏ 
ازم السيد أن ينفق على رقيقه كفايتهم من قوت البلد ومؤنقه ويزوجهم 
إذا طلبوا » إلا الأمة إذا كان يستمتع بهأء ولايكلفهم عملا لابطيقونه » و برهم 
وقت القائلة والنوم وأوقات الصلوات » و يداوى مرضاهم ويركهم ف السفر عقبة. 
ش ومتى امتنع السيد من ذلك فطلب الرقيق البيع ازمه بيعه . و إذا ولى أحدم 
طعامه أطعمه معه . فإن أنى فليطعمه منه . ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا فيا 
فضل عن ريه ولا حبر الرقيق على المخارجة ٠‏ و جوز باتفاقها . 
وله تأديب رقيقه مما يؤدب به ولده وامرأته. ٠‏ ) 
٠‏ وعليه إطعام ماه وسقيها وأن لا حملها ما لا تطيق » ولا محلب من لبنها 
ما يضر بولدها > وإن تحر عن شقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو 2 


ماي ؤکل منها . 


۲ س 


- كتات اراح‎ ٠ 


القجل ثلاثة أضرب : عمدء وشه عمد » وخطأ . والقود مختص بالممد . 
والعمد : أن بقصد من يله آدميً معصوماً بما يتلفه غالباء أو يصيبه بحديد 
أوغيره فيحر حه رشو نه » إلا أن بغرزه بارة ونحوها فى غير مقتل فيموت فى 
ا حال فى القود به وجهان . وفماسوى ذلك مما وصفنا القود قول واحداً » مثل أن 
7 بارة فيبق ضنْناً حتى يموت » أو يضر به مخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط 
أو بالات0©» أو الكودين أو الستدان أوححركيير» أو يلق عليه حائطا أوسقفاً» . 
أو يلقيه من شاهق > أو يلقيه فى نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخاص منهما » ۰ 
أو يكرر ضر به بعصا صغيرة » أو بضر به مها فى مقتل أو فى حال ضعف لمرض". 
أو صر أو كبر» أو فى حر أو برد ونحوه » أو خنقه حبل أو غيره » أو سد فه 
وأنفَه » أو يعصر خصبيه حتى بموت أو محبسه وعنعه الطعام والشراب حى 
يموت جوعا وعطشاً فى مدة بموت فى مثلها غالبا » أو بقتله بسحريقتل غالباً » 
فكل ذلك عمد فيه القود . ا 
وكذلك إن سقاه سما لایعل به » أو خلطه يطعام ثم أطممه إياه » أو خلطه 
بطعام فأ كله ولم بعل به مات . وأما إن عل به وأ كله وهو بالغ عاقل أو خلطه 
بطعام نفسه فأ كله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه ٠‏ 
فان قال القاتل با - :لم آعل أنه سم یقتل لم يقبل قوله : وقيل : يقبل إذا 
کان مثله جېله » فيكون شبه عمد ٠‏ ك 
ومن شبدت عليه بينة بقتل عمد أوردة أو زنا فقتل بذاك » ثم رجعوا وقالوا 
عمدنا قتله بذلك » أو قال الحاكم أو الولح عامت كذبهم وعمدت قتله : فب عمد 
محض . ويلزمبم القود. . 
(؟)اللت: الدق» والشد والإيثاق والسحق . كذا فى القاموس . ولعله هنا آلة 
تعمل للدق ومحوه . ۰ 


ا 0 


وتقتل الماعة بالواحد . وعنه لايقتلون » بل تازمهم دية يينهم » وعلى الأولى . 
ل وعليها. التفر يم - هل.يازمهم دة أو ديات ؟ على روايتين . وإذا جرحه 
أخدها جرحا . والآخر مائة جرح 5 أو قطم أحدما كفه ْم الآخر بقية ذراعه : 
فهما سواء فى القود والدية . 

وإن فعلبه أحدها فملا لات بق الحياة معه» كقطع حشوته » أو مريئه أو ودجيه 
- عنقه الآخر » فالقاتل هو الأول ويعزر الثانى . وإن شق الأول بطنه 
۰ أو قطم بده » م ضرب الأخر عنقه فالثالى هو القاتل . وعلى الأول موجب 
جراحته . وإن رماه من شاهق فتلقاه ا سيف فقده فالقاتل هو الثالى . وإن 
ألقاه فى د فتلقاه وت" فابتلعه » أو 5 كتفه وألقاه فى أرض ذات حيات أو أو سباع 
فقتلته فالقاتل هو الق » وعليه القود . وقيل : لاحب إلا دية شيه العمد . 

ومن أ كره إنساناً على القتل فقتل فالقود أو الدبة عليهما . و إن أمر بالقتل 
مجنوناً أو صبياً غير ميز أو كبيراً يجهل أن القتل حرم » أو أمر به سلطان عادل أو 
حائر ظلما لم يعرف ظلمه فيه » فقتل فالقود أو الدية على الأمر خاصة . 

وإن قبل الأمورالكاف عالً محظر القتل فالقتل والضان قوداً أودية عليه 

دون الأمس ٠‏ ويحتمل فيا إذا خشى عخالفة السلطان أن يحب عليهما . ٠‏ 

ومن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله فهو القاتل » و محبس.المسك حى | 
يعوت » ولا يلزمه قوذ ولا دية . وعنه ما قاتلان فى > القود والدية . 

ومن حرحه ائنان فی عن 5 أحدها وسرابته 3 مات فالقود على 
الآخر رواية واحدة ‏ 

وإن اشترك اثنان فلا يجب القود على ا مفرداً لابه دي 
أو إسلام أو فد مدي ووجب القود عل شريكه . وعنه لا يحب . وعنه يحب 


إلا على شر يك غير العمد 


e 
وفى شر يك السبع وشريك نفسه وشريك الولى القتص وشريك ولى‎ 
: النفس المعاج مخياطة ال جرح فى اللحم وجهان‎ 
. أحدها : يجب على شريك الجيع الأب وعلى القن وعلى شمر يك غيره‎ | 
. فى حر نصف دته » وى قن نص قيمته . وهو الذه بكشريك غير العمد‎ 
ومتى قلنا : لا قود عليه ؛ أو عدل إلى طلب الال منه » لزمه نصف الدية‎ 
فجميع الصور . وقيل : يازمه كالما فى شريك الق ص کا فى شر يك السبع خاصة‎ 
وأما قعل شبه العمد : فأن يقصد جناية لا تقتل غالبا وم يجرحه بها . نحو أن‎ 
 ليلق يضربه فى غير مقل بسوط أوعصا صغيرة » أو يلكزه أو يلقيه فى ماء‎ 
أو بسحره بالا يقتل غالبا » أو يصينح بصبى على سطح أو مَحْجَوهِ أو عاقل منغلا‎ 
," . له فبسقط فيموت فى ذلك وتحوه » ففيه الكفارة والدية‎ 
0 وأما الخطأ : فضربان . . ظ‎ 
أحدها : فى الفمل »:بأن ری صيداً أ هوقا أو ماما فيصن ]تان‎ ' 
. لم يقصدهء أو يكون نانم ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله‎ 
والتانى : فى القصد » بأن بردى من يظنه مباح الدم فيتبين آدمیاً معصوما ؟‎ 
أو يكون الجانى غير مكل فكالصى والجنونفنى ذلك الدية مع الكفارة » إلا أن‎ 
» يقتل فى دار الحرب » أو فى صف الكفار من يظنه حربياً فيتيين مسالا‎ 
أو يتترس الكفار بمسل » ويخاف على المسلمين إن لم برموا فيرميهم قصداً .لم‎ 
.  ةيدلا فيضيب الل . فعليه الكفارة بلا دية . وعنه وجوبها أيضا . وعنه وجوب‎ 
. فى الصورة الثانية دون الأولى‎ 
والقتل بالسيب كفر البثر ونصب السكين تعديا ونحوه : ملحق بالط إذا ل‎ 
يقصد به الجناية . فإن قصدها به فبوشبه عمدء وقد يقوى فيلحق بالعمد » ؟‎ | 


د كرنا فى الإ كراه والشهادة . 


0 — 
باب ما يشترط أوجوب القود 
يشترط له ءصّمة المقتول والمكانأة بأن لايفضله القاتل حالة الجنابة بحر ية 
8 أو إسلام أو مالكه له أو إيلاد . ولا يؤر فضله بذ كورية أو عقل أو بلوغ . 
٠‏ فن قتل حر بيا أو مرتدا أو زانيا عْصَناً قبل بوت ذلك عند الماک أو بعده 
لم يضمنه بقود ولا ديةٍ ؛ وكذلك من قطع ید صرت أو حر فأسلما م مانا. 
ولو رماها فأسلما قبل أن يقع مهما السهم فكذلك . | 
وقال القاضی فی خلافه : يضمنهما بالدية » وقيل : : يضمن ع امرتد دون ۰ 
ارق ٠‏ وإن قطع طرف مسل فارتد ومات فلا قود وال م دة 
. النفس أو الطرف مع العمد واخلطأ . وقيل : يجب القود فى الطرف مع العمد » 
وهل .ستوفيه الاإمام أو وليه السل مع قولنا : ماله فى ؟ على وجهين ؛ وقيل : 
لا قود ولاادية فى عمد ذلا ولاخطثه . وإن عاد إلى الإإسلام ثم مات فعليه القود 
فى النفس أو الدية . نص عليه . واختاره أبو بكر » وقال القاضى : إن كان زمن ٠‏ 
الردة ما يسرى فيه القطم .فلا قود » وجب نصف الدية . 
وقيل : يصمن ذلك فى ديته : وقيل : يضمن ده النفس لاورثة . ولايضمن الجرح 
ادل : | ١ ٠‏ 
ولو قال ذلك العبد ن لسيده بالال » دون القود قولا واحدا . 


سس 


ولایقدل مل بكافي | ا» ولا حر بعبد » ويقتل العيد بالعبد » وعنه إن كان 
القاتل أَغْل قيمة لم يقتل . 0 
ويقتل اأرتد بالذمى” 9 ا » والسكتابى بالجومى.. و إذا جرح 


دی e‏ عبداً 3 أسم الجارح » أوعتق قبل موت اجروح 5 
أو بعكم فقتل 4. نص عليه . وقيل ال : 


— ۳۹ 


ولو جرح مسل ذمياء أ وحر* عبد نم أسل الجروح E‏ 
ولو رمياهما فل يصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم ماتا لم يجب القود عند المرق . 
وأوجبه أبو بک رکا لوقتل من يعرفه ذميا أو عبداً ف فبان قد سل وعتق . ولوقتل 
من عرفه مرتدا فبان أنه مسل ففى ففى القود على قول ألى بكر وجهان .| 
ولوقتل من لايعرف وادع ىقار كنوه رن ارود سين واد أرئة 
ميټا فأنكر وليه . فالقول قول الولى » وله القود . وقيل : قول الجا . 

٠‏ ولا يقل المكاتب بعبده . وإن كان ذا رحم حرم منه كأخيه وولده إذا 
ملكيهما نوجبان . ولا بقل الأبوان وإن َلَوًا ل 
مهم . وعنه لا يقتل أيضا . 

تررك لتر أ ٠ SEE‏ 
فورئها ولدها » أو قتل أخاها فورثته » ثم ماتت فورثها هو أو ولده . وعنه مايدل 
على أنه لابسقط بانتقاله إلى الولد . 
ولو قتل أحد الابنين أباه ثم الآخر أمه وهی فى زوجة ة الأب 556 
قاتل الأب . وله أن يقتص من أخيه و رثه على الأصح . 
ويقتل الكلف بالطفل والجنون » ويقتل الرجل والخننى 577 
لورتنهماء وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته » وهى بعيدة جدا . 


باب القود فها دون النفس 
٠‏ لايؤخذ فى ذلك أحد بغيزه » إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به فى الأطراف 
والجروح بشرط المد الحض على الأصح والناواة فى الاسم والوضم » ومراعاة. 
الصحة والكال و إمكان الإستيفاء من غير حيف . ظ 
فأما الأمن من اليف فيشترط لمواز الاستيفاء دون الوجوب . فتؤخذ المين. 
والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والرفق. - 


سا ۷ لب 


والذكر والحصية كل واحد من ذلك مثله . وهل جرى القود فى الإلية والشفر ؟ 
على وجهين » ولا تؤخذ مین بیسار» ولا یسار بيمين » ولا ماعلى من جفن أو 
شفة أو أعلة بما سفل » ولاسن أو إصبع أو غيرها بزائد » ويؤخذ الزائد بالزائد إذا 
استويا محلا وخلقة » ولا تؤخذ يدكاملة الأصابع بناقصتهاء ولا ذات الأظفار 
بذاهبها » ولا عين سحيحة بقائمة » ولا لسان ناطق بأخرس » ولا حيح بأشل 
واد اويل ااا 
فأما من الأنف والأذن فوجهان . وكذا فى أخذ الأذن السمعية بالمماء 
والأنف الشام الأخثم والقام منهما باخخزوم وجهان . 
وقال کک فى الجيع » إلا فى الخزوم خاصضة E‏ غل 
بذكر خصى أ و ين نه ود . واخټاره أو بكر . 
وعنه لا بوخد . وعنه يؤخذ ذد كز المتين .دون الم 
واو ان غامد ويؤعد السب عاد ا و ا نر 
أرش . قاله أبو بكر . وقيل : بوجب الأرش للنقص فقط كا نكالإصبع » أو صفة 
کالشلل . وهو أشبه بكلام أحمد . وقيل : يحب لنقص القدر دون الصفة . 
۰ وإذا ادعى الا شن المضو بشلل أوغيره فأنكره ولى ا 
ET 7 1‏ 
وقال ابن حامد د الا “قل : : قول الولح إن اتفقا على سابقة 
سلامته N.‏ قول الجالى . 
و gs‏ ينبي إليه كارن 
الأنت, وهو مالآن منه . و ف كل جرح يننبى إلى عغل كالموضحة وجرح العضد 
والساعد والساق والفخذ والقدم . 
ولا يقتص فيا سواهها كالجائفة ثفة وكسر المظم ل ونحو ذلك خشية 
الحيف . ويعتبر قود الجروح بالْمَكَاجّة ف ن أوضح ل رأسه رۇ اوراس 


A‏ حت 


لجار 7 ف ىكل رأسه . وفى الأرش الزائد 0-5 
إن أوضحه في كل رأسه» وراس اغات ا رل قدر شجته من أى 
الجانبين شاء . ول وكانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما ل مدل من جانبها إلى 
غيره . وإذا قطم بعض أذنه أو مارنه أو لسانه أو شفته أو.حشفته أَخِذ منه 
مثله » بأن يقدّر ذلك بنسبة الأجزاء كالنصف والثلث والربع . 
وقال أبو الطاب : لايؤخذ بعض اللسان ببعض » وهو الأصح . 
وذ کش 5220 سته مثله بالنسبة أيضاً إذا أمن قلعا . 
وإذا حه ك مأمومة أو منقلة أو هاشم ة فله أن بقتص منه موصحة ) 4 ارش له 
.معها عند ألى يكر . ' 
وقال اءن حامد د یتم له فى الماعة مخمسة أبعرة » وف المنقلة بعشرة . وفي 
الأمؤية ذانية وعشربن وئلث . 
وإذا قطم قصبة أنفه 4 أو ادام ید ع و ا نض 
ساقيه : فله الدية دون القود . ل » وقيل : يقتص من الارن والكوع 
. والكمب . وهل يحب أرش الباق مع القود إن قلنا به » أو مع الدية فى العمد . 
والخطأ ؟ على وجهين . فإن قلنا : لا قود ههنا فقطم بده من ن الكرع ع نا كته 
إلى 0 له أ 5 عبار الاستقوار . قاله القاضى . وعندي 
ا ٠‏ 
ومن قطمت بده من الرفق فار اد القطم من ال لكوع م نسم قو لاأ واحداً . 
ويقتص من النسكب إذا لم مخف جا فة فإنخيدت ف 5 بعص من الرفق 87 
على وجهين . 
ويقتص من الشلاء إذا أمن من قطمها القلف . فإن خالف واقتص مم 0 
من الثتلاء أوالنكب » أو من و م را وف 000 جا'فة 
مثل ذلك وم سئر: وقم الموقع وأ يمه نىء. 


۹ = 
وإذا أوضح اناا قاذم An”‏ أو شمه أو صوء عينية فإنه و > فإن 
ذهب ذلك و إلا استعمل دوا ذهية » ولا جى على عضوه . فان تعذر إلا جناية. 
على العضو سقط عنه القود إلى دية ذلك فى ماله . وقيل : تتعين ديته ابتداء إذا 
م يذهب بالاربضاح » وهل تازمه فى ماله أو على عاقلته ؟ على وجهين . ولو أذهي ˆ 
ذلك عمداً. بشجة لا قود فا أو اطمة » فهل يقتص منه بالدواء » أو تتمين ديته 
من الابتداء ؟ على الوجهين . 
ولا تؤخذ دية فى عد ولا خطأ لا ر عوده من منفعة أو عين » ولايقتص 
لما فيه القود منه إذارجى عوده فى د يقولها أحل الحبرة . فإن مات فما فاوليه 
فى السن والظفر ديما . وقيل : لاه ىء له » إذ عودها معتاد . وأما فا سواها فل 
الدية أ و القود حيث بشرع 7 : ليس له إلا الدية . 
ولو عاد الذاهب فى الدة أو بعدها » كنبات السن واللسان والظفر ورجوع ِ 
الم و الضوء ل يضمن › ؛ إلاأن نعو د ناقصاً فقدر أوصفة » فتحب لنقصة حکو مة. 
55 فى الظفر ا يجب مع عوده على صفته حمسة دتانير» ومع عوده أسود 1 
عشرة دنانير :الأول أصح ٠‏ ولرد دبة ذلك إن كانت اعدف أوغرامة طرف 
الجإلى إن كان قد اقتص منه » ثم إن عاد طرف الجانى ردت الغرامة 
ا أبين منه مايمكن إعادته والتحامه » كسن ومارن وأذن» تأعاده فى الال ` 
شت والتِحَم خقه بحاله » إن قلنا : للمعاد ميتة . و إن قلنا : هو طاهر على الأصح . 
فلا قود فيه ولادية » سوى حكومة . نقصه نص عليه . واخقاره وبکر 0 
القاممى : حقه فيه حاله . ولو كان لماه اللتحم من الجالى فللمقتض إبانته ثا 
نص عليه . وقيل : ليس له ذلك . ٠‏ 
وإذا رجى الجا » بعد موت الحنى عليه » عود ما أذهبه أو التحامه فالقول 
قول الولى فى إنبكار ذلك . 


م ه ب الحرر فى الفقه اج ٠‏ 


۷ س 


و إذا اشترك جماعة فى قطع طرف و م تتميز أفماهم ٤‏ لان وضعوا حديدة 
على بده وتحاملوا عليبا ختى ماقت لزم القو دكاانفوس » وعنه لا يحب کا 
لو زت أفماهم . 

ی الجنابة بالقود أو الدية فى النفس وما دونها . فلو قطم . 
من الكوع » وجب القود فى الكل » وإن شلا فى الإصبع القود » وفى الشلل 
الأرش 5 ورا المود مهدرة ٤ EE‏ استوفيه ا 2 انللوف مېا ليرد او 
او لول 1 اله ووه : فيضمن شية ة الدية 7 

ولا تقض من الطرقت قبل روز لا يطلب له ديه . وعنه حور ا ۰ 
الأولى ركه . فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية الجناية . فأيهما سرى 
: باب استيفاء القتود والمفو عه ٠‏ 
مو حب العمد اخ شبن : الود || والدية . فيخير الول نما . فان عما 
جانا فهو أفضل . وإن اختار أولاً القود فله العفو على الدية والصلح على أ كثر 
منها . وتحتمل المنع . وإن اختار الدية سقط القود 03 ول عات طليه بعك . وعنة 
مو حيه القود عينا 2 التحيير بها . وعنه أن موحية المود عينا 4 وأنه ليس له 
العفو على افيه جو و الجانى . ميكون قوده محاله » فإن عفا عن القود مطلقا 
فله الدية على الأولى دون الأخر بين . فان مات القاتل أو قتسل تعينت الدية فى 
0 7 سو 
تركته لا غير . وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثانى » فيخيّرأولياء القتيل 
الأول بين قتله أو العفو عنه ٠‏ 


و ترط لاستيماء الود كلانه شروط . 


a 


0 = 


آحدها: کون مستححقه مكلفا .ا نکان صبيا أو مجنو لم يتوف » وبس 


الجانى إلى الباوغ أو الإفاقة . وعنه لولمهما من وصى وغيره استيفاه . وعنهما فى 
النفس والطرف . فعلى هذه يجوز له العفو على الدية . نص عليه . 


فأما على الأولى : : فإ نكانا محتاجين فقيل : لولمهما العفو على الدية ا 
ليس له ذل ك كالموسر بن . وقيل : له ذلك فى الْجنون دون الصبي وهو المنصوص عنه 

وإذا قتلا قاتل أببهما ؛ أو قطعا قاطعه قهرا سقط حقهما » وقيل : يكون 
ذلك جنابة منهما تضمنها عاقلتهما » وتتعين الدية لقهما الأول » و إن اقتصا مالا 
تحمل ديته العاقلة مقط حقهما وخها واحذا .- ' 

الشرط الثانى : اتفاق الأولياء الشتركين فيه على استيفائه » ولیس لبعضهم 
ا ينرد به » إن کان من بق غائباً أو صبيا أو مجنونا» وينتظ رالقدوم والبلوغ 
والعقل . وعنه لشريك الصى والجنون أ ن ينفرد به . و إذا ماتا قبل الباوغ والفقل 
لغقهما من القود لورئتهما . وقال ابن أى موس + سقط + ودين الدية : 

ومن انفرد بالقود حيث منعناه فلا قود عايه . بل لشركائه فى تركة الجانى 
حقهم من الدية » ويرجع ورئته على الققص با فوق حقه . وقيل : يجب على 


وإذاعفا بعض الشركاء فى القود عنه سقط » وإن كان زوجا أو زوجة 


أو ذا رَحِم » وللباقين حقهم من الدية على المانى . فإن قبله الباقون عالمين بالمفو 
و سقوط القود ألزمهم القود . و إلا فلا قود بل تلزمهم الدية . 


وکل من ورث الال ور ث القود على قدر إرثه من ٠‏ الال . ٠‏ ومن لاوارث له 


فولية الإمام » إن شاء اقتص أو عفا على الدية لا أقل ولا جانا . 


الشرط الثالث : أن يؤمن فى الاستيفاء أن يتعدى الجانى » فإذا وجب القود ‏ 
على حامل أو و حائل خبلت ل تقتل ہی ص مع الولد واسقيه اللين 4 3 إن وحل ٠.‏ 
من رضعه و إلا ر کت حتى تفطنه ¢ 0 يقتص ممما فى الطرف حتى هم 


3 يد 


والحد فى ذلك كالقود .. وقال القاضى : ستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة 
لترضعه بنفسها ٠.‏ ولا يحب ذلك . فإن ادعت الجل قبل قوها وحبست حى 
يتبين أمرها . وقيل : لايقبل إلا بشبادة النساء . 

وإذا اقتص من الحامل من المقتص حنينها . وقيل : يضمنه السلطارف 
الذى مكنه . فعلى هذا : هل الأجرة فى بدت امال ۽ أو فى ماله ؟ على روايتين . 
وقيل : يضمنه السلطان إلا أن بس القتتص وحده با جل فيضن : 

ولاستوف القود إلا كا ؟ لة الجناية »> ولاستوق إلاحضم رةالسلطان » و ينظر 
فى الولى . فإن كان سق الاستيفاء وبقدر عليه مكنه منه وخيره بين الباشرة ' 
والتوكيل . وقيل : ينع من المباشرة فى الطرف خاصة . وقيل : ينع منها فبهما . 
واختاره ابن عقيل . و إن لمبحسن الاستيفاء أعص بالتوكيل . فإن احتاج الا 
فهى على الجالى ْ ش 
وإذا 0 جماعة لهم الاستيفاء أيهم يباشره 0 أحدم 2 عة . وقال ابن 
أبي مومى : بتعيين الإمام . | 

وإذا قال الجانى للولى : أنا أقتص لك من تسى فرضى جاز ذلك . 
و حتمل انم 3 

وإذا قتل أو قطم واحد ج اعه ي وقت أو فى أوقات فرضى أولام بألقود 
أقيد مهم ١‏ كتفاء » إلا أن بطل ب كل فريق أن بقتص على الكل . فإن كان 
الحانى قاد واحد تمين بالقرعة » وقيل: بالسبق قىصورته . و تحب لمن بق الدية . 

ولو بادر فريق فطلب الدية أعطيها » واستقل من بت بالقود » إلا أن يكونوا 
فريقين أوأ كثر فال فيه کا 000 ْ 

ولا يستوق القود فى التفس إلا بضرب العئق بالسيف . وإن كان الفقل 

بره . وعنه تجوز أن يفعل با جا یکا فعل . فإن لم يمت به ضر بت عنقه . وعنه 

إن كان فمله موجباً جاز أن يفعل به مثله . وإن لم يكن موجباً قتل بالسيف 


E 


فقط » وعنه جواز ذلك 5 : موی فود الطرف لواتفرد ٠»‏ 
وإلا فلاء إلا أن يكون قد قت بمحرم فى نفسه ٠‏ كتحريم الجر والواط وو 
فيقتل بالسيف من غير زيادة » على الروايات كلها . ' 

ول أرقي 5 قطم ا بعته» م أوجأه قبل الاندمال . فعلى الرواءة الأولى 
هل يدخل قود الطرف فى قود النفس » كا يدخل ف الدية أصلا ؟ على روايتين . 
ظ ومتى فعل به الول كم فعل لم يضمته 5 . وإن حرمناه » وأما إن. زاد 
على ما أنى به لم جز » روابة واحبدة » وويضمنه بديته لا بالقود » سواء عفا عنه 
ا 

و ن قود ف مين قط يسار الى سا تاهما » أو قال له : : أخرج 
مينك فأخرج يساره عمداً أوغلط أو ظا أنها يحزىء أجزأت على كل 
عند أبى بكر . ول يبق قود ولا ضهان ٠‏ وقال ابن حامد : لا تجحزىء . ولا يضمن 
بالقود .| | بالديةع إلا أن يتعمد إخ راجا لا عوضاً عن يعينه اننا نهدرء ووم 

فى المين حال للقاطم إستوفيه إذا اندملت البسارء إلا فى صورة التراضى » ففى 
٠‏ سقوطه إلى الدية وجهان . ١‏ 
اس : وجبت الدية إن كان المقتص 7 وإن كان من عليه القود 
مجنوتا ازم القاطم القود إن عل أنها السار وأ: نها لا نحزىء » فأما إن جهل الضمان 
والآخر عاقلا ذهبت يده هدراً > وإن كانت عينه. . 

ومن وكل رجلا أ ن يقتص ثم عا ول عل الوكيل حتى اقتص » فقيل : 
لاثىء علیما ؛ وقيل : يضمن العافى دون الوكيل » وقيل : لمستحق تضمين 
من شاء منهها والضمان على العا » وقيل الضمان علىعاقلة الوكيل. وقيل: بل فى ماله 
حالا » فعلى هذين: إن كان عفواً نجي معه الدية زعب داق ل ان 

. ومن عفا عن قود في طرف على مال » “قل الاندمال قتله الجابى فلوليه 
القود فى النفس أو العفو على الدية كاملة . قاله أبو امطاب . رال القاضى : ليس 


E ea‏ مم 


له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها . وإلا فلا شىء له سواه ٠‏ 

ومن قال ان عليه! قود في نفس أو طرف : قد عفوت عنك أو عن جنايتك 
فقد برىء من قود ذلك وديته . نص عليه وقيل : لا يبرأ من الدية إلا أن يقر 
العافى أنه أرادها بلفظه » وقيل : ا منها إلا أن يقول : إنما أردت القود دون 
الدية » فيقبل منه مع ينه . 

وإذا عفا ا جروح عمداً أو خطأ عن قود نفسه أوديتها صح . وعنه لا يصح 
عن قودها إذا كان الجرح ما لا قود فيه لو اندمل . و يتخرج أن لاايصح عفوه عن 
الدية » إذا قلنا: محدث ملكا للورثة . والتصر ع على الأول . فإذا قال الحروح : 
عفوت عن هذه الجراحة » أوالشجة أو الضر بة وما حدث منها » فلاشىء فى 
سرايتها . وإن م يقل « وما حدث منها» فكذافى إحدى الروايتين ٠.‏ وف 
الأخرى : يضمن بقسطها من الديه . 

لقال وت عن هدا اة فلا شىء ف السرابة روا واخدة + 
إلا إذا قال : إنما أردت بالجناية : الجراحة نفسها دون سرايتها . وقلنا : بالرواية 
لثانية فى التى قبلها . فانه بقبل منه مع بمينه . وقيل : لابقيل . ولو صو عن 
الجراحة بمال . أو قال فى اليد : عفوت عن قودها على ديا » أو مم بقل 
« على ديتها » وقلنا له ديتها . “منت سراما بقسطبا من الدية » روابة واحدة . 
ولو قال : عفوت عن قود هذه الشحة » وهى نمأ لا قود فيه كتكسر العظام 
5 باظل . ولوليسه مع سرايتها القود أو الدية . 

ظ و إذا قال ا جروح للحاتى : قد أبرأتك أوأحللتك من دمى أوقتلى؛ أو وهبتك 

ذلك وتحوه : صح العفو معلقاً رةه فلو اندمل جرحهكان حقه فيه باقيا. 
محاله » مخلاف قوله : عفوت عنك أو عن جنايتك . ش ا 


وكل عفو تناه من الجروم مجان ما بوجب الال عينا » فإنه إذا مات 


س هج س 


سجر من ا ينقض الدين المستغرق . ويمثنم إذا كان للجانى » ول نصحح 
الوصية له . وإنكان ما وجب قوداً نفذ من أصل التركة » حتى لولم يكن للعاى 
وهو مفلس رک سوى دمه تفذ عفوه عنه جانا . نص عليه . 
٠‏ وقيل : إذا قلنا : موجب العمد أحد شيئين » لم اسقط الدية إلا كا تسقط 
. جيف وجيت ا ور او ال بلا مال من الجور عليه لسفه أو فلس 
أو من الورثة مع الديون المستغرقة : هل اسقط به الدية ؟ على ونجهين 
ومن رأ جانياً حرا جنايته على عاقلته » أو عبداً جنايته متعلقة برقبته :. 
5 بصح . وإن أبرأ العاقلة أو السيد » أو قال : عفوت عن هذه الجنابة ول سم 
الميرأ منه : صح . ْ 
وإذا وجب لعبد قود ا © اقطليةاو إسقاطله اليه دون ليده 
إلا أن عوت لك السيد : 
.باب ما بوجت الي ف النفس 


00 إنسانا عباشرة أ وسبب » عدا أ E‏ 
لزمته ديته . إما فى ماله أو على عاقلته “عل ماستذكه ف بعد إلا مد 
| فيه القود » فيازمه أحدها كا سبق . | 

فإذا ألقى على إنسان أفى أو ألقاء علا » أ a‏ سیف عجره 2 
وب منه فق ف شىء لف به.» أو خر ب حيث لا يجوز من فا 
أو ريق و وضع فيه حجرأ » أو صب ماء فتلف به إنسان . فعليه ديه » 
فان قصد ذلك فهو شبه عمد وإلا فمو طا . 
وإن حفر البثر ووضع الجر آخر فثر به إنسان فوقم فى البثر . فالضمان 
على واضع الحجرء جملا له كالدافم .. وعنه عليهما . ولوكان أحدها عقا والآخر 
نيا فين عل لدي 


— ۳۹ — 


ولو قرب صبيا من الهدف فقتله سهم . فااضان على من قر به دون,الرااى 
ود ت صغيراً فبلك عنده بحية أو صاعقة فيه ديته : وإن هلك برض لم 
يضمنه . نقله أبو الصقر . وعنه يضمنه . نقله ان منصور 
وقال ان عقيل : لا يضمن حى الميت بالحية والصاعقة إذا م تعرف تلك 
الأرض ,ذلك . وإن قيد حراً مكاماً وغله فأصابته الصاءقة أو الية . فوجهان . 
وإذا اصطدم فارسان فاتا أوفرساها تع نكل وأحد منهما ما أتلف الآخر . 
وإنكان أحدها يسير والآخر واقاً . فا تلف للواقف ,يضمنه السائر . وقيل : 
لأرشينه ق ا ى الشيق ...وما علق اسار فس رن :“تمن عليه ر 
وقيل : يضمنه الواقف . وقيل : بضمنه مع ضيق ادن 
وإذا اصطدم ملاحان بسفينتين فغرقتا من كل واحد منهما سفينة الآخر 
وما قا اكان أخدما منحدرا من الصمدة إلا أن يكون ء غلبه ريح فل يقدر 
على ضبطرا . ولا يضمن المصعد شا : 
ومن أ رکب صبیین ليسا فى ولايته دانتین فاصطدما فعايه ما تلف بصدمتهما . 
ومن جنى على نفسه وطرفه خطأ فلادية فى ذلك . وعنه على عاقلته دبة ذلك 
انلقف الثلث له أو لورثته . ْ 
وإذا رعى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الححر رابعاً . فعلى عواقلهم ديته أثلاما 
وإن قتل أحدم فديته على صاحبيه نصفين . وقيل : علمهما ثلنا الدية 5 
وهل تهدر بقية الدية » أو تجب على عاقلته لورئته ؟ على الروايتين . ولو زادوا على 
. ثلاثة فالدية فى أموالهم . وعنه على عواقلهم ٠‏ 0 ) 
) وا ورل فى رة »نم ان » ثم ثالث ء ثم رابع . فوقع بعضهم على 
بعض فاتوا» اء أو بعضهم : فدية الأول على الباق . ودية الثانى . علىالثالث والرابع . 
ودية الثالث : على الرابع » ودية الرابع : هدر . وإ ن كان الأول جذب الثالى  »‏ 
والثانى الثالث » والثالث والرابم : فدية الأول على الثانى والثالث نصفين . 


۳۷ — 
وقيل : بل عليهما ثلثاها » و بقيتها تقابل جذبته فتسةط » أو تحب على عاقلته . 
وأما دية الثاني : فملى الأول والثالث . وقيل لكيه ثلثاها . والثانى 
يقابل فعل نفسه . ففيه الوجهان . 
20 وعندى : لاشىء منها على الأول » بل على الثالث كلما أو نصفما . والباق. 
يقابل فعل نفسه . وأما دية الثالث : فملى الثانى . وقيل : على الأولين . وقيل : 
خر ج منها ما يقابل فمله . كا تقدم . وعندئ : أن دمه هدر . وأما دية الرابع. 
فعلى الثالث خاصة . وقيل : بل على الثلاثة ش 
ولول سقط بعضهم على بعض 1 07 :“أو قتلهم أسد فى المفرة 
و و > فدماوم مهدرة 5 وإن مجاذبوا قدم الأول هدر . وعليهدية 
الثاى . وعلى الثانى دية الثالث » وعلى ' الثالث دية : الرايع ابم ٠.‏ وقيل : دية الثالث 
على الأولين » ودية الرابع على الثلاثة 
ولو 8 ورام عند 0 جهاعة سقط 0 6 الأدبعة اذيك 
الدية . وللثانى بثلثها. وللثالث بنصفما وللرابع بكالما . وجعل ذلك على قبائل الذين 
تخفروا وازد هوا 6 وأنة رفع ذلك إلى ال ی صلی اله م ا ٠.‏ وذهب 
إليه أحمد رضى لله غنه . 
ومن 00 م 0 غيره 8 ضار شه سق نات شن . 


0-0 1 . وفرق غيرها E‏ 


: رواه الإمام أحمد والبهق والبزار عن حنش بن للعتمر عن على » وقال‎ )١( 
٠ لا تعامه ,ړوی إلاعن على ولاتعل له إلا هذه الطريق . وحنش بن العتمر ضعرف‎ 
وانظر المنتق ( رقم وجوع) وهى مسألة الزبية‎ 


3-0-7 


وإذا أدب الرجل ولده » أوالسلطان رعيته بضرب العادة » أوقطم ولح الصغير 

سلعته”"© لمصلحته لم يضمن ما تلف به . نص عليه . ولو كان التاديب امل 

فأسقطت جنيتاً ضمنه اللؤدب » وكذا إذا شر بت الحامل دواء رض فاسقطته 

فأمابإن طلب السلطان امر ا EE‏ 5 من چ تع زر EAE‏ 

عليها رجل بالشرطة فى دعو ىله فأسقطت تنه السلطان فى الأولى والمستعدى فى 

الثانية . نص علبهما . وقيل : لابضمنان : واوماتت المرأة فرعا بذلك لم يضعنا . 

وقيل : يضمنان كا يضمنان الجنين . ّْ ٠‏ 

ومن سل ولده. إلى السابيم ليعامه قنرق لم يضمنه كالبالغ سل تسه إليه . 

ون مر غالا راك ينزل بثراً أو يصعد شجرة فبلك بذلك لم يضمنه » 

كا لو استأجره لذلك . وقيل : إن كان الس السلطان ضمنه . واختاره القاضى . 
ف اجرد : ش ٠‏ 
باب ديات الأعضاء ومنافعها 

من أتلف مما فى الإنسان منه شىء واحد . كالأنف واللسان والذ كر . ففيه 

دة النفس . وما فيه منه شيئان . كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثذبى 

المرأة وثندونى الرجل واليدين والرجلين والاإليتين والأنثيين وإسكتى المرأة . قفيهما 

الدية » وى أحدهما نصفها . وعنه فى الشفة السفلى ثلثا الدية . وفى العليا ثلئها » وى 

المنخر بن ثلثا الدية » وفى الحاجز بينهما ثلها . وعنه فبهما الدية . وف الحاجز يبنهما 

حكومة > وق الأجفان الأر بعة الدية . وفى كل واحد ر يعها . وق أصابع اليدين 

الدية . وكذلك أصابع الرجلين . وف ىكل إصبع عشر الدية . وف ىكل أعلة ثلث 


)١(‏ السلعة : زائدة صغيرة مخرج فى الوجه أو غيره من الأعضاء 


— ۳۹ 


عشر الدية . وإن كانت ذات الظفر » إلا الإمهام فإنها مفصلان .ف ىكل مفصل 
نصف عشر الدية . وفى الظفر مس عشر الدية . و ىكل سن من صغير وكبير 
إذا لم تثغر ُصف عشر الدية . وعنه إن لم يكن أثثر قفبها حكومة . والثنية 
والر باعية والناب والضرس سواء . وقيل : إن فلع الكل » أو فوق العشرين 
دف نحن رى اله ».وق احشفة الك ولي دين ركب غا 
٠‏ السن : دية العض و كله . 

وف قطم عض الأذن والمارن واللسان والشفة والحامة والحشفة والاولية ال 
باساب من دبة ذلك منسوبا بالأجزاء . ونقل عنه أو طالب فى شحمة الأذن 

. وفى شلل العضو وإذهاب عه والجناية على الشفتين محيث لا ينطبقان على 

لاان نويه ادق ولان لا راف سوا لا رول دة كائلة د وعنة 
ف سو الم الك وها وغه رة ا لر «أصنية أو خضرت ف 
أو بكر واختاره . وقيل : إن بق نفعها أو بعضّه 1 و إلا فالدية . 
"+ وق افر ال من اور ا تف 6 والسان بن الوم 
والطفل الذى انی عليه أن بحركه بالبكاء ”ولمح رکه Sa E‏ 
الخصى والسن السوداء » والثدى بلا حلمة » والذ كر بلا حشفة » وقصبة الأنف » 
واليد والإصيع الزائدتين : حكومة . وعنه ثلث ذية ذلك كاملا . وقيل  :‏ 
الروايتان فى السن السوداء المتعطل نفعها . فأما إذا لم يتعطل قفيها ديتها كاملة . 

وعنه فى ذكر الخصى والمنين :كال الدية » وعنه تكيلما لذكر العنين دون 
الخصى , فلو قطم الذكر ثم الأنثيين » أو الكل ف : لزمه ديتان ٠‏ وإن بدأ 
بالأنثيين كلت ديتهما » وفى الک الروايتان ١‏ 


. » فى الغنى « قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء‎ )١( 


55 ا 

وفى استحشاف الأنفب' والأذن ‏ وهو شللهما ‏ حكومة » کا فى عوجهما 
وقيل ديتهما كاملة . 00 

وفى الأنف الأخثم والأذن المماء والخزوم منهما وألستحشف : كال ديقه 
إذا قلنا بوخد به الال من ذلك فى العمد» و إلا ففيه الجكومة . 

و سك کل ا ديه کن وش : السمع » والبصر» والثمء والذوق 

وكذا يجب فى السكلام وآلعقّل ومنفعة المشى والتكاح وال كل 

وفى الجذب والصعر وهو يضر به » فيصير الوجه فى جانب » وفى تسو يده إذا 
م بزل » وإذالم يستمسك البول أو الغائط » ففى كل واحد من ذلك الدية . وى 
نقص ذلك إن عل بقدره » بأن مجن بالجناية بوما ويفيق نوما » أو ذهب منه 
صوء عين ارا ش ظ ) 

وفى بعض السكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشر ين حرق ب جيم ظ 
على ما للسان فيه عمل من الحروف » وهي ما سوى الشفوية الأر بعة والحلقية 
الستة . وإن ل بعل قدر ذلك بأن صار مدهوشاً » أو نقص عه أو بصره » أوصار 
ف ىكلامه تمتمة أوعحلة أو نقص مشبته » أو اتحناء قليلا » أو تقلصت شفته بعض 
التقلص » أو ح ركت سنه » أوذهب اللبن من ثدى المرأة وحو ذلك : ففيه خكومة 

وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام »أو بالعكس » وجب نصف 
الدية اعتباراً بأ كثرها » فإن قطم خر بقية اللسان زمه فى الصورة الأولى نصف 
الدية وحكومة » وفى الثانية : ثلاثة أرباع الدية » وقيل : تحب فى الصورة الأولى 
كا قدمنا . وفى الثانية نصف الدية فقط » اختاره القاضى فى الجرد» وقيل : يحب 
ثلاثة أر باع الدية فيهما . 

وإذا قطم لسانه» فذهب ذوقه مع نطقه » أوكان أخرس : وجبت دية 
كاملة فقط . وإن ذهبا تجناية مع بقاء اللسان ففيه ديتان . 

ولوكسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه قفيه ديتان » وعنه دية . 


خ 1 عات 


و أذمب عقله يجناية ها أرش لم يدخل فى دية العقل . نص عليه . 

وإذا قطم أن 4 20 شمه » أو ا فذهي ”معه وحجبت ديتان . وسائر 
الأعضاء إذا أذهبها بتفمها ل تجب إلا دية واحدة . 

و إذا اختلفا فى نقص. بصره ا a‏ فالقول قول اجی عليه ٠.‏ 

و إن اختلفا فى ذهاب بصره ری ع الخيرة به » و > الشىء إلى عينيه 
فى وقت غفلته . 

وإن اختلفا فى ذهاب سمه أو شمه ار ذوقه صيح به فى أوقات غفلته » 
ا م بالروامح الثئنة » وأطي الأشياء اة . فإن ظهر منه حركة لذلك ت سقطت 
دعواه ه . وإلا فالقول قوله مع کینه و ی قدر ما أتلفه كل واحد مهما . 

وفى كل واحد من ا الدبة . وعنه حكومة » وهى شعر 
رمن والأدية و ج ف ان ان 

فل الأول ی كل عاج الف > وفى کل هدب الر بع » وفى بعض 
دلت بقسطه . ومتى عاد الشعر هنبت سقط موجبه . و إذا أبق من يته مالاجمال 
فيه فبل تحب بالقسط » أوكال الدبة » أوحكومة ؟ على ثلاثة أوجه . 

07 قلع المفن لبه تحب إلادية الجفن . وإن قلع اللحيين بالأسنان 
فعليه ديتهها ودية الأسئان . وإن قطم 8 عليه بعض الأصا ابم دخل فى 
1 الأصابم ماحاذاها » وازمه رش بقية الكل . ٠‏ 

ويب فى عين الأعور الدية كاملة »> نص عليه . فإن قامها الصحيح العينين 
عدا ا قله قلع نظيرتها منه وأخذ الدية . نص عليه » وقيل : لا شىء له من القلم .. 
وإن قلع الأعور عين الصحييح الماثلة لميته الصحيحة 7 | فلا قود » وعليه الدية 
ش 7 نص عليه . و حتمل 0 يقلع عينه و يعطى نصف 0 > وإن كأن 
ا الدية . وإن قلع الأعور عینی الصحيح عمداً حير بين الدية أو 


1 سحلي‎ a 
, كلع عينه | لتفا»‎ 


اك 


كت 


وفى قطم بد الأقطم عمداً نصف الدية كغيره » وكذلك رجله > وعنه كال 

الدية بمين الأعور » وعن ه كالما إن ذهبت الأولى مهدرة و إلا فنصفها . 
باب اروش الشجاج وكسر المظام 

الشجاج : الجراح فى الرأس والوجه > وهى عشرة : الحارصة التى تخرص 
الجر » أى تشقه قليلا وتدميه » ثم البازلة » وهى الدامية » والدامغة » وهى 
التى يسيل مها الدم » ثم الباضعة » وهى التي تبضع اللحم > ثم المتلاحمة ؛ وھی 
الغائصة فى اللح ثم الحا » وهی اتی مابينها و بين العثلم قشرة رقيقة : 

وجمل المرق الباضعة بين الخارصة والبازلة » وأنها مايشق اللحم بعد الجلد 
ولا يسيل منها دم . 

فبذه ةس لامقدر فيهاء بل فبا حكومة » وعنه فى البازلة بعير. وف الباضعة 
بعيران » ونی ORE‏ ارام انق ENTS‏ 

وأما اجس الباقية : فأوها الموضمة » وهى ماتوضح المظم E‏ 
أبعرة » وعنه فى موضحة الوجه عشرة » والأول أضح . فإن عت الرأس ونزلت 
إلى الوجه . فقيل : هى موضحة . وقيل : موضحتان . ولاتكون موضحة فيها 
مدرلا فى رأ س أو وجه . 

م المائمةء. وهی الى توضح العظم وتبشبمه » قفيها عشرة أبمرة . فإن هشمه 
E E‏ . وقيل : EES‏ 
ثم المنقلة» وهى ماتوضح ونمشم وتنقل عظامهاء» ففمها حمسة عار يمير + 

ثم الأمومة» وهى الى تصل إلى جارة الدماغ د وى الامّة . 

. ثم الدامغة » وهى التي تخرق جادة الدماغ » فلکل واحدة منهما ثلث الدية‎ ٠ 

وإذا أوضحه مو شين ينين حاجن لزه عشرة أبنرة + قان ذهت 
الحاجز مجنايته أو بالسراية » صار الكل موضحة . وإن خرقه الجروح أو أجنى 
فهى ثلاث مواضح . وإن قال الجاتى : أنا خرقته » فقال الجروح : بل أنا أوفلان » 


كماع ا 


ظ قبل قوله على الجالى » ولزمته الموضحتان 2 و يقبل على فلان حى يصدقه . 
ومثله ما لرقطم ثلاث أصابع امر مرأة. فالواجب ثلاثون بميراً » فإن قطع الرابعة 
قبل الاندمال عاد إلى عشرين » فإن اختلفا فيمن قطمها «القول وه فى بقاء 
: الثلاثين عليه . ش 
وإذا فرق الجاتى مابين موضحتين فى الباطن فقط فهى موضحة » وقيل : 
موضحټان » كا لو خرقه فى الظاهى لا غير . 
) وإن شح جيم رأسه محا إلاموضعاً منه ا TE‏ 
موضحة لاغير . ٤‏ 
وفى الجائفة ثلث الدة » وهى الى تصل إلى ال لوف من 5 أو ظهر 
أو صدر أو حر . فإن جرحه من جانب رج من جانب آخر فما جائفتان . 
وقيل : واحدة . وإن جرحه فى خده فنفذ إلى فه قفيه حكومة . 
تاعاق وار كم مد السكين إلى أوركه أوقفاه : فعليه مع دية 1 
. الموضحة والجائفة حكومة جرح القفا والورك . وإن أجافه ووسع اجرح بآخر فهما 
جائفتان » وإن وسع للا خرظاهره دون باطنه أو بالعسكس » ففى توسعته حكومة . 
٠‏ وإن التحمت الجائفة قفتقها آخر فهى جائفة أخرى » وكذلك الموضحة إذا 
نبت شعرها » فإذا م يكن نبت فا حكومة »نص عليه . 
وفى كسر الضلع إذا جبر مستقيا بعير » وفى الترقوتين بعيران » وفى إحداها 
بهير » نص عليه فى رواية أبى طالب : وظاهر قول ارق : أن فى الواحدة 
بعيرءن » فيكون فيهما أر بعة . ) ظ 
وفى كسركل واحد من الفخذ والساق والعضد والذراع ‏ وهو الساعد المشتمل 
على عظمئ الاش :اللي عليه فى روانة صا » ورواه عن عمر » وعنه 
ا » نقلمها عنه أبو طالب" . وعنه فى اأؤْند الوانخدار ا مما له عظان » 


وا سواه بعيران ٠.‏ 


ت 


وما عدا ذلك من المروح ركز النظال ل عزوه السا واا دن :+ 
د e‏ 1 

' والحكومة : أن يقوم اجى علي هكا نه عبد لاجناية به »م قوم وهى به قد 
برأت » فا نقص فله مثل نسبته من الدية . فإذا كانت قيمته عبداً سلما ستين » وقيمته 
بالجنائة مندملة 00 ٠‏ ففيه سدس ديته 1 إلا أن تكون الحسكومة فى حل له 
مقدر » فلا يجاوز بها المقدر للمحل . وى باوغه وجهان . فإن لم تنقصه الجنابة شي 1 
حال الاندمال قومت حال المناية . وقيل : قبيل الاندمال التام . وعنه ما يدل 
على أنه لا أرش فبها حال . فإن لم تنقصه حال من الابتداء » أو زادته حستا » 
کارا علية اضرأ أو زائذة وو فلا شی فیا الاح 

وإذا التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين . لم سقط موجبها 
روابة واحدة . 

ومن أفزع إنساناً فحنت بغائط أو بول لم يازمه شىء . وعنه يلزمه ك 
الدية » لقضاء عثمان بن عفان بذلك . ' 
اناو الات 

دية المر اسل : أحد خسة أشياء : ماثة من الإبل » أو ألف مثقال ذهب » 
أو اثنا عشر ألف درم » أو ماتا بقرة » أو ألفاشاة . فهذه أصول الدية » إذا 
أحضر من عليه الدية شيئاً منها لزمه قبوله . وعنه الأصول ستة » هذه الجسة 
ومائتا 21 من حلل الي نكل حلة بُردان . وعنه لا أصل إلا الإبل والباق أبدال 
عنها . فإن قدر على الاربل وإلا انتقل إليها . 

فإن كان القت عدا أو شبه عمد : كد اليل ار باع : حمس وعشرون 


بنات مخاض » وهس وعشرون بنات لبون » ومس وعشرون حقة ¢ و حمس 


ل هع1 س 


وعشرون جذعة . وعنه هى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة » وأر بعون خلفة فى 
او أولادها . وفى اعتبا ر كونها ثنايا وجهان . 
وإن E‏ وجبت LÈ‏ : انون من الأر بعة المذكورة السوبة» 

وعشرون بنو محاض . | 

واف الم الف شات واف أتبمة . والقم نصفها ثنايا » 
ونصفها أجذعة . ولا تعتبر القيمة فى ذلك . بل السلامة من العيب . وعنه يعتبر 
أن لا تنقص قيمتها عن دية الأتمان . وعلى هذا يؤخذ فى الملل المتعارف . فإن 
تنازعا فما جعلت قيمة كلل حلة ستين درها.. ) 

وتغلظ دية القتل بالحرم والإحرام والشهر الرام » فيزاد لكل واحد ثلث 
الدية . نص عليه . وزاد أبو بكر ثلثا بالرح م الحرم . فإن اجتمعت هذه رمات 
ل يتداخق موجبها و قول الخرق : أنه لا تغليظ بذلك . ش 

٠‏ ودية نفس المرأة : نصف دية الرجل » وتنساوى جراحها مع عراحة فيا دون 
الثلث » وفما فوقه على النصف » وفى وفق الثلث روايتان . 

ودية الحنثى المشكل : نصف دية ذ كر ونصف دية أنتى » وكذلك جراحه . 

. ودية ألتكتلى : نصف دية المسلم » وعنه ثلثها » وكذلك جراحه .. 

ودية الجوسى والوئنى : ثمائمائة درم » ونساؤمم على النصف منهم الل 
ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة ٠‏ وقال لطر : إنكان ل دين قنيهدية أهله . 
و إلا فلا تان فيه . ۰ 0 0 

وإذا قتل السركافرا عمداً أضمفت عليه الدية لإزالة القود » فيودى الجوسى 
ا درم » والکتای بثانى ديتى المسلم إن قلنا : ديته ثلئها. نص عليه . 

و لرفيق من عبد أو أمة : قيمته eS‏ > وعنه | 


aS ٠م‎ 


غ1 س 


وعنه إن ل تكن مقدرة من الحر فكذلك . وق القدرة منه تقدر من العبد 
. منسوبة إلى قيمته . ٠‏ 

فى يده نصف قيمته . وفى مونحته نصف عشرقیمته . وف سمعه و بصره 
قومتاه مع بقاء ملك السيد عليه . وعنه إت كانت جراحه عن إتلاف نت 
بالنقدين من القيمة كا سبق . 

وإنكانت عن تلف تحت اليد العادية منت عا نقصت . فعلى هذه : متى 
قطم الغاصب يد المخصوب ازمه أ كثر الأمرين . وإن قطعها أجنى صم امالك 
:من شاء منهما نصف قيمته . والقرار على ال مجان . وما بق مرن نقص صَمّنه ش 
للفاضى خاضة . ْ 0 : 

وإذا جر- اثنان فى وققين عيدا أو حيوانا ولم بوجباه ثم سرى الجرحان» فقال 
القاضی : يار كل واحد منهما ما نقص بحرحه من قيمته » ويتساويان فى بقيتها. . 
وعندى : يازم الثالى نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول » و بارزم الأول : تتمة 
قيمته سلما . 

ومن رس ذميا فل يصبه السهم حتى أسل تعنه بدية مسل » وإن جراد 
يمت حتى أل ضمنه بدية ذمى عند ألى بكر » و بدية مس عند ابن حامد » وهو 
نص أحد . ش 

ف عبداً فل يصبه السهم حتى عتق ضمنه بدية حر لورثته » ولا شىء 
ليده فيهاء ولو جرحه فل يمت حتى عتق فروایتان . قل حنبل يضمنه بعیمته 
لسيده . ونقل حرب ,يضمنه بده حر > فيعطاها السيد إلا أن تزيد على أرش 
الجناية فتكون الزيادة للورثة . ومتى أوجبت هذه الجناية القود فطلبه للسيدٍ على 
الأولى » وللورثة على الثانية فان اقتصوا فلا شىء للسيد » وإن عفوا على مال 
فللسيد منه ما ذكرنا ‏ ش 00 


۶ و‎ ٠. 
و نبجب فى المنين إذا سقط بجناية ميتاً وكان حراً عشر دية أمه حرة . وإن‎ 


سلاجو سا 


كان ممأوكا فمشر قيمتها نقدا » إذا ساوتهما فى الحرية والرق» و إلا قدر تكذلك » 
إلا أن يكون دين الأب أو الجنين أعلى منها دية لجوسية تحت نصرانى » أو ذمية 
مات زوجها الذمى على أصلنا » فيمتير عشر بدل الأم »كا لو كانت على ذلك الدين 
ولا يقتل فى غرة الحر خنثى » ولا معيب » ولا من له دون سبع سنين . 
وإذا سقط ان يا ثم مات ففيه مافيه مولود . إلا أن يكون سقوطه 
لوقت لابعيش لثله » بأن 'نضعه لدون ستة أشهر فيكون كالميت . وإن اماق 
حیاته ولا بينة » فأمهما يقدم قوله ؟ فيه وجهان . ش 
وإذا أسقطت الأمة الحامل لمملوك جندتاً ميا 4 » وقد عتقت » أو عتق 
جنينها وحده قبل الجناية أو بعدها » ضمن بغرة جنين حر . وعنه بضان جنين 
مملوك . نقلبا حرب وان منصور . iy‏ بالغرة . 
و إلا فبضمان الرقيق . 1 ) 
: واا فاتك ان 0 إن سبق العتق الجناية . و إلا ففيه 
الروايتان فى الرقيق جرح م يعتق | 
وإذا جنى العبد خطأ أو عداً ارد فيه » أوفيه قود واختير فيه الال > ' 
وتلق eT‏ از ین ن :قط + وار ار واا و 
مخير بين الفداء » أو دفعه بالجناية فقط . وعنه حير بين الثلاثة . وهل يازمه الفداء 
إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية » أو بالأز شكله ؟ على .روايتين . 
وعنه رواية ثالثة فما فيه القود خاصة » يازمه فداه بأقل الأمرين » تأغتقه بعد 
علمه بالمناية ازمه جميم أرشها . مخلاف م إذا لم عل . نقله ابن منصور . ونقل عنه 
حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضاً . وهل يازمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا 
طلب منه ولى الجناية ذلك »أو یکی جرد تسسليمه للبيع فيبيعه الماک ؟ على 
روايتين. . د ش 
وإذا عفى الول على رقبة إلميد فيا فيه القود ملكه بير رنى السيد.. وغته 


EA —‏ ج 
لاعاكه 3507 : فى قدر ما برجم به : الروايات الثلاث . 
وإذا خرج حراً فمنى عنه ثم مات من الجرح ولا مال له وقيمة العبد نصف 
الدية» فاختار السيد فداءه» وقلنا : يفديه بقيمته : صح العفو فى ثلثه . و إن قلنا : 
يفديه بالدية صح العفو فى نصفما » وللورثة نصفهاء لأن العفو صح فى شىء من 
قيمته . وله زيادة الفداء شىء مثله » فيبق للورثة ألف دينار إلا ستين» تعدل 
شيئين اجبر . وقيل : مخرج الشىء ريع الدية . فللورثة شيئان ء تعدل النصف 
وإذا جنى العبد على جماعة فى أوقات اشتركوا فيه بالمصص ل غل 
فإن عفا مستحق منهم تعلق حق الباقين نحميع العبد . وقيل : محصتهم 
منه لاغير . ش 


عافلة الجاتى : عصبته كلهم من النسب والولاء » قريبهم وبعيدم» 
حاضرم وغائبهم . وعنه :م عصبته إلا أبناؤه إذا كان امرأة . وهو الأصح . 
وعنه : ثم العصبة » إلاعمودى نسبه : آباءه وأبناءه . وعنه : هم العمومة ومن بعد » , 
دون العمودين والازخوة . ظ 

ولا عقل على رقيق » ولاصبى » ولا يجنون حال » ولاعلى ققير . وعنه يرم 
الفقير العتمل » ولا على امرأة ولا خنثى . وعنه يلزمهما بالولاء . 

ولا تعاقل بين مسال وكافر » ولا بين ذعىّ وحر لى » ويتخر ج تعاقلهما 
فك را ا 

وف تعاقل الذميين روايتان » فإن قلنا به - وهو الأصح د 
مالم وجهان . ش 

ومن عَدمَتْ عافلته a‏ ةل الدية أو بقيتها بيت 
المال . وعنه أنه لاحمل العقل محال » فإن دراو م يحمله سقطت . ومحتمل أن 


200 
يلزم الجالى فى ماله . وقال ألقاتى : : اروایتان فى السب .-:فأما الذمي الذى لا عاقلة له 
غا ق ا | 
وجناية امرتد فى ماله اله ا واا ونه الى ره 
وإصابته  .‏ . 
٠‏ . ولواختلف دين الجارح حالتى الجرح والزهوق ات عنه عاقلته حال الجرح 
وقيل :فاحل أرش ابرع »فام ودار اية : فنى ماله . وقيل : 0 
ف ماله »كالتى قبلها : | 
ولو جرح د بسر أورى 1 پضب حتى اجر ولازه فهو كن ١‏ 
اخلتف ديته فيهما : ْ 
و الإمام وبلا 1 فى الأ ف بيت الال 5 عافلتهما ع 
فى غير الحم . 
٠‏ ولا تحمل عاقلة الجانى مدا محا » ولاعبداً » ولا صلم » ولا اعتران » 1 
تصدقه به » ولا ما دون ثلث الذنة القامة » كأرش الموضحة » ودية ت الجومي 5 
وغرة المنين اميت دون أمه » ولو ماتا جناية واحدة فالغرة ة مع دية الأم على الماقلةء ٤‏ 
سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به . ٠‏ 
٠‏ وتحمل العاقلة شبه العمد مؤجلا فى ثلاث سني ن كاملا ا 0 
المرقق : وعنه أنه فى مال الجانى مؤجلا كذلك . واختاره أ E‏ 
2 بو بكر مرة : هوق ماله خالا 
وعمد الصبى والجنون في حمل العاقلة لكالخطأ . وعنه عمد المميز في ماله ٠‏ 
ولا تقدير فيا يحمله كل واحد من العاقلة » بل يحتهد الماك فيه » فیحنل 
كل واد ما سيل لاما بشق: + تمن عليه + وال ابو یکر دل الوسر 
نصف دينارء والمتوسط وعم دينار » وف تكرره كل حول وجهسان . ويبدأ 
بالأقرب فالأقرب حتى تکل الدية » أو تنفد العاقلة . وإن تسوا وكتروا وزع 


ا 0 


نما يازمهم بينهم » وما وجب ثلث الدية كالجائفة ودية الذعى فى رواية :.فإنه يازم 
العاقلة فى رأس الحول . وإن جاوز ثلثها ول يجاوز ثلثمها > كدية اليد ودية المرأة 
0 ظ أو مع غرة جنا : وجب فى رأس أول حول قدر الثلث » والباق فى 
من الثالى .. ١‏ ْ 
وإن جاوز الدية » ا السمع والبضرء أو قتلت الأم E‏ 
بعد ما استهل : لم زد فى كل حول على قدر الثلث . وقال القاضی فى خلافه : 
تقسط دية الذعى والمرأة وغرة الجنين فى ثلاث سنين لكونها دية نفس... 
ولوأذهب سمه و بصره يجنايتين » أو قتل جماعة : ازم عاقلته فى كل حول من 
كل دية ثلثها ء وإن بلغ تجوعه الدية أو أزيد» وابتدأ الحول فى النفسمن حين 
الزهوق.» وفما دونه من حين الاندمال . وقال القاضى : ابتداؤه فى القتل لذى ». 
والجرح الذى لم يسر عن محل : منحين الجناية . 8 
ومن مات من العاقله قبل تام الحول أو افتقر لم يلزمه شىء » و إن کان بعد 
الحول فقسطه عليه . " ش 
ظ أن اشام 


وهى الأمان المكررة فى دعوى قتل المعصوم » و إنكان عبدا أو امرأة أوكافرا» 
وسوا ءكان القثل عمداً أو خطأ . نص عليه فى رواية حنبل وابن منصور . 

ا ا ل ا 

ومن شرط القسامة : الث » وهو العداوة الظاهرة » مثل ما كان بين 
الأنصار وأهل خيبر» وكالقبائل التى يطلب بعضما بعضا بالثأر . وعنه ما يدل على 
أذ ن اللو ثكل ما يغلب على الظن نحة الدعوى » كتفرق جماعة عن قتيل » ووجود 
ا بيده سيف ملطخ بدم وشهادة عدل واحد » أوجماعة نساءأ وصبيان 


ونحوهم من لاببت القتل مهم . 


' کاو هد 


وليس قول اجروح : « جرحنى فلان » لوثا على الروايتين . 
ويةدح فى اللوث اختلاف الورثة فى عين القاتل أو أصل القتل . نص عليه . 
وهل يقدح فيه فقد أثر القتل ؟ على روايتين . 
ولا قسامة على غير معين محال :ولا قنامة تمل 1 امن واعدق غد .ول 
خطأ .. وعنه بشرع على اججاعة فما لابوجب القود . وجب مها الدية . 
و إذا تمت قسامة العمد أوجيت القود إذا نمت شروطه . 
ويبدأ فى القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم . ولا E‏ 
انع نثى وجمان » فيحلفون مسین عيناء قم ينهم على سهام ميرائهم » فإن وقم 
کک »ثل زوج وان » محلف الزوج ثلاث عشرة ينا والابن ثمانيا 
وثلاثين » ول وكان معهما بنت حلف الزوج عتم ار مينا » والابن أر بعا وثلائين 
وإذا كان الوارث رجلا واحداء أو اليف لجاز كلت سين ونان عازه الزرالة 
سين رجلا حاف خسون منهم کل واحد عينا e‏ أ وكانوا 
نساء حلف المدعى عليه مسين عينا و ترىء . 
ولو ادعو على جماعة وقلنا : يصح ء' فهل محلف كل واحد منهم الجسين 
أو قسطه منها ؟ على وجبين . 
فإنلم برض الأولياء ييمين خصمهم » أو نكل عنها حل وَوَدَى الإمام القغيل 
ين بعك الل روع إن کل ارت اا رو عن عن عات أو ل + 
ظ فإ ن كان الورة انين أحدها غائب » أو صبى » أو يجنون » أو نا كل عن 
المين : حلف الأخر واستحق نصف الديةء وهل حاف دين عينا أو نصفها ؟ 
على وجهين . نم متى زال المانع عن صاحبه حلف خساً وعشرين يمينا واستحق 
بقية الدية . وقيل : لا قسامة لأحدها إلا بعد أهلية الآخر وموافقته . 
000 اال م غير ليق بعلت ينا واد ووی 


وعنه لاعين فى )| العمد . 


— o 
0 باب كفارة القتل‎ 

ومن قتل فا نارة a‏ قاری » أوشترب لن حامل فألقت 
جنيناً ميقا : فعليه الكفارة » سوا ءكان القاتل أو المقتو لكافراً أو رقيقاً » أو كان 
القاتل صبياً أو مجنوناً » أو القتول غير مضمون بقود ولا دي كن قحل عبده 
أوننقسة أواغيزه بإذنه » أ و يكونا كذلك . ا الحض 3 
بل مختص الخطأ وشبه العمد . 

وبحب التكفير بالمال فى مال القاتل إلا فى خطأ الإمام الذى حمل يدل 
فهل يحب فيه كفارته ؟ على وجهين . 


وإذا قتل واحد جماعة ١‏ لزمهكفارات » وإن قتل الجاعة واحد فپل بلزمهم 
٠‏ كفا راق اوور ويرك 


٠‏ كتاب م 


إذا جام مع ال لكلف فى اليل بفكاحر ف E‏ 
e‏ فده ارجم حتّى عوت . وعنه يحلد ماله 21 ثم برجم . 
والكافر والسل فيه سواء . 

ومتى اختل شیء ما ذکرنا فلا إحصان ا إلا فى تحصين البالغ 
- بوطء المراهقة » وتحصين البالغة بوطهء المراهق » فإنهما على وجهين . 

AT‏ غير ال محصن 1 مائة جلدة وغرأبَ عام » الرجل إلى مسافة 
القصرء والمرأة إلى مأدونها » وعنه تغرب م ماكر ل اسار ومع تعذره أدونها 

وإذا رك الرقيق ده خسون جلدة ولا ' 0 1 LA lz‏ 


وسبعين جلدة » وفى تغر يبه نصف عام وجهان 5 


| ا ت 


وحَد الُوطى كد الزانی » ؛ وعنه فيه وفيمن زألى ات رم i‏ 
ن | ْ 
ومن أف ية عُزْرَ ول تققل البهيمة . وعنه يورم قبا . واختاره الحرق 
وعنه بحد حد اللوطى مع قتلها » ولا حل أ كل مها إذا شرعنا قتلها » وقيل : 
إن كات ما يؤكلٍ ذحت ولت مع الكراهة » وضمن الواطيء إذا كانت 
لغيره قا » وع راد ظ 
الاق فين N‏ اي ٠‏ 
فإن غيب بعض المشفة » أو وطىء دون الفرج » أو جامع الحثى المشكل 
ا CS‏ سيرد 
وافوضدك ا و کور امراق ار فا 
أوفى ديرها » أو أمته الجوسية أو المرتدة» أو أمة له فيها شرك أو اولده أو لمكاتبه» 
أو أمة لبت امال وهو حر مسل » أوامرأة على فراشه ظنها زوجته أو سر يته ١‏ 
أوقى نكاح باطل اعتقد صمته » أو ١‏ يعم حرم الزنا لقرب عبده بالإسلام ٠‏ 
أو لنشوئه ببادية بعيدة » أو لكون-الأمة لوالده ومثله مجه : فلا حد عليه . 
وإن وطىء أمته وم وا یره فهل جحد 
أو يعزر ؟ على روايتين . ظ 
وإن وطىء أمة والده عا بالقحر بم حد . ؤقيل : يعور 
وإن وطىء فى نكاح أو ملك ْمَلَف فيه معتقداً تحر يمه كوطء النا كح - 
بلا ولى بشرط الليار وتحوه : قفيه روايتان . أسمهما : لا َد . والثانية : د . 
وهى اختيار اءن. حامد . ش 
ولو كان وطؤه بعقد فضولى » قفيه روايقا ن كذلاك . وثالثة إن قبل 
الإجازة حد و بعدها لا بحد . وعندى : لا محد إلا قبل الاإجازة ممن يمتقد عدم: 


التفوذ مها . 


e‏ وري ا اا لوان ول الت 
يحد » وقيل : لاحد حال ووو ارات ا 
. بطلانه مع الع ١‏ 
000 قد استأحرها للزنا ااا 500 
جناية » أو بصغيرة يوطأ مثلها » أو بمجنونة » أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها 
لزمه الحد : 1 

وإذا مكنت المكلفة من تفسها حر بي ل له عشر سنين 
cE‏ 

ومن الى میتة . قبل عد أو يعر ؟ علي روايتين . 

ومن وطیء أمة زوحته » وقد أحلتها له عزر عالة جلدة › ول ,جم و ظ 
يغرب » وهل يلحقه الولد إن علقت منه ؟ على روايتين » وعنه يازمه الحد التام » 
كا لولم تحلها له . 

و إذا أ كرهت المرأة على الزنا قهرا » أو بضرب » أو بالمنع من طعام اضطرت 

إليه وتحوه لم تحد ء وكذلك المفعول به لواطا . 

وان كه الرجل فى حد . نص عليه . وعنه ما بدل على ا 

هه ن مخشى العنت أن يستمنى بيده فإنلم مخشه حرم . وعنه یکره تغزيها . 

ولا يتيك الا إلا باحد أمر :د 
٠‏ أحدها : أن يقر به أر بع EE‏ يجالس » ويصرح a‏ 
حقيقة الوطء . ولوشهد أر بعة على إقرارم به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولاعليه 

الأمس الثانى : أن يشهد عليه فى مجلس واحد أر بعة بزنا واحد يصفونه من 
تقبل شهادتهم فيه » سواء أتوا الجا ك جملة » أ ومتفرقين :وسواء عتدقهم وا 
يصدقهم . فإن شهد دون أر بعة فهم قذفة * عدون ادف و إن شين الأرية فى 
محلسين أو أ كثرء تر قيقة ؛ اانا E‏ بان فمهم صبى مميز .. 


= 00 مدا 


أو مرا ا ع و نقبله حد والقذف . وعنه لا حدون لكونهم ا بعة » وعنه 


٠ ٠‏ وحد الثلاثة على الأولى وعلى الأخرى لا لمان ولا حد محال . ولوكان الأر بعة 


مستورى الحأل » أوعدولا > كن مات أحدم قبل أن يصف الزنا أوكانت 
شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها : لم محد الشهود ولا الشهود عليه . 
ان له 5 
واا دار هة EOD‏ :کان الزنا فى بت كذا أو 
ب کذا أو وم كذا . وقال اثنان : بل فى بيت أو بلد أو وم آخر : لم 
. شهادتهم » وهل هم قذفة فيحدون أم لا ؟ على روايتين . وعنه تقبل شهادتهم فيحد 
بن خيدوا عليه 
وإن شهد اثنان بأن الزنا كان فى زاو بة معينة من بيت صغير » واثنان أنه 
كان فى زاوية أخرى منه » أوقال اثنان: كان الزنا فى قيص أبيض » وقال اثنان 
فى قيص ار بكلتاع شهادتهم على الروايتين . وقيل : لا تكل على الأولى ٠‏ 
نعلى هذا : هل بحدون للقذف ؟ على وجهين . 
ولو اتفق ا تعدد المكان أو الزمان لم کل ام وتوا 
اللقذف و ا 
ولو قال اثنان : زی مها ا واثنان : زی بها مكرهة ل تقبل شهادتهم . 
قاله أبو بكر والقاضى . و بحد شاهدا المكان لقذف الرأة . وهل نحد الأر بعة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين . وقال أبو الخطاب : تقبل شهادتهم على الرجل » 
فيحد دوم ودون لرأة . ٠.‏ 
و إذا شهد أر بعة بالزنا » فرجم أحدم قبل المد حد الأر بعة . وعنه محدون 
إلا الراجع . ويتخرج أن لايحد سواه إذا رجع بعد الكوقيل الح . ولو رجع 


ل 0١‏ مه 


الكل فمل بحدون؟ على الروايتين فى الواحد . ولو رجم أحدم بعد إقامة المد فلا 
حد إلا على الراجم إذا كان المد جلد أو رجا . وقلنا : ورث حدٌ القذف . 

وإذا شهد أر بعة على رجل أنه زى بامرأة » فشهد أر بعة على الشهود : أنهم 
م الزناة بهاء لم يحد المشهود عليه . وفى حدٌ الشبود الأولين حد الزنا روايتان . 
وعلى كلتيهما فى حدم للقذف روايتان أيضا . 

فإذا حملت امرأة لاازوج لحا ولا سيد لم حد لذلك . وعنه محد به إذا لم 

ولو زنى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطىء زوجته لم يرجم . فان شېد 
غليه ببنة أنه قال : جامعتها أو وطثتها رج . وإن قال : دخلت بها فوتجهان . 

ظ باب القطع فى السرقة 

ولا يجب إلا على من سرق مالا حرم لاشبهة له فيه » و بلغ نصابا » وأخرجه 
من حرز مثله » وسواء فى ذلك الين وغيره » وما يسرع إليه الفساد كالنا كبة 
ونحوها وغيره » وما أصله الإباحة وغيره » إلا التراب والماء والكلا والملح . 
والسرجين الطاهى ففى .القطع بسرقتها مع املك وجهان . 

ولا قطم على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن . وفى وديعة أو عار بة 
أو غيرها إلا جاحد العارية فنى قطمه روايتان » أشهرها : يقطع . 

ويقطم الطرار » وهو الذي بقطم ال جيب أوغيره ويأخذ منه . وعنه لايقطم . 

ويقطم سارق العبد الصغير والجنون والنالم ولا يقطع سارق المر » إلا أن 
يكون صفيراً أو مجنونا . فيه روايتان . فان قلنا : لا بقطع وكان معه حلى . ففى 
' القطع به وجهان 5 1 

ولا يقطع بسرقة آلة هو ولا محر مكار وتحوه . فإن سرق إناء فيه خر أو 
ماء ول يقطع بالماء » أو صليبا أو صما من ذهب . ققال القاضى : لا يقطع . وقال 
أبو الطاب : يقطم »كن سرق إناء ذهب أو فضة أو درام بها تماثيل. 


س ۷و سا 


0 ونصاب السرقة : ثلاثة درام » أو ر بع ديار > أوعرض قيمته كأحدها . 

وعنهكالدراهم خاصة . وعنه ثلاثة درام » أو قيمتها من ذهب أو عرض . وهل يكل 
التصاب بالق من النقدين إذا جعلناها أصلين ؟ على وجبين . ذ كرهما أبو بكر ' 

وهل يك و التبر منهما » أو تعتبر قيمته بالمضروب ؟ على وجبين . 

وإذا نقصت قيمة السرقة أو ملسكها السارق لم يسقط القطم . 

وتمتبرفيمتها وقت إخراجها من الحرز.. فلوذم فيه كبشا أو شق فيه توب 
فنقصت قيمته ع٠‏ ن نصاب ثم أخر ا و أتلف فيه امال لم يقطع . وإن ابتلم فيه 
جوهرة أو ذهبة ثم خرج . وقيل : لا يقطع . وقيل ا 

ش وإلا فلا . 

ومن سرت من حرز نصابا ل+جاعة قطم . و إذا اشترك جماعة فى سرقة نه اب 
فوا سواء أخرجوه جملة » أوأخرج كل واحد منهم جزءاً » فإنكان بعضهم أبا. 
اربه أو عبداً قطم الأجنى 2 

فإن هتك اثنان حرزاء أودخلاه ثم أخرج أحدها الال وحده » أو دخل 
أحدما فقربه من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطعا. وإن رماه الداخل 
خارج المرز وأخذه الخارج » أو لم يأخذه أو أعاده فيه أحدهما قط الداخل خاصة . 
وإن تقب أحدها ثم دخل الآخر وأخرجه قطعا إن تواطا على السرقة و إلا فلاقطع 
وقيل : لاقطم محال » ومن دخل الرز فترك الملل على بهيمة أو ماء جار فأخرجاه 
أو أمر صبيا أو يجنونا بإخراجه قتعلا فمليه القعلم . 

وإذا أخرج بعض نصاب 0 دخل فأخرج تمامه من غير راخ قطع دإن 
طال ا 

وإقا افرع E‏ شاك لول 
يقطم ؟ على روايتين | المذهب القطم ] 


وحرز المال : ما العادة حفظه . و حختلف باختلاف الأمو ال والبلران وعدل 


ل 0A‏ سس 


.السلطان وجوره وقوته وضعفه . غرز الأثمان وال جواهر والقاش : فى الدور 
والدكا كين فى العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور 
الباقلاء ونحوهما : وراء الشرأأح إذا كان بالسوق حارس . وحرز الحطب والخشب: 
الحظائر . وقال أبو بكر : ما كان من الملك حرزاً لمال . فهو حرز لال آآخر . 

وحرز المواشى : فى المرعى بالراعى ونظره إليها.. وحرز -مولة الاوبل: بتقطيرها 
وقائدها أو سائقها إذا كان براها . وهل حرز الثياب في الجام والأعدال فى السوق 
بالحافظ أم لا ؟ على روايتين . 

وحرز الكفن ف القبر ايت . فاو نبش قبراً وأخذ الكفن قطع . وحرز 
الباب : تركيبه فى موضعه . 

ولو سرق راج الكعبة أو باب المسحد أو تأزيره قطم ولا يقطع بستار 
الك الل الام لشو ا 1 

وإن نام على ردائه فمسجد فسرقه سارق قطع . و إن زال بدنه عنه لإيقطم . 

ويقطم الأح وكل قريب بسرقة مال قريبه » إلا الوالدين, وإن علوا » 
والولد وإن سفل .. ش ١:‏ 

وف قطع أحد الزوجين ال الآخر الحرز عنه روايتان . 

وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه » 2 سل بن وت الال 

کک » أو فقير من غلة وقف على الفقر انه أو شعض من ال 

فيه شركة له أ و لأحد من لا يقطع السرقة منهكالغنيمة الحسة وغيرها : ل يقطم. 

وإن سرق ذى أوعيد مسل من بيت الال قطم . . نص عليه اوه سرقة . 
عبد الوالد أو الولد وتحوهنا . 

ومن سرق قناديل المسجد أو حصره قطم . وقيل : لا يقطع إن كان ما 5 

و يقطع سارق كتب العم . وفى سرقة الملصحف وجهان . 

و يقطع الذعى'والمستأمن بسرقة مال السل . ويقطع امسلل بسرقة ماللها 


— 04 س 


ومن أ كره على السرقة فسرق لم يقطم . وعنه يقطع » حكاها القاضى . 
ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه قطم » کا لو ادعى اللإذن فى دخول النزل . 
. وعنه لايقطم . وعنه يقطم إنكان معروقاً بالسرقة . وإلافلا ٠‏ . 

ومن سرق أو غصب له مال فسرق من حرز فيه ماله مال السارق أو الغاصب 
مع ماله لم يقطع . وقيل : .يقطم إذا كان متميزاً من ماله . وإن سرق ماما من 
حرز آآخرء أو سرق مال من له عليه دن ينا فسرق 
بقدره . ففى قطعه وجهان . ش 

وإذا سرق امال الغصوب أو المسروق ا . وقيل : يقطم . 

ومن أجَّر داره أو أعارها ثم مسرق منها مال المستعير أو امسأ جر قط . 

ومن قطع بسرقة عين » ثم عاد فسنرقها قطم . 

ولا يقطم السارق إلا بشهادة عدلين » أو إقرار مرتين. 0 عطالبة ري 
e‏ 10 . وقال أبو بكر : لانشترط الطالبة . 

وإذا وجب القطم ی فف الکو د و ی 
فى زیت مغلى » وهل الزيت من بيت الال أو مال السارق ؟ على وجمين . فإن 
عاد قطعت رحله البسرى من مفصل الكعب وحسمت » فإن عاد حبس ولم يقطم . 
55 تقطم دة اللسرق اق الثاقة + :ورحل اليمئ فى الزابعة فمل الأول 
عنم من تعطيل منفعة الجنس . وهو الصحييح من الوجهين ٠‏ وهل منم من 
ذهاب عضوين من شق ؟ على وجهين . وعلى الثانية : لا أثر لذلك . 

فن سرق » وهو أقطع اليد المنى فقط » أو أقطم الرجل اليسرى فقط : قطمت 
الموجودة منهما » و إنكان أقطم اليد السرى مع الرجل المنى قطم على الثانية 
دوق الأول . وإنكان أقطم اليد اليسرى فقط قطعت ينه على الشانية » وم 
تقطم ين الأولى » لكن فى قطم . رجله البسرى وجهان . و إن كان قم اليدين 


۰ س 


فقّط قطعت رجله البسرى على الثانية » وفيه على الأولى وجهان . ولوكان أقطع 
الرجلين أو عناها فقط E‏ . وقيل : لا تقطم على 
لأولى ٠.‏ 
ومن سرق وهوحيح » فذهبت عنى يديه سقط القطع » و إن ذعيك ری 
رجليه فقط لم يسقط » وإن ذهبت يسرى بديه فقط أو مع رجليه ؛ أو إحداها : 
قطم على الثانية دون الأولى » وإن ذهبت الرجلان أوعناها فقط : لم سقط القطع . 
على الثانية . وفيه على الأولى وجهان . ظ 

وإن وجب قطم عينه فقطع القاطع يساره بدون إذنه لزه القود إن تعمد 
قطمها . و إلا فديتها . وفى قطم مين السارق الروايتان . والشلاء كالمعدومة فما 
ذكرنا إلاحيث يقطم بتقدير السلامة . ففيه الروايتان . 

إحدام7©) : لا تجزىء تحال » بل هى كالمعدومة . 
والثانية : إذا أمن التلف من قطعها جعل تكالسليمة فى قطعها عن الواجب . 
:و إلا فى كالمعدومة . وكذلك حك ما ذهب معظم, ا كت لبمار 
.إصبعين فصاعداً . 

تمم الضان رد العين إلى مالكها أو قيمنما مع التلف 
ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة . نص عليه . وقيل : مختص 


ذلك بالمين والكنز . 
باب حد قطاع الطريق 
وم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء لا فى البنيان » فيغصبونهم 


الال مجاهرة . وقال أو بكر : حكهم ف المصر والصحراء واحد » وإذا قدر عليهم 
وم يصيبوا شا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا » بأن يشَردوا. فلا يتركوا 


. مهامش الأصل : إحداهما : وهى الذهب‎ )١( 
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. يأوون فى بلد . وعنه تفيهم : حسهم e e‏ من ج 
:أو شرید اغ 

وإن أخذوا امال وم يقتاوا قطم رک واحد منهم بده ورجله البسري 
فى مقام واحد وحسمتا نم خلى هو وإن قتلوا مكافئاً وم يأخذوا الال قتلوا حت 
وم يصلبوا . وتقل عبد الله عنه : يصلبون . وإن فتلواغير مكاة ىء كالولد والعبد 
د كاك زمه لا ات : ظ 

وإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا حن ثم صلبوا د يقطعون مع ذلك, 
وويصلبون بقدر ما يشتهرون . وقال أبو بكر : مرا رهم عليه الاسم 0 ٠‏ 

والرادٌ وامباشر فى ذلك سواء فما ذكرنا و إن توا ها وت فووا في 
الطرق » فى تحنم استيفسائه روايتان » ولا يسقط بعتم القتل على الروايتين » . 
ويحتمل عندى : أن شفط إذا قلنا بتِحتّمه . 

ومن قطع للحراب ثم حارب ياء فل م بقية أر بعته ؟ على و 

على السارق . ظ 

ومن عدم بده الق أو بطشها بشال أو نقص قطعت رجله ارق دون 
بده الم ٠‏ وقيل : بقطعان ٠‏ و يتخرج 3 لايقطعا » وإن عدم يده المنى فقط قطءعت 
“رحد التدرى لار . ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 
من نفى وقطع وصلب ونحنم قتا ,© وأخذ ما للآدميين من نفس وطرف ومال ء إلا 
أن هق عت : | 

وإ ذا تابا من رن أو کب ا عند الارمام سقط عنه 
عجرد تو بته . وعنه لايسقط كا بعد ثبوته . ولوكان ذميا أو مستأمنا لم سقط 
: بإسلامه . نص عليه . 


وإذا مات الحارب قبل أن يقتل للمحار بة فاولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 
ش م١١5‏ الحرر فى الفقه ب ج ۲ 


۳ 


وكذلك إن قطعناه بقود قد آزمه قبل امار بة ؛ إِذ يقدم لسبقه . ولو لزمه قود 
ل : 
اب حك الصيال وجناية ابييمة. 

٠ أيه فله الدفم عن ذلك‎ a a 
بأسہل ما يغلب على ظنه دفعه به . فإن لم يندفم إلا بالقتل فله ذلك » ولا ضبان‎ 
وق‎ ٠ عليه » وإن قتل فهو شيد » ويازمه الدفع مع القدرة عن حرمته دون ماله‎ 
. تفسه روايتان‎ 

ومن دخل مزل رجل متلصمياً كه كذلك . 

ومن عض بد إنسان فانتزعها من شه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا . 

وإن نظر فی ببته مر خصاصالباب وتحوه ذف عينه ففقاها . فلا 
شىء عليه . 

ومن قتل إنساناً فى داره مدعيا دفعه اا 5 تجا اثنان وادعى كل واحد 
أنه جرح دفماً عن نفسه . ولابينة وجب القود » أخذاً بقول النكر . 

وجنابة المهيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم تحفظ عن المروج فيه » ونهاراً إذا 
أرسلتعمداً بقرب ماتفسده عادة . وفمهما إذا كان معا را كب أوقائد أوسائق . 
فيضمن ما جنت بيدها أو فها ووطء رجلما دون تفحها ابتداء . و يضمن نفحها, 
لكبحها باللجام وحوه » ولو أنه لمصلحة . وعنه يضمن جناية الليل بكل حال . 

ومن اقتنى فى منزله كلباً عقوراً يي عن إن دخله بإذنه 
وإلا فلا . 


باب حد المبسكر 
كل رات أسكر كنيزه فتليله حرام : وهوحمر دن أى شىء كان : ولايباح 
شر به لتداو ولا عطش ولاغيره » إلا لدفم لقمة مها ول حضره غيره : 


— ۳ س 


فإذا شر به الس مختاراً عالا أن كثيره يسكر فمليه المد تمانون جلرة مع . 
الخرية E e‏ ا شر به مكرهاً » فهل بمحد ؟ 

على روايقين . 

ولا بحد الذى بشر به وإن سكر . وعنه حد . وعندى : إن سكر حد » 
وإلافلا . ش 

ون طفق ايكرت الي جد ا اوسا ا 
بها نص عليه ولا يقام المد مع السكر حتى يزول . 

ولا محد إلا بشهادة. عدلين أو إقرار مرتين . وعنه يكنى مرة . وعنه بحد 
بوجود الرائحة إذا لم يدع شبهة . 

والعصير إذا أتت عايه ثلاثة أيام بليالمين حرم » إلا أن فيفل عل ذلك.. 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا حرم حال حتي يغلى . وإذا طبخ قبل التحر م 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو حلال . نص عليه . د أنه إجماع 
N‏ 

ْ ويكره الخليطان . وهو أن يلتِيد ذ شيثين كتمر وزیب > أو ب سر وکر 0 

اوا اع . ولابأس بترك مر أوزييب فى الساء لتحليته تاد 
مالم يشتد أو بسكل الثلاث 

ولا يكره الانتباذ فى الدباء والحدم والمزفت والنقير . وعنه يكره 

باب التعزير 

وهو واجب فى كل معصية لا جد فا TAY‏ ؛ كاستمتاع لا حد فيه » 
وسرقة لا قطم فيها » وجناية لا قود فما » وقذف بغير الزنا ومحوه . 

وفى المعصية التى فما كفارة »كالظهار » وقتل شبه العمد وغوه : وجهان . 

ولا يبلغ بتعر بر الحر أدنى حد عليه . وكذلك الغيد» إلافما أشبه الوطء » 
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٠‏ "كريلء الأمينة 0 المشتركة أو الحرمة برضاع » أو وطء الأجنبية ون 
الفرج ومحوه . فيحوز ز أن يبلغ به فى الح مانة جلدة بلا نی دوق الغيد حون 
إلا سوط ؛ و تجوز النقص منه على حسب ما براه السلطان . وعنه لا بزاد فى كل 
تعز بر على عشر جارات . حبر أي ردة 1 
وإذا وطىء الأب جار ية ابته عزر إن ل تحبل منه rs‏ 
باب إقامة الحد 

لا جوز إقامة الحد إلا للامام أو نائبه إلا سيد الرقيق . فإن له أن محده لازنا 
والشرب والقذف . وهلله قتله بالردة وقطعه للسرقة ؟ على روايتين . وعنه ليس 
للسيد إقامة حد تحال . 
قل الأولى ‏ وه الذعب E Ea‏ 
المزوجة وهل له ذلك مع كونه فاسقا اوا ادم د الرقيق 
مكاتبا ؟ على وجهين . 
003 ولك السيد إقامة الحد بسلمه مخلاف الإمام . نص عليه . ومنع منه 
القاضى تسو ية بينهما . ٠‏ 

ولا يقام حد فى المسحد وكاب ارو یا ا و ا ج 
ولا عد ولا بر بط ولا جرد . بل يكون عليه قيص وفيصان . وعنه يجو بز مجر بده 
ولا يبالغ بضر به بحيث بش الد » ويفرق الضرب على بدنه وهو قم » ويتق 
الرأس والوجه والفرج وا والقاتل ؛ وعنه يضرب جالسا . فملى هذه 4 تا الظير 
وما قار به» والمرأة كالرجل فى ذلك » لكن تضرب جالسة الي 
واحدة » ونش علمها ياما » ونمك بداها لثلا تنكشف . 

وأشد الجلد : الجلد للزناء ثم للقذف » ثم للشرب » ثم للتعزير . 

و جوز الضرب فى حد الشرب بالجر يد والنعال . 

ولا يؤخر الجلد لمرض ولاضعف . نص عليه . بل يقام ذا حى من السوط 


ال ه؟١‏ ه00 


ور 


. بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . ويحتمل أن تخر للفرض المر جو اليه د 
فأما القطم فلا جوز مم خشية التلف محال . 
8 مات فى حده فالحقٌ قله . و إن زاد الضارب.سوطأً 1 کک نه 
بديته» 6 ا سوط لا >تمله . وقيل : يضمنه بنصفها . 
ولا ع لهرجوم ف الزنا > وإن كان امرأة > وفيل : حفر للمرأة إلى الصدر 
إذار جت بالبينة ٠.‏ 
و إستحب انا ل جود الزنا أو الإمام إن ثبت بالإقرار 
.ومن رجع عن 3 رى أو سرقة أو شرب قبل إقامة المد سقط . وإ 
رجم ف ا ف . و إن هرب منه ترك . فإن £ عليها ضمن الراجع 
دون الهارب . ۰ ۰ ظ 
ظ وإذا احتمعت ذو د لله تعالى تداخل منها ال جنس الواحد دون الأجناس « 
إلا أن يكون فہا قتل فيستوق وحده . وقديا: فيه سائرها . وإن كانت 
للآ دميين لم تتداخل حال . ويبدأ منها بالأخف فالأخف . وكذلكمالايتداخل 
من حقوق اا a‏ شر به وسرقته E‏ واا 2 3 فطعت 
. وإن قتل فى الحار بة مع ذلك قتل لها ول لدوم قتع . ولو زی وشرب 
وقذف وقطم لم يدا قطم أولاء ا للشرب.» 3 لاذنا» ا ف ف حك 
حق يبرأ مما لك 
ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود » أ وقطعان بسرقة وقود قطع وقدل ها . 
وقيل : للقود خاصة ٠.‏ 
ومن قتل أو جرح وق حا خارج الحرم ثم لأ إليه لم كوف ساق 
لکن لا يبايع ولا يشارك حت رج منه فيقام عليه . وعنه يستوق فا دون 
. النفس فى المرم . وإن جنى فى المرم جد بالواجب بفيه ١‏ 


س ۹ 


١ 1 f 5 e 7 e . "© 8‏ 
ومن ابی فى الغزو حدا لم ستوف منه فى أرض العدو » فإذا حم أقي عليه 


فى دار الإسلام . 


بات كال أهل ال 

إذا خرج كوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بأو بل سال قب اة وغه أن 
يراسلهم 3 فيسألم E‏ ن منه ؟ فإن دک وا مظفة ازا »> وإن ادعوا شببهة 
كشفباء فإن فاءوا و إلا فاتلهم وعلى رعيته معونقه » فإن استنظروه مدة ورجى ٠‏ 
فيم أنظر م > وإن خشى مكيدة لم ينظ رمم وقاتلهم ولا ا عأ م إتلافه 
كالنار والمنحنيق » ولا بکفار إستعين مهم إلا اضرور 5 وفى استعانته لاح البغاة 
وكراعهم عليهم افير ضرورة وجهات » ولا يتبع مدرم . ولا تجهز على 
جر حوم > ولا يفم م مالا » ولا سی ثم ذرية. وإذا ا مم رجل 
أو صى أو امرأة حبس حتى تنقضى المرب 3 أرسل > وقول ل الصى 
والمر أة فى الحال . وإذا انقضی المرب شن وجل مہم ماله بوا سان أخدة 0 
ونا او ع ق اا پان هين ارال كيو هلو رف اشن افو عق ”7 
أقل العدل روايتان . ر المتلف على الطائفتين فى غير حال الحرب . 
فاح فى حال امتناعهم من a‏ وخراج وحزية اعتد به » ومن ادعى 
دفم زكاته إلبهم قبل قوله بغير مين . وإن ادعى من عليه جزية أو خراج دفعه 
إلمهم لم يقبل إلا ببينة » وقيل : يقبل فى'الخراج قول المسلم مع عينه . 

وم فى شهاداتهم و إمضاء > حا كيم كأهل العدل . ' 

وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمة فأعانومم انتقض عهدم ١‏ إلا أن يعوا 
شهة » بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض » اکن يغرمون ماأتلفوه من 
. نفس ومال . 

وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوثم لم يصح امام 2 وأبيح قتليم . 


س 52 


وإذا أظهر قزم رأى الحوارج ول مجتمعوا ارب تركوا ٠‏ فإن سبوا الإمام 
عزرهم » وإن عَرَضُوا سبه فوجهان » وإن أتوا حَدَّ أو جناية أأزمهم موجما . 
٠‏ وإذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالتان ون كل واد 
ما تلفت او ر : 
باب المرتد ْ 
.وهو ال كافر بعد إسلامة.. فن أشرك بالله » أو جحد ر بو بيتة > أوصفة 
:امن اة أو سن کا و ار و عد كن 

ومن جحد وجوب عبادة من انجس » e‏ أواتجر » أوحلاللحم 
واعخيز ونحوه من الأحكام الظام رة المجمع عليها ل :عراف ذلك » وا 
مثله لا يجهله كفر . ٠‏ 

ومن ترك تهاونا فرض الصلاة أو 0 أو الصوم أو الحج » بأن عزم أن 

.ا لايفءله أبداً » أو أخره إلى عام يغلب على ظنه موته قبله : استتي بکالمرتد . فإن 
أصر قتل حداً » وعته كفراً . نقلها أبو بكر واختارها . وعنه مختص الكفر 
بالصلاة . وعنه مها والزكاة إذا قاتل اللإمام عليهاء وعنه لا كفر ولا قتل فى الصوم 
٠‏ والحج خاصة . 

ومن ارتد وهو بال | عاقل مختار رجل أو امرأة دعى إلى الإسلام » واستقيب 
ثلاثة أيام وضيق عليه » فإن لم يسل قتل بالسيف » وهل استتابته واجبة اوم ا 
عل روايتين ٠.‏ 000 

وأما الصبى المميز فيصح إسلامه وردته إذا کان له عشر سنين » وعنه سبع . 
وعنه لایصحان منه حتى يبلغ . وعنه يصح إسلامه دون ردته » و حال ببنه وبين 
آهل الكفر على الروايا تكلها . وإذا سمحنا ردة الى والسكر ان لم يقتلا حت ش 
ظ يستتابا بعد البلوع والصَحو ثلاثة أيام . وجعل الرق أول اة ن اتکران ا 
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ولا تقبل توبة الزنديق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر » ولامن 
تكررت رده . ولا الساحر المكفر بسحره» ولامن سب الله أو رسوله » بل 
يقتلون بكل حال » وعنه تقبل تو بهم كفيرم . ظ | 1 

وتو بة الرتد وك لكافر » إسلامُه : بأن يشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمداً 
زول اشع الا من كان كفره يححد فرض » أو حر أو يل » أو أوكتاب 
أو رسالة حمد صلى الله عليه ول إلى غير العرب » فتو بته م مم الشهادتين : إقراره 
بالمححود به . ولا يغنى قوله : : أشبد أن تحداً زول الله و التوحيد . وعنه 
يغنى وعنه إ ن كان من يقر بالتوحيد أغنى . وإلا فلا . 
٠‏ ومن شبد عليه بالردة » فشهد أن لا إل إلا الله وأن مدا فك الي 
کن ی ء . ولا يكنى جحدء لاردة . 

والمرتد فى 0 إذا قلنا : رنه ورثته من ان و 
أهل دينه الذي اختاره . و إن قلنا : بصير ماله ف أفذلك من حين حين موئه د 
و عحرد ردته e‏ ابویک . وعنه شين عوئه مرتدا فیا 
عن ا 

فعلى الأولى : 28 بيده وتنفد E‏ ور تبرعاته . فإذا مات 
مرتداً ردت تبرعاته المتجزة والعلقة بالموت . وإن لم تبلغ انثلث . ولوكان قد با 
شا فرعا أغد اة ٠‏ 

وعلى الثانية تحمل فى بيت الال . ولا يصح تصرفه فيه لکن إن اسم ر 
إليه ملكه جديداً ش 

: وعلى الثالثة : ا . وتوقف تصرفاته كلها . فإن أل أمضيت ٠‏ 

وإلا تنا فسادها . وينفق منه على من تازمه نفقته وتقضى دونه > إلا على 

الروابة الوسطى . فإنه لا تفقة لأحد فى الردة . ولا يقضی دين جدد فا 

وإذا أتلف المرتد شي أو أتى حداً أخنذ به . وإن أسل . نص عليه . وقال 


4 ب 


او : عله بدار اجرب 3 6 ماعة مرئدة متئعة م بوخد به . وقيل : إذا. 
أسر | م يؤخذ بحق الله تعالى ٤‏ 
ون قل مر تد غير إذن ابام عزر» E‏ بلحق بدار الحرب »فل کل 
أحد قتله بلا استتابة > وأخذ ما معه من امال . فَأمّا ما تركه بدار الإسلام 
فعصمته اھا إذا ل جل فيئا بار دة . نص عليه . وقيل : يتنحز حمله فيئًا . وهو 
عندی أصح ش 
e E :‏ 6و e‏ ۹ 
وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار اخرب لم جز أن بسترقا ولا أحد من 
أولادها ٠‏ و»ءن 1 سل مم فتل ل من علمت به اه ی ‌الردۃ وران سترف . 
وفى إقراره بالجز به روايتان . وقبل : لا ترق أيضا . ولا تبطل | الردة 
: إحصان ارج > ولا إحصان القدف ١‏ 1 
والمادز بالأذوية والتديدين © وقي فى ء يقير + لا كفن بذلك: 
ولا يقتل » بل عزر» ويقتص منه إن أنى ما بوجب قوداً . وأما الذى يدعى 
أنه يركب المسكنسة فتسير به فى المواء » أو أن الكو اكب مخاطبه » أو أنه مجبع 
الجن تعرز عه فتطيعه : فيكفر > ويقتل إذا ظمر منه ذلك . وإن : يكن منه 
إلا ع رد الدعوى ى : فعلى وحهين 1 ش 
ولا يقتل ساحر أهل الذمة 8 0 عليه . وعنه مأ ندل على قتله 1 
واذا أا اوا | الطفل الكافر اق أ وأ حدهيا 3 سى الطئل مخف و عنما اح 
بإسالاعه 1 وان سی م أح_دها وها على نها 1 مات 0 أو أحدها 6 دار 
الاإسلام فهل 2< بإسلامه ؟ على روايتين ورت من حعانأه نكا كوته ¢ حك 
لو تصور هوتهما مما لورثهما . ولو کان اوت فى دار الأرب لم يجمل به سلما . 
وقيل : تحمل نه مسلما سوبة بين الدار ين فيه . وفيه بعد . 
وللميز كالطفل فيا ذكرنا . نص عليه . وقيل لا حك بإسلامه حتى بل 
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يتفه كالبالم . ولا يتبم الصغيرٌ ده ولا جدته فى الإسلام . 


أ 
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کتاں المحھاد 
٠‏ وهو فرض كفاية » ولا حب على مكلف حر ذكر مستطيع بنفسه . وهو 

الصحيح الواجد يلك أو بذل من الإمام زاداً ومركويا تحمله إذا كان بعيدا . 
وعنه يازم العاجز ببدنه فى ماله . 

وأقل ما يفعل مرةفى كل عام » إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره لضف 
ال وعنه للامامتأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام المدو 
ونحوها . 

وأفضل ما تطوع به الجهاد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر . وإستحب 
الرباط بالثغور ولو ساعة . وتمامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوذا أفضل » ولا 
يستتحب نقل الذرية والنساء إلمها . 

والهجرة من' دار الحرب مستحبة لمن أمكنه إظهار دينه لالخو عير 
عنه واستطاعما . ولا يعتير لا راحلة ولا حرم ولا ققد عدة . 

ويغزو مم كل بر وفاجر يشي تضييعه للمسامين . و يقاتل كل قوم من يلمهم 
من العدو . ولا يقاتل من ١‏ تبلغه الدعوة قبلها . 

ومن حضر الصف من أهل فرض الماد » أو استنفره الإمام » أو حصر 
المدو بلده تعين عليه . , 0 

ولا يغزو من عليه دين آدی » ولا من له والدان حران مسامان بدون 5 
إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لما . وكذلك فى كل فرض » ولا إذن فيه لد 
ولا لجدة محال . ۰ 

ولا يحوز الغزو إلا بإذن E‏ ان نهم عدو مخثى كلبه بالاذن 


5 


ولامحل للمسامين أن يروا من مثليهم الامتح رفن لا قتال “أو متحيز بن 
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. إلى فئة بتقون مها وإن يعدت . فإن جاوز العدو الثلين فلهم الفرار . وهو أولى 
إن ظنوا ظاهر هلاكهم بتركه . وإن ظنوا الظفر بثباتهم فمو أولى . وإن ظنوا 
الحلاك وها فالأولى أن بقاتلوا ولا يفروا ولا يستاسروا . وعنه يلزميح ذلك . 
و ل فى سفيتتهم نار فملوا ما رون فيه السلامة . فإن شكوا هل : السلامة 
فى مقامهم » أ أوفى وقوغهم فىللاء» أوتيقنوا الحلاك فمهما » أو ظنوه. ظنا متساويا : 
خيروا بينها » ا لو ظنوا السلامة فما ظنا متساويا . وعنه يلزمهم القام . 

و يلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال والليل » فيمنع المر جف والخذل: 
| وما لا يصلح للحرب أن بدخل معه . وينم النساء » إلا طاعنة فى السن لسق 
الاء » ومعالجة الجرحي . ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة . وعنه إت قوى 
جَيشه علمهم وعلى المدو لوكانوا معه وهم حسن رأى ف الإسلام جاز . وإلافلا. 
ويرفق نحيشه فى السيرء و يعد ثم الزاد 2 ويقوى نفوسهم عا 0 إلهم الظفر 
ويتخير للم النازل » و يتتبع المتكامن 6 وياخذ بالعيون. أخبار العدو » ونع 
الجبش من الفساد والتشاغل بالتجارة » ويشاور ذوى الر أى فہم > ولا ميل مم 
أقار به أو أهل مذهبه على غيرم » ويرف عليهم العرفاء > ويعقد لهم الألوية ' 

وازايات بای :لون شا وو عمل لكل طائفة شعاراً عداعوق نه قات يضفم ش 
وتجعل فى كل جنبة كنواً > ويلزم جيشه طاعته والنصح له والصبر معه » 
وأن لا يتلق أحدم » ولا محتطب ولا يبارز علا » ولا مخرج من المسكرء 
ولأ ديق عد و كاف إلى ر س 
٠‏ وشحاعته إجابته . فإن شرط الكافر : أن لا يقاتله غير الخارج إليه » أوكان هو 
. العادة : عمل به . ومتى انهزم أحدها ء أو أنخن بالجراح جاز الدفم والرى اكل 
2 ولا يقتلن مدو صبى » ولاامرأة» ولأ راهب » ولاشيخ فان ا 
درل اع ار رای م إلا أن عار بوا . فإن تترسوا . بهم جاز رميهم . ويقصد 


ت م 


المقاتلة . و إن تترسوا ا السامين م يمر الرمى إلا.أن تخاف على حيس المسلمين 
e‏ 

و حور یت الغو ورميهم با لمنحنيق » وقطع الملء عم . ولا يجوز حرق 
تخل ولا تفر يقه » ولا عقر دابة إلا لأ كل محتاج إليه . 

و جوز تخر يب عامرم » وحرق شحرم وزرعهم وقطمه » إذا لم يضربالملمين 
وعنه لا جوز إلا أن لا نقدر علمهم إلا به » وأن يكونوا يفعاونه بنا قتفعله م 
ليتتبوا » وكذلك تفر يقهم ورميهم بالنار . ا 

ومن أسر أسيراً وأمسكته أن يأتى به الإمام ل جز له قتله » وإن لم عكنه 
لامتناعه أو مرضه أو غيره) فله قتله . وعنه التوقف فى المر يض 00 

ويخير الإمام فى الاسر ى الأحرار اسا بين القتل والاسترقاق التق 
والفداء عال أو بأسرى المسااين . کن فى استرقاق من لا تقيل منه الجز به ٠‏ 
روايتان . وف استرقاق من عليه ولاء لس وجهان . ويازمه أن يختار الأصلح 
للاسلام ٠‏ فإن أسل الأسرى تعين رقهم . تفن عليه . وقيل : کل ةو وان 
والفداء . و إ ن كان الأسير ماوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة ٠.‏ 00 

ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون ماوكا . 

وأما النساء والصبيان : فم رقيق بنفس السبى . وكذلك من فيه تفع من 
لایقتل کالاعی ونحوه : 
٠‏ وإذا صار ملين رقيق محسكوم بكفره من ذ كر وای وبالغ وصغير 
كالمسبى مع أبو به : جاز أن يفتدى مهم أسارى مسلمون . ونقل عنه تمد بن 
ال : لا يجوز ذلك إلا بالصذير . ولا جوز بيهم من کافر ولا حر حر ٤‏ 
ولا مفاداتهم عمال ف الأشهر عنه » وعنه جواز ذلك . وعنه جوازه فى البلم 


دون الصغار . 
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وإذا حاصر الإمام حصتاً أزمته سارت مهنا . فإن سألوا عقد هدنة ٠‏ 

حاز إذاوجد شرطه وسن کره .. 

وان لاع حك حا م جازإذا کان راا مسل حرا عدلا ا 
المهاد. ولا 2> إلا عا فيه اظ للاسلام من قتل أو رق أوفداء . 

و إن جک لن فأباه الإمام لزمه حكه . وقيل : لا يلم . وقيل : يازم 

فى امقاتلة دون النساء والذر بة . 

ویس للاام قل من کر برق ولا رٹ من سكم قله » ولا ولا قعل 
من حک بفدائه . وله الْمَنّ على الثلاثة » وله قبول الفداء من 2 بقتله أو رقه .. 

وناك رف ار الى حاله . وإن كم بقتلهم وسبى 
توك وتان 2 أسلموا عسوا دماءهم دون أموالم وسبيهم . وق .استرقاقهم 
روايتان . وللامام الى ا سين 

ومن سل منهم قبل الحكم فې وکن ا قبل القدرة ة عليه يعصم نفسه 
وذر يته وماله حيث کانا . ولا يعصم زوجته إذالم نسل » وإن عصے حملها ٠‏ 

باب قسمة الغنيمة وأحكامها . 

الغنيمة :كل مال أُخِد من الكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ولو بدار الحرب . ونجوز قسمتها وتبايعها فنهاء سكن إن أخذها العدوٌ من الشترى 
فېل هی من ذمانه أو ضمان البائع ؟ على روايتين . ّْ 

ويبدأ فى قسمتها بثلائة أصناف : 

أحدها : دفم ماوجد فبها من مال مسل أو معاهد إليه إذا کان ا اخ 
المدو أخذاً لاعلك به مء نم إ نكانوا قد أخذوه برا فقد ملكو › إلا 
ما كان حبسا أو وقفاً . وفى أم الولد روايتان . وعنه لا يملكونه حتى بحوزوه 


جدرام . ولو أبق عبد أو شرد حيوان سل إلمهم ملكوه ٠‏ وعنه لاعلكونه 
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مخلاف أخذه قرأ . ولا علاك السستأمن ما أخذه بدارنا بغصب أو عقد فاد . 
وکل ما قلنا : لم يملكوه » فلا يقسم حال . وبوقف إذا جهل ر به . وار به أخذه 
بغير شىء حيث وجده» ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه وهو معه 
وکل ما قلنا : قدملسكوه ماعدا أم الولد , فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسمته رد 
© إليها إن خاء ولا بق غنيمة إن ر بعينه قسم وجاز التصرف فيه 
ومتی وَجده E‏ وقد قم أو اشترى امهم » فلا حق له فيه حال , كا 
أو وعد بيد متشو عليه وقد أسرء أ ü‏ امان . وعنه له أخذه فى القسمة 
بقيمته » وفى الشراء بثمنه . وعنه لاحَقَ 4 فى اللقسوم » وه أخذ المشترى بالمن . 
وهوالمشهورعنه . و إن وجده ر به بيد هَن ا م فله أخذه ا 3 ظامے 
مذهبه . وعنه إا يأخذه بالقيمة . وعنه لا حَقَ له فيه . ذكرها القاضى فى الجرد 

ولو باعه مشتريه أو 5 أو وهباه » أوكان عبداً فأعتقاه ازمه تصرفهما . 
وهل له أخذه من آخر م شتر أو مرب ؟ مبنى على TT‏ 

وأما أم الولد مع قولناملكوها - فيازم السيد قبل القسمة أخذها 8 
منه بعدها بالعوض » رواية واحدة . ونصر أو الطاب فى تمليقه : أن الكفار 
لاعلكون مال مسل اوا اخ كير قو ی ولوكان مقسوماً » ومن 
العدو إذا أسل . وذلك مخالف لنصوص أحمد رضى الله عنه . 
ولا يلك الر اسل بالقور . ومن اشتراه منهم فله عليه تمنه ديت ما لم ينو 
التبرع به . 

الصنف الثانى : دفع السلب إلى مستحقه . وه و كل من غرر بنفسه فى حال 
ارب بقت لكافر متنع مقبل على القتال » فإنه يستحق سلبه غير موس : إلا أ 
يكون القاتل من أهل ارضخ 3 أوالمقتول صبياً أو اة قد قاتلا ففيه وحهان .٠‏ 
ومن اشترك اثنان فى قتله لبه غنيمة . وقيل : لها . وإن قله واحد وقد قطع 
آخر يده ورجله فسلبه غنيمة . وقيل لاقاطم »كا لوقطم أر بعته . وإن قطم يديه 
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أو رجليه فسلبه _غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لو قطم بداً أو رجلاً . 
وإن أسَرَه رجل ثم قتله الإمام أو استحياه » فسلبه ورقبته إن أرق وفداؤه . 
إن فدى غنيمة . وقيل : الكل لمن أسره . وعنه لا يستحق السَّلبْ إلا أن 
بشرطه الإمام فيعفل بشرطه . 0 ٠‏ 
٠‏ والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلى دع ودابته بآلتها بشرط أن 
يقائل عليها . وعنة هى من السّاب . وإن قاتل راجلا آخذاً بعتاتها .. وعنه ٠‏ 
الصنف الثالث : أن بعطى أجرة من جمعها وحملها وحفظها » ويعطى من 
دل اليش على حصن أو طريق أو ماء "جدله إن شرطه فى مال العدو » وإ ن كان 
مجبولاء مخلاف ما لو شرطه فى بيت الال . فإنه لا يجوز إلا معلوماً » وإن حَعَلٌ 
له اسراح منم شاتت قبل الفتح فلا شىء له . وإن الت الفتح وھی 0 
فَله قيمتها . وإن أسامت قبله أو بعده وهى أمة أخذها مع إسلامه » وقيمتها مع 
كفره. ولو فتح الحمْن صلحاً فل قيمتها . فإن أبى إلا الرأة ولم تذل فسخ 
الصلح . وقيل : لا يفسخ » ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها جانا 
أو بقيمتها » فقال أصحابنا : يلرم أخذها ودفعها إليه . وعندى : مختص ذلك بالأمة 
وأما حركة الأصل : فلا بحل أخذها حال وتتعين القيمة . 
وکل هوضع أوجينا القيمة ول نغنم شيت أعطيها رخ “ييدث امال 
٠‏ ثم بعد الأصناف الثلاثة مخمس: الباق » فيقسم سه على خمسة أسهم : 
السلاح والكر اع وللقاتلة خاصة . 


وسهم لذوى القر بى »وم : بنو هاشم و بنو المطلب ابى عبد مناف » حيث 


الس هياو د 


کانوا غنيهم 00 . نص عليه . وقال ابن شاقلا : مخقص بفقرائهم . 
وفى تفضيل ذ :کرم على أنثام روايتان ولا 5 واليهم . 

وسم للیتاعی الفقراء وہ ا لأبناء السبيل من المسامين . 

ثم يعطى النقل بعد ذلك - وهو الزيادة ‏ على السهمان لصلحة رراها 
الأمين: ولاخلاف فى جوازه مع الشرط فى موضعين . ٠‏ 

أحدها : أن حمل جملا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين » و براه مصلحة » 
كقوله من طلع هذا الحسّن أو نقبه مله من الغنيمة كذا ء أو من جاء بأسير فله .. 
كذاء أومن جاء بعشرة أرؤس فل منهارأس . فهو جائز ما لم جاوز جوعه ثلث 
الغنيمة ,عد انس 1 

الثانى : أن ينفذ من اليش فى أرض المرب سر بة “تغير أمامه و يشرط هم 
الر بع فا دون بعد الخحس »> أو تغير خلفه قافلا . ويشرط لم الثلث فا دون بعد 
اجس . وهل له فمل ذلك فى الموضعين بغير شرط ؟ على روايتين . وهل له أن 
يجاوز الثلث بالشرط » وأن يقول : من أخذ شبثاً فهو له إذا احتاج أن رض 
به وأمن الممسدة معه ؟ على روايتين . 

ولا جوز مجاوزة الثلث بغير شرط . روابة واحدة . 

وکل موضع منعناه منه واحتاج ا چا 

ثم يقسم الباق بعد النفل على من شبد الوقعة أو آخرها نقصد الجباد » قاتل 
أو لم يقاتل » إلا ما يستثنى فما بعد » فيجعل للرجل اسل الحر الكاف إن كان 
راجلا سهم » وإ ن کان فارساً ثلاثة أسهم'» سهم له ان لفرسه » إلا أن 
يكون فرسه برذونا » وهو النبطى الأنوين » أو ينا > وهوما أمه نبطية وأنوه 
عرلى » أو مقرفاً » وهو عكس المحين فيجمل له سهم . وعنه ليسم له . وعنه 

له سهمان كالعر بی .ومن غزا بفرسين أوأ كثر أسهم لفرسيه لاغير . 

203 ويرضخ للصبى المميز وامرأة والعبد والكافر الوه ب 
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ولا يبلغ” رضخ أحدم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس » إلا لعبد يزو . 
.على فرس سید » فيّسهم له سهما كفرس الحر . وعنه يسم للكاف ركالسل . 
e‏ به سهم للفرس » وكان ار به . فإن غصبه ذو رضخ » 
فهل يسهم للفرس أو ترضخ ؟ على وجهين . : 

ولا رضخ ولا سسهم لرک وب غير انیل . ونقل عنه مهنا E‏ 
به سهم . ونقل الميمولى یي ا إذا لم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 
الأحكام السلطانية : للفيل والبعير سهم المجين » على اختلاف الر وابة فى قدره . 
00 ومن مات أو انصرف فى أثناء الوقمة ا الفارس راجلا نوت 
فرسه أو شروده أو غيرها » أو ارال رسا ار ی فيا غيد :أو أو يلغ صبى» | 
أو أسل كافر أو لمق مدد أو أسير مفلت.» ثم انقضت المرب : جعلوا ك نكان 

ف [الرقنة کا كد إن كان ذلك داشا الحرب» ل يؤر . وجعل 

حق امیت لورثقه . . | ) 

ويسهم لأجير اللدمة دون من استؤجر لاجهاد ممن لم يازمه أو يتعين عليه . 
وعنه لايسهم لها . وعنه يسيم لما كالتجار والصناع . وعنه لا تصح الإإجارة على 

الجهاد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصح إلا من لايلزمهكالميد والتكافر والرأة. 

. ويشارك امیش سراياه فيا غنمت بعد تفلها» وتشاركه فيا غنم‎ ٠ 

ويسهم لطليمة ا لجيش ولكل من بعث فى مصلحته . | 

ولاحق فى اة رس تيف » ولا ئل » ولا مرج » ولا ان 1 
الا,مام أن عد ر» ولا لکا ر م يستأذنه » ولا لمبد ل يأذن له سيده » ولا ار يض 

مرا نمه القتال . 0 

وما أخذ من مباح دار المرب مما له قيمة » لو أهداء السكفار لأمير المبش أو 

بعض قواده : فهو غنيمة للجيش . نص عليه . وقيل : الهدية )0.8 
ومن أخذ طماما أو علفاً فله أن ن يمان قنه وذابته بق إذ نما حر زه الإمام 
:م١١‏ الحرر فى الففه ج ۲ ٠‏ 


د ۷۸ كيد 


وبوكل به من محفظه » فلا يجوز إلا لضرورة . نص عليه . وأجازه القساضى فى 
الجرد ماداموا فى أرض المرب . ۰ 5 ٠‏ 

ولس له بيع ما أبيح له فإن باعه رد تنه في الم > وإن فضل معه منه . 
ا e E‏ 

.ومن أخذ سلاحا أو نويا أو فرسا » فل أن يقاتل به حتى a‏ 
٠‏ رده . وعنه المنع فى الوب والفرس ٠.‏ 

. ومن استؤجر لللفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط‎ ٠ 

وإذا أعتق الغام رقيقاً من الغنم » ؛ أو کان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن 
استوعبه حقه » و إلا كان المت للشقص . نص عليه فمهما . وقال القاضى فى 
خلافه : لايعتق » وعندي : إ نكانت الغنيمة جنساً واحداً فكالمنصوض » و إن 
كانت أجناسا فكقولالقاضي . 

ومن أسقط من ن الغامين حقه سقط ورد على مو و اخ الكل هين 
سارت فع . 

وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إذن اللإمام الممتبر aE‏ اة 
هو لهم بعد اتج سكالغنيمة » وعنه إذا لم يكن لم منعة : فهو هم غير تفوس . 

ومن غل من الغنيمة . وهو حر مكلف » حرق رحله الذى معه» إلا السلاح 
والمصحف والميوان وآلة دابته وثيابه التى عليه . وقى حرمانه سهمه روايتان . 
فان مات قبل تحر يقه سقط . وهل السارق منها فى ذل ككالفَالٌُ ؟ على وجهين . 

باب حك الأرضين المغنومة من الكفار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخير الاومام ىقا شرل 

وبين aT‏ 
تؤخذ من تقر بيده من مسل أو معاهد . وعنه تصير وقفا تقس الفتح . 


تقسم لاغير . 


لس ولاس 


ظ ارش جلا ا أهلها عر ا فعاو اله 
وأرض صا حونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج . فكل و احدة منهما تصير 
وقفا بنفس ملسكنا ها » وخراجها کا قدمنا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام - 
فتكون بدونه كالنىء المنقول » وكأرض بيت الال الموروثة . 
وأما هافو لوا على أنها للم ولنا المراج عليها فهذه. ملك الم » وخراجها 
كاز ية تسقط إن أسلموا أو صارت لل » فإن صارت أذمى من غير أهل الصلح 
فوجهان . وعنه لا سقط خراجُما بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجع فى 
قدر الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنتقص بحسب الطاقة . وعنه 
ظ لامخرج عما وظفه عر رضى الله عنه . وعنه جوز الزيادة فيه دون التقص منة . 
وعنه جوازهما فى انرا ج دون الجز ية . وهو أصح . وعنه جوازهما فمهما إلا جز ية 
. أهل الين لامخرج عن الدينار فيه . 0 
والأخير عن عر : أنه وظف على رت الزرع درها وقفيزأمن طعامه » وعلى 
جريب النخل ثمانية درام » وعلى جريب السكرم عشرة درام » وعلى جريب ٠‏ 
ارطبة ستة درام . و ا ْ 0 
وقد و عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمائية أرطال . صاع عر قفيز المجاج . ٠‏ 
نص عليه . وذلك ثمانية أرطال بالعراق . وقيل : القفيز هنا بالعراق سئة عشر 
رطلا . وقيل : ثلاثون . والجر يب : مائة قصبة مكسرة . والقصبة : ستة أذرع ظ 
بالذراع العمرية » وى ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة . ٠‏ 
والخراج على المزارع دون السا كن . 
وإعا كان أجد سج داره و يخرج عنها لأن أرشخ بغداد كانت حين فتحث 
٠‏ مزارع . ولا خراج إلا علي مايتاله ماء السقى . زرع أو م بزرع . وعنه يجب على 
كلها أمكن رغه کا عاء السماء . وما براح عاما ويزرع عاما عادة قفيه 


نصف خراج . 


س ۰ س 


وإذا كان ا اراج بوم وقفما شجر فثمره للستقبل لمن تقر بيده > وفيه 

عشر ال زكاة كالحدد فا . وقيل : هوللسامين غير معشر . والحراج «كالدين حبس 
به اموسر » و ينظر به المعسر . وللإمام وضعه عمن له وضعه فيه . 

ويحوز أن رى العامل لدفم الظل لا لترك الحق . وارتشاؤه حرام فبهما . 
ولاخراج على مزارع مكة حال . وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ على روايتين . 
وقيل : عليها اللراج على رواية العنوة . ولا يجوز 506 ولا إجارتها إلا إذ إذا 
قلنا Ey‏ 

ولا جوز بيع أرض الشام ومصر والعراق نوها ا فح عنوة و ع على 
الأصح . وعنه إلا المساكن . وأرضاً من العراق فتحت صلحاً وهى اليرة وأللنس 
و بائقيا وأرض بنی صلوبا . 

٠‏ باب الأمان 

بصع الأمان م نكل مس مكلف مختار . . وإنكان امرأة ا 
. فإذا قال لكافر : أنت امن » أو لاا غيكء أوأجزنت» أرقت > أو الق 
- سلاحك »ء أو مترس بالفارسية » أو أمنت يدك أو بعضك » أو أشار با يفهم منه 
. الأمان فقد أمنه”“. وفى سحة الأمان من الميز روايتان . ۰ 

وريصح من الإمام لجيع امش ركين وآحادهم » ومن الأمير لمن جعل بإزائه » 
ومن آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة . و يصح من غير الإمام الأمان للأسير.. . 
نص عليه فى رواية أبى طالب . 

وقال 'القاضى فى الجرد : لا يصح إلا منه : وكل من صح منه أمان قبل 
إخباره به . ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه وأتكره فالقول قول النكر. وعنه 
قول المشرك . وعنه قول من ظاهى الال يصدقه . 


(1) ياض بالأصل قدر إصبع . 


= لمأ ند 


ومن اسل ون اهل ضراو ا أمان لفتحه ففتح » ثم تداعوه واشتبه 
علينا فهم حرم قتلهم واسترقاقہم على منصوصه . 

وقال أبو بكر : بخرج أحدم بالقرعة > ويرق من بقى . وإذا أودع المستأمن 
مسا مالا وأقرضه شيثا نم عاد لإقامته بدار الحرب » أو نقض الذمى عبده ولحق 
بدار ا لجرب » أو م يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وضار فيا . وقيل :لا ينتتقض 
فرظا کا ان ق مل الا دون لطر ى جر الاخ و 
فنا : لا بنتقض فإنه نعطاه إن طلبه . و إن مات فرو أورئته . فإن لم یکن له وارك 
فہو فیء . ولولم يمت حتی أسر واسترق فقيل : يوقف ماله» ثم إن عتق رد عليه . 
وإن مات رقيقا فنى كونه فيا أو ورثته لوكان حراً وجهان . وعندى : يصير فيئا 
جرد استرقاقه . | 

وحور الأماة للرمتول وليه حو مارة اللاي لاو الى اللي 

وقال أبو الحطاب': 0 به قا "كر إلا رة , ظ 

وإذا دخل حر لى دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو لاجر وممه ‏ 
متاع يبيعه والعادة دخول جازم إلينا قبل منه وأومن لقعا ساو د 
۰ الإمام في هكالأسير . و إن کان ما ضّل" الطر ريق » أو أتتنابه ريج فى مركب » . 
أو شرد إلينا بعض دوا م فهو لن أخذه غير تخوس . وعنه هو فىء بدخوله فى 
أرضن الغا وه أنه لأهل ا ا ق حمل 1 

وإذا أسر الكفار مساما ثم أطلقوه بشر رط أن يقم عندم مدة أو مطلقا لزمه 
الوفاء . نص عليه . و إن أطلقوه بلا شرظ وأمنوه جازله المرب » ول جز أن 
و - وإن أظلقوه فقظ أو شرطوا أن ن يكون رقيقا لم لله أن هرب و پسرق 
ويققل منهم . وإن شرطوا عليه مالآ ينم » فإن عجز رجع إلميم زمه الوفاء » 

إلا أن ن يكون امرأة ة فلا ترجع » وفى رجوع الرجل روايتان . 


اب الد نة 
لا تصعم مجادنة المدو إلا من الإمام أو نائبه » قتصح يشرط ضعف الاإسلام» 
أوعلى مال يؤخذ منم »فأما مانا لمصلحة رجاء إسلامهم ونحوها مع قوته 
واستتظباره فروايتان . ومع القول بالمنع يجو ز إلى أربعة أشهر . ونما فوقها ودون. 
الحول وجهان . ولا عور ال منا ' لضرورة غديدة . ولا تجوز إلا إلى مدة 
معلومة و إن طالت . وعنه لاوق عشر سنين . فإن جاوزها بطلت تالز يادة . 
وق تخت E ae‏ و إدخالم الخرم» أو رد من 
اسل منهم من صبى أو امرأة لم يحز . وفى شرط رد مهرالمرأة روايتان . وکل شرط 
لميحزه ففى فاد المقد به وجهان . وكذلك عقد الذمة بالشرط الفاسد . ولو شرط 
رذ من جاءه من الرجال مساءا جاز مع اة "دوق خالة الانتعظيان عم« .أنه 
مخلى يهم و بينه من غير منم ولا إجبار . و بور أن بارا 0 2" 
منهم . ويازم الإمام حماية أهل المدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيرم . 
وإذا ذا سياهم كفار آخرون » أو سي بعصم es‏ شراوم . وإن 
باع أحدم منا صغاره أو أهله فروايتان . 
وإذا خاف نقض العهد منم نات ينيد إلمم عهدهم . وينتقض العبد. 
ف نسائهم وذر ينهم بنقضه کہم 
وإذا كان فى الهدنة رهائن فټتلوا رهائتاً فبل يحل لنا قتا ل رهائتهم ؟ ؟ على 
روايتين . 


باب عقد الذمة ف أخذ الجن زه 


يشترط لعقدها بذل لوز “نه ة واليزا م أحكام الله 4 ن إعقده لإماء أوثائية نا 
ولا تعقد إلا للود والنصارى والمجوس ومن سو ع ايلام أو الققل . 5 
تعقد لكل كافر إلا الوثنى من العرب . والذهب الأول . 


— AT. 


وهن تدان ا التورلة :أو ا »كالسامرة ة والفرتج والصايئة | الموافقة 
للنصارى فهو من أ 
ومن دخل فى 0 الأديان الثلاثة قبل مبعث نينا صلى اله عليه وسل فبومن 
أهله ٠‏ ومن دخل فيه بعد مبعثه » أو فى وقتنا هذا نظرنا : فإن انتقل إليه عن كفر 
RY‏ :فيط يلوك ور و ويكون كالأصل فيه ووا 
لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . وثالثة يقر على التهو د والتنصر دون 
الممحس . فإن أصر عليه قتل . 0 
ولو انتقل كتابى أو مجوسى إلى غير دينه » فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
اال وعنه رق ل منه كل دين يقر آهل عليه دون غيره . واختارها الال . 
و يقر إلا على دين دون دينه الأول ی الكتالى فلا يقر . ويقتل 
٠ E‏ وعنه لا بق ر إلى على دن أفضل نه الأول ١‏ الكو ا 
قنصر . وعنه لا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول . على هاتين الروايتين إن أصر 
على المتحدد قتل إن كان دون الأول . وإلا هددء وم يققل إذا لم يرجم ٠‏ و 
أقررناه على تهود أو تنصر مفجدد أمحنا ذبيحته ومنا كته E‏ 00 
: البعث وشككنا : هل كان مار بعده ؟ قبلت جز يته » وحرمت مناكته 
و ذئيحته . ش ۰ 
ومن ولد بين بون لاتقيا ٠ eT‏ أحدما فاختار دين الا خر أ لحن نه به فى 
المز بة . وقيل : لايقبل منه موقن الإإسلام . 
وتؤخذ الز ية من أهلها لنكل حول فى آخره من غنيهم فى العرف : أر 
دنانير» أو تمانية وأر بعون درها ؛ ومن المتوسط نصف ذلك ٠‏ ومن المقل ر 
٠‏ وبحوزأن إبشرط علمهم للسامين الارن مهم الضيافة » ويبين أيامها وعدد 
هاما » وقدرها طماماً واج وعات) . ولا تحب من غير شرط . وقيل : تحب ليوم 
وليلة . ش 


>“ 


— 


ومتی بذاوا القدر المذ كور مع الضيافة ازم قبوله وحرم قتالم » إلا على رواية 
. سبقت مجواز الزيادة على ذلك ش 

ولا جزية على صبى ولا امرأة » ولا رمن ولا أعبى » ولا راهب » ولا شيخ 
فان » ولا عبد ل 0 . وفى الفقير المعتمل وعبدالذى روايقان . 
ا أفاق أو بسر أوعتق فو من أهلها بالعقد الأول وتؤخذ منه فى آخر 
الحول بقدر ماأدرك . وعنهلاجز ية على عتيق الل حال . وقال : ذمته ذمة مولام 

ومن كان كر ورين فا في من إفاقته حول ثم أخذت له . وقيل : 
تؤخذ فى آخ رکل حول بقدر إفاقته» کا يؤخذ من المعتق بعضه بعدر حر يته ٠‏ 
وقيل : يعتبر الأغلب فيمن لا ينضبط أمره خاصة . 

ومن اسل بعد امول سقطت عنه . وإن مات بعده أو مي أو جنَ أو أقمد 
لم سقط عنه . وقال القاضي : سقط . ش 

ومن ازمته جزية سنين ل تتداخل ويتم: نون لمباثشرة دفعها وتجر أيديهمعنده. 
ويطال قيامهم . و إذا تولى إمام فعرف قدر جز يتهم وماشرط عليهم أقرم عليه . 
فإن لم يعرفه فوجهان . 

أحدها : يأخذ قوم فها بسوغ . وله أن تحلفهم إن اتهمهم » ثم إن بان 
نقص فبا قالوه رجع علمهم به . ش 

والثانى : يستأنف عقدم باحتهاده . ولا تؤخذ ال جز ية المذ كورة من نصارى 
بنى تغلب » بل تؤخذ من أمواهم من الماشية وغيرها مشلا رّكاة امسلمين حتى من 
نسائهم رمتا هم وصبيانهم ومجانينهم . وهل يصرفه مصرف از ية أو الركاة ؟ 
على روايتين . وهل يباح أ کل ذبانحهم ونسكاح نسائهم ؟ على روايتين . 

و إذا أراد إمام تغيير اريم إلى الجن بة ابتداء منهء أو بسؤالهم لم جز ذلك . 

وكل عرب من أهل الجزبة. ا ا إلا کک وم شو شوكة لي 
الضرر منها جازت مصالحتهم على مثل ماصول عليه بنى تغلب . نص عليه ٠‏ 


A0‏ م 


وإذا أسر التذلى أو باع أرضه من مسإ لم بحب فا للمستقتل سوي عشر 
الركاة » ثم إن اسل وفمها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا شیء عليه فيه محال. 
وإن باعه معها » أو بدونها من مسل فالعشر ان حالما عليه ولا قن عل سر" 

وللذى شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فهها إذا لم يكن تغليباً . وعنه 
ينبى عن شرائها من الس الإوعالت ضح وضرب على زرعه وثمره عشران ٠‏ 
فإن اسر أو باع فهوكالتغلى فى ذلك . 

باب أحكام الذمة 

| 7 م الإمام اوا أهل الذمة 2 الإسلام ف عبان النفومن + والاموال: 
و الأعراض وا الحدود فيا يعتقدون تحر عه . وعنه لا بلزمه إقامة حد 
زنا بعضهم ببعض إلا أن يشاء . واختاره ابن جامد وطق به قم ب مرقة بعضهم 
حو ين 6 لتك ون عقا له تعالى . وعليه أت يلزمهم بالقييز عن المسامين فى 
او روو و ا كن 
والإدكن » ويشدوا المرق فى قلانسهم وعانمهم والإنار فوق ثيايهم . ويكفى 
أجدما . ويجملوا لنسائهم غياراً فى اللفين باتتلاف أونيهما » وأن يخملوا فى 
رقابهم لدخول الجام جاجلا أو خاتم حديد أو رصاص» وأن محذفوا مقادم 
رؤوسهم وأن لايفرقوا شعور م كا يفعله الأشراف . وأن لا يتكنوا بكنى السلين. . 
كأبى القاس وألى عبد اللہ وبحوه » وأن لا ركبوا اليل حال ولا البغال والجير ٠‏ 
بالسروج » بل عرضاً بالا كف . وفى منعهم من لبس الطيالسة وجهان . 

ولا جوز تصد رم ف احالس ولا بداءتهم. بالسلام .و إن سم أحدم قيل له : 
0 علیکم . وىجواز تهئلتهم وتعز ينهم وعيادتهم روايتان . ویدعی للم إذاأجزناها 
بلاغو كا الال والولد ويقصديه كثرة المز بة . ويمنعون من إحداث البيع 
والكنائس » إلا أن يشر وفها فح صلحاً على اي ل ا 


کت ل۱۸ لسعم 


ونصرها القاضى فى خلافه . 
ولو تح الازمام بارا فيه بيعة خراب آم يز بناوها . وقيل : جوز إذا أجزنا 
بناء الهدمة و عتعون من تعلية الينيان على حيرامم من المساسين 4 وف مساوا :پم 
وحهان . 
ولو ملكوا بشراء أو غيره داراً عالية من مل لم تغير. و إن الهدمت أ تعد 
عالية إلا إذا قلنا : تعاد البيعة . وأو هدم انيناء العالى » أو رئاء البيعة عدوانا فهو 
که يسه 9 ذکره الهاضى 5 وعندى 3 أنه بعاد 5 وعاعون من إظهار المنكر 
وضرب الناقوس و إظهار أعيادهم ورقع اصواتهم بکتامم أو على موتاهم ٠.‏ وان 
صو لوا فى بلدم على أداء جز بة أو خراج لم يعنعوا شيعا نما ذكرنا . و يمنعون من: 
الإقامة بالحجاز » وهو مكة والمدينة والمامة وخيبر والينبع وقدك عخالفوها”“ فإن 
دخلوا مته غير الحرم لتجارة ار يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام . وقيل : فوق 
إليه وم يأذن له . فإن دخل عزر وهدد . فإن مرضص 3 مات به أخرج . فإن دقن 
نيش إلا أن يبلى . وحد الحرم : من طريق المدينة ثلاثة أميال » ومن طر يق 
العر اق » سيعة أميال : وكذلك من طر يق عرفة . ومن طر يق الجورّانة عة 
« أميال . ومنطر يق جدة عشرة أميال . وليس للم دخول مساحد الل . وعنه هم 
ذلك بإذن امسر . ] 


و إذا اجر الذمى إلى غير بلده يبيع فيه أو شراء منه أخذ من تجارته نصف 


(5)فى نسحة مهامش الأصل : صو اده E‏ خاله.ها ¢ لک حط الصف کا 
فى الأصل . 


— A۷ لش‎ 


العشر مرة فى السنة وإن كان امرأة . وقال القاضى : لا يازم للرأة ذلك إلا أن 
تقجر بالحجاز » ولا يلزم التغلى شىء كذلك . وعنه يلزم فيتكل عليه المشر 

وإذاانجر للستأمن ببلد الإسلام أخذ منه المشر فى السنة . وقال ابن جامد : 
بعشر كلا دخل إلينا . ولاشیء عليبها فا دون قر دنانير . 
ش ونقل عنه صالح : اعتبار الععشر بن للذمى والعشرة للحر 3 وقال القاضى 
أ الحسين : يعتبر لاذى عشرة » وللحر هى حمسة . وقال ان حامد : يحب ذلك 
فيا قل وکر . ولابعشر تمن الجر واطمز برامتبايم بيهم : تقل امیمونی: يعشران . 
ويتخرج تعشير تمن ار دون الكنزير : ش 

وإذا حا ذى ذمياً أو مل إلى حا كنا لزمه أن ندیه وک بينهما محم 
الإسلام . وعنه فى الذميين محر بين الم ول رکه . وهو الأشهر عنه . كافى 
المستأمنين . وعنه لا خير إلا إذا اتحدت ملتهما . وعنه ما يدل على تخييره إلا أن ٠‏ 
يتظالا حقوق الأدميي فيز مه . وهو الأصح عندى . ومتی خيرناه جاز أن 56 ش 
ك بطلب أحدها . وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما کا فى المستأمنين . 

و إذا تبايموا ينهم حرم يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة » ثم أنونا أو أساموا 
م ينض فعلهم إن کانوا تقابضوا من الطردين . و إلا تقَضْتاء . وعنه لا ينقّض فى 
الجر خاصة إذا قبضت دون تمها . ويلزم المشترى دفعه إلى البائع أو إلى وارثه 
إن كن ا: ۰ 5 

واذا کان لذى على ذمى خر بقرض أو غصب فأبهما أسر فلا 
نص عليه . وقيل : إذا لم يسل هو فله قيمتها . ول وکا نت له عليه من مسل 1 يكن 
ا راس ماله . ويلزم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذام » واستنقاد 
أي راك ٠‏ ولا يجوز استرقاق من ولد للم فى الأسر . ٌْ 

و ذا طق الدع يدا راطرف ستعوطنا أو امقنع من إعطاء از ية » أوالتزام . 


أحكام البو أو قاتل المسامين انتقفض عهده . وإن قذف ا 1 3 ذاه اشر 


(AA —‏ سد 


فى تصرفاته | نتقض عهده . نص عليه فى رواية جاعة . وقيل : بنتقض . و إن 
نه عن دنه أو قتله أو قيا لع عليه الطريق أو زاى نة أو تحسس لاكفار أو 
آوی لم جاسوساً » 2 . الله له تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده . 
نص عليه . وقيل : فيه روايتان . بناء على نَصّه فى القذف . والأصح : : التفرقة . 
وإذا أظهر متكراً أورفع صؤته بكتابه أو ركب الیل ووه عرد ول ينتقض 
عبده . وقيل : ينتقض إن شرط عليه تركه . و إلا فلا . ومن نقض عهده لسبب 
الرسول نقض فغله . وإن نقضه جرد لحوقه بدار المرب خير الاإمام هه الاسر 
وإن شه عأسواها فالمنتصوص تعين تله . واختار القافى فيه التخيير وبق 


عهده نافض الذمة ف اه وذر به الموجودين » دون من حدث بعد نقصه . وقد 


أسافتا حكم ماله . 
باب قسمة الفىء 


وهوكل مال أخذ من الكفار بغير قتال كالجز زبة والخراج والمشور وهار ارج 
فزعا أو ماتوا عنه ولاوارث لم فیصرف فى مصالح لالام اند عه لأف 
اجس » و بقيته فصا . و الم فالأم م سد المْغُور . وكفاية أهلها 
وغيرهم من حند المساءين » م بالأهم والأهر من سد الوق 5 وكرف ٠‏ 
القناطر وأرزاق القضاة والفتيين اي وتحوهم ٠ن‏ کل ذى تفم عام . 
فضل منه فضل قسر بین اللى_امين غنم وفقيرهم إلا عبيدم . وعنه تقدم ذوى 
الحاجات مہم و يبدأ عند العطاء بالمواجر بن م بالأنصار 3 بسائر المسامين. و يقدم 
الأقرب فالأقرب من النى ا الله عليه وسل . وقى حواز التفضيل بدسهم بالسابقة 
روايتان . ' 
ن مات وقد حل عطاؤم دقع إلى ورثته . ومن مات من أحناد المساين 


فرض 3 وصغار ولده كفايتهم : وإذا بلغ ينوه فا واأن يكونوا م ن المقاتلة 


فرض لم حقهم . وإلا سقط . ويسقط فرض الرأة والبنات بال روج ٠‏ 


۹ 
کات الأطلعنة 

والأصل فا الحل ٠‏ فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وتر وغيرهما . 
ولايحل نجس كالميتة والدم » ولا مافيه مضرة کالم وو وحوانات لرا 
الاجر ر الأنيسة» وماله ناب يفرس به سوى الضيع » كالأسد والقر والذئب والفيل 
الم والكلب والمتزير وابن أوى وابن عرس والس والقرد والدب » وماله 
محلب من الطير يضيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
والبومة » ومارأ كل المش كال ر والرخم واللعلق والمقعق والغراب الأبقع والغراب 
'الأسود الكرة ونا نعدةه العر بکالقنفد والفأرة والية والمقرب واللحشاف ٠»‏ 
وهو الوطواط [ والخفاش ذ که ه فى باب تطهير موارد الأنجاس » ويسمى أبضا : 
الحشاف » وهو الوطواط بلا ألف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد من الذئب ا : وهو ولد الذئبة 

من الضبعان . وفى كل واحد من الصّرد والمدهل واللخطاف والدباب والثعلب 
. وسنور البر والوبر واليرموع روايتان .. وفى الغداف والسنجاب وجهان . وحرم 
. أبو الطاب الزرافة . وأباحها أحمد . وما عدا ذلك فہو حلال كالخميل وبهيمة 
الأنعام والدجاج والوحش من الجروالبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش ٠١‏ 
والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وسائر الطيور . ظ 

ويباح حيوان البح كله إلا الضفدع . وفى امساح روايتان . > وحرم معه 
ابن حامد اللكوسج ٠‏ وحرم النجا د کل رئ حرم نظيره فى البركإنسان اللاء 
وكلبه وخنز بره . وتحرم الجلالة وبيضها ولبنها» وى التى أ كثر علفها النجاسة 

حتی حبس عنه . وعنه تسكره ه لا حرم » ويكنى خبسها ثلاثة أيام ٠‏ وعنه حبس 
الطير لاتا والشاة سبعاً » والابل والبقر أر بعين نوما . 

و مجوزأن يعلف الإبل لر اتی لا راد ذبحها اقرب الألة النحسة 


Q۹۰ —‏ سم 


٠‏ أحياناً . وما سق بالماء النجس من زرع وثمر فهو جسن مرم . إلا أن يست بعده 
بطاهى فيحل و يطهر . نص عليه . 
وقال ان عقيل : هو طاهى مباح . ون اضطر إلى حرم كالميتة ا 
4 مثة. ا فا . ولزمه تناوله . وعنه ل : فإن وجد مع الميتة 
طماماً لا يمرك مالک أواضيذاً رغ حرم م أ كل اليتة لاأغير . نص عليه . 

وإن وجدها ارم ؛ لا ميتة أ كل طعام الغير . و تحتل أن خير بينهما.. وإذا 
ميج عفان افا ردن الجمع علا . ومن لم جد إلا طعاماً 
لغير فر به أحق به إن کا . وإلا ازمه أن يبذل له ما سد رمقه » أو 
قدر الشيع فى روابة بقيمته . فإن أى فله أخذه قرا و عليه . فإن قتل رب 
الطعام فدمه هدر.. و إن قتل المغضطر ضمنه رب الطعام . وإن منعه منه إلا عا 
فوق القيمة فاشتراة منه ذلك كراهة أن رى امار وعجر عن ققاله لم 
تمه إلا القيمة . 

ومن 1 ' جد إلا آدمياً 0 دمه اکر حصن حل قتله وأ کله . .ون 
هيا تعصوما فر هان 

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء وود 
علد له جانا ..وقيل : جب له العوض كالأعيان 

ا مر بستان فى شحره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فل 
الأ كل منه من غير حمل . وعنه لا حل إلا من القساقط . وعنه لا بحل ذلك 
إلا للحاجة فيحل مجان ”'" . وفى اازرع وشرب ابن الماشية على الأولى روايتان . 


)00 فى نسخة مامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 
كان خائفاً . فإذا لم يكن خائفا فلا ا كل . وقال : قد فعله غير واحد من حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠.‏ 


عدوم 
وبحب على المسل ضيافة الل التاز به فى القرى دون الأمصار يوم و 
نص عليه . و حب فما للحاضر والمسافر . فإن أى فللمضيف طلبه حقه عند 
1 الحا م . ولا يلزمه إنزاله فى بيه إلا أن لا جد مسحداً أو رباطاً ونحوه. يبيت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما فوقها صدقة . 
٠ |‏ باب الذكاة 
| ينام شىء من الميوان بغير ذكاة إلا الجراد والسمك » وکل مالا يعيش ` 
إلا فى الماء فإنه لاذكاة له . وعنه تباح ميتة كل برك من "مك وغيره . وعنه 
لا تباح ميتة حرى سوى السمك . وعنه فى المراد لا يؤكل مامات منه 
ال 00 
بشترط للذكاة : أن يكون المذى عاقلا مسداء أوكتابياً » وإنكان مراهةه : 
5 أقلف أو أعى . فلا تباح ذ كاة سكران ولامجنون . وفيا صاده مجوسى 
وتحوه من مك وجراد وا ش 
وتباح الذكاة بکل محدد من حديد وححر 5 . إلا الظفر والسن » 
وف العظ غير السن روايقان . وف الآله الفصو بة وجهان ) ' 
٠‏ والعتبرفي تزكية القدور عليه : قم الحلقوم والرىء لا غير . وعنه يشترط ٠‏ 
معه قطم الودجين . والسسئة : بحر الإبل وَذَيُمْ غيرها . فإن حر ما يذيح أو 
بالعكس جاز . و إذا أبان ارأس الع لم بحرم به الذبوح ٠‏ وحكى أبو بکرروایة 
بتحرعه. 0 ش 
وإذا ذيح الحيوان من قفاه سهواً فأتت السكين على موضع ا 
رم ذلك بوجود المركة حل . و إن فعله عمداً فعلى روايتين. ذ كرما القاضى . . 
وذكاة ماعن عنه من الصيد والنم المتوحشة والواقعة فى بثر ونحوه بجرحه. 


3 


فى أى موض مکان من بدنه » إلا أن يعينه غیره» بأن یکون رأسه فى ماء ونحوه 
فلا بباح . ش : 

وما أصابه سبب الموت من منخنقة رقو وف اطي وأ قل 3 
إذا أدرك ذكاته وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح OS‏ 
يتحرك عند الذبح » ولو بيد أورجل أو طرف عين أو مضم ذب ونحوه . فإن فقد 
ذلك ل بحل . وعنه أن ما مكن أن يبق معظ اليوم حل . وما يعم موته لأقل 
منه فى حكر اميت . وعنه ما يتيقن أنه موت من السبب عو اليك مطلقا . 
نقلها الأثرم . 

0-0 ذكاة الجنين بهذ كية أمه إذ خرج E E‏ 
المذبوح اراو أوم يشعر . وإذا خرج عياة معتبرة فم و كالمنخنقة . وعنه إذا مات 
بالقرب فهو حلال ولو کان الجنين محرماً کا لا یڑکل أبوم ل يقدح فى 353 لام : 

ويكره أن يذبح آله کال ار تكو الال واليرات. روان 
م بر القبلة » وأن يكسر عنقه» أو يسلخه قبل أن يبرد . فإن فمل أساء 
وع( . ويكره أ كل الغدة وأذن القلب . نص عليه . وجزم اورک ر ا 

وإذاذيح السكتانى ما يحرم عليه كذى الظفر من الابل وتحوها 0 علينا . 
وقيل : لامحرم »كا لاعحرم مايتيقنه حرما عنده كال الرئة وتحوها . | 

وإذا ذبح ماحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة عل و شح ا 
والكليتين ؟ على وجهين , وقيل: روايتين . فإن قلنا : لا حرم جاز أن 7 
٠‏ 5 » ولا حل لمسل أن يطعمهم شحماً من ذحنا . نص عليه . وفى بقاء حر كم 
السبت عليهم وجمان . ش 

وإذا ذبح السكتاى لميده أو ليتقرب به إلى ال د 
بذ کر عليه اسم غير الله ففیه روايتان متضوضتان + أرما عندى : حر 


. » فى نسخة بهامش الأصل « وأن يوجيه‎ )١( ٠ 


= 1۹۳ كت 


ومن ذبح عر وتارادا نه أو حا فى حوصاته أو روث | مرم . 
وعنه بحرم . 
يأب الصيد 


لاحل الصيد المقتول فى الاصطياد إلا بأر بعة شر 05 صائد من أهل النكاقء 
وآ مخصوصة ظ و قاصداً للصيد » والتسمية عند الإرسال ٠‏ على ت 
وإذا اشترك مس ويجومى فى قتل صید ا وجارحتيهما لم يحل 
فإن أصاب مقتله أحدها قنط غلب حكه . وعنه تغلب الرمة. . 
ا سم سهمه فأعانته ريم لولاها ماوضل » أو أرس ل کابه فزجره 
. مجومى فزاد عَدُوْه » أو رد عليه کاب ي اجرب الس ق أو اساچ 
as Sa‏ 
ولوأرسل موسي كايا فأعانه ۾ الم أوكلبه م يحل بذلك . ومن ری سپا . 
ا مات م ا 
والآلة المشروطة نوعان : محدد وحيوان ٠‏ فالحدد: e‏ 
الذيح » ويشترط : أل جرح » ا E‏ 
ا دون ا ت اق 
ا واد نصبها فقتات صيداً أأبيح . 
وإذا قتله بسهم فيه سم لم يبح » إذا غلب على الظن أنه أعان على قتله . 
و إذا رماه فى المواء فوقم بالار ض فات حَلَ . 
وإن وقع فى ماء أو تردى من جبل أووطىء عليه شیء مات م مسح : إلا 
أن يكون الجرح موحيا فعلى روايتين » وكذلك الذبيحة . وإن رماه فغاب عنه » 
ثم وجده ميقا وفيسه أثر سهمه حل » بشرط أن لا يكون به أثر آخر محتمل أنه 
أعان فى قتله . وعنه إن كان جرحه موحيا حل . وإلا“فلا . وعنه إن وجده 
1 م ١‏ الحرر فى الفقه اج ٣‏ 


د م 


فى بومه حل. وإلا فلا . وكذلك حر الكل بإذا عقردم غاب ثم وجده وحده » 
ما إن وجده فى فه » أو وهو يعبث به فإنه يحل . ولو غاب قبل تحقق الإصابة » 
ثم وجده عقيرا وحده والسهم أو الكلب احية لم يبح /! 

و إذا ضرب صيدا فابان منه عضوا و بيت فيه حياة معتبرة لم يحل مابان 
منه إلا أن يكون ماتباح ميتته كالموت فيجلٌ .و إن بقى العضو مملقا يجلدة حل 
عله » وإن أبانه ومات فى الخال حل اجيم . وعنه لايحل مابان منه . 

وما ليس عحد دکالبندق والححر والشبكة والفخ فلا عل ماقتله لأنه وقيد . 

وأما الميوان فالجوارح العامة » فيباح ما قتلته 0 ٠‏ وفيا قټلته خنة 
أو صدما روايتان » إلا الكلب الأسود اليم » فإنه لايباح صيده . 

وتعلم ذى الناب من هذه الجوارح > كالكلب والقبد : بأن يسقرسل إذا 
أرسل وينزجر إذا زجر » وإذا أمسك م بأ كل » ولا يعتبر تكرر ذلك منه . 
وقيل : يعتبرٍ مرتين » فيباح صيذه فى الثالثة . وقيل : "لاتا فیباح ف الرابعه : 

وتعلم ذى الخلب »كالصقر والبازى والشاهين والباشق: أن شتسل إذا اها 
و يرجع إذا دعاه . ولا يمتبر الأ كل وعدمه . ۰ 

وإذاأ كل ذو الناب العم من صيده لم تحرم صيوده امتقدمة على الأصح . 
O E‏ رانك a‏ تافاضا ري E‏ 
أبيح عل أثلاس امه وول ار ن يكون کالیدا تيه وهل فت فطل 
ما أصابه فم الكلب ؟ على وجهين . 

وإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده إلا أن جره فيزيد فى 
طلبه فانه بباح 
فو ارش شه ا وکلبه إلى مدف أ ولإرادة الصيد 57 ر 


(۱) بهامش الأسل : قال فى الوجز معطا كن سب 


0 


فأصاب صيداً م يحل حل . وإن رمی هدنا بظنه صيدا فأصاب صيدا فوجهان . وإن 
رمى صیدا فأصاب غيره » أو واحداً فأصاب جماعة حل“ الكل . 

٠ ٠‏ ومن صاد صيدا pea‏ أو جارحة فأدر ركه وفيه كركة المذبوح أرازد تكن 
ظ لايتسع الزمان لذكاته » حل کا لو أدركه ميتا . وإن انسع الزمان لذكاته ل يبح ١‏ 
إلا باذع ٤‏ فان مات بدونه لم ببح حال . وعنه إن مات نحرحه قبل أن يعضى 
عليه معظم بوم » أو باستيلاء الصائد عليه لفقد 1 لة الح حتى قتله حل . و إلا فلا 
وعنه حل بال موت عن قرب الزمان دون الاستيلاء , وعنه بالمكس . واختارها 
0 ا 

و إن ری عيدا فاته ملكه. ]ذا زماه ا فما إذا أصاب 
الأول مقتله » أ والثانى مذيحه » و يضمن الثانى إلا ما خرق خا ٠‏ وفها 
عدا ذلك لا بحل e‏ 1 قيمته مجروحاً بالجرح الأول ؛ إذا درك 
الأول ذّكاته . فإن أدركها فل : ر که ا حتى مات » فقيل : يضمنه كذلك ..وقال 
القاضى : يضمن نصف قيمته جروحا بالجرحين مع أرش مانقصه جرحه . وعندى: 
إا يضمن نصف قيمته جروحا بالجرح الأول لا غير . ومن رمی صيدا ول يثبته 
فدخل خيمة إنسان فمو له . قاله أو الخطاب : وكذا قال ارق . 

ومن كان فى سفينة فوثبت سمكة فوقست: فى ححره فهى له دون صاحب 
السفينة . وقيل : هو قبل أن يأخذه على الإباحة فما كا لو حصبل فى أرضه 
سد + أو عش فا عار د نصب خيمته للأخذ ملكهما » 
کن ص E‏ محصوله فيها . ومن وقع فى شبكته صيد غرقما 
وذهب ہا فصاده ارو ان 
٠‏ ومن أطلق صيدا مسقي وول ته بزل عن ملدکه و 1 
زول فيملكه 


ونشترط التسمية لحل ال بيحة والصيد . وعنه هى سنة . وعنه تشترط م 


من أخِذه 


— ۹٩ — 


ال كر دون السهو. وعنه نشترط للصيد دون الذبيحة . وعنه تشترط إلا فى 
الذبيحة سبوا . اختارها الخرق . وعنه تشترط إلا سهوا فى الح وصيد السسهم 
خاصة . والتکتابی كالسل فیپ وعنه مخت العم باشتر زا : والبفة : أن نشول 
ياهال أ كبر » ومن عل أو سبح أو كبر بدلا متها( جز رنه » ومحتمل أن 

يحزئه . ويكنى. للأخرس أن وی“ بها إلى السماء . و إذا می بغير العر بية من 

حسنها قملى وجهين ٠‏ ويكر ٠‏ أن يفل غل رول لله مل لله عليه وت ند 
التذكية . وقال ان شاقلا : لا بأس به . 


كتاب الأعان 


المين التى تحب بها الكفارة بشرط الليار : هى المين بالله تعالى » أو صفة 
من صفاته كقدرته وعلمه وعظمته وكبريائه وعزته وجلاله » أو اسم من أسمانه الى 
لابسمى مها غيره نحو الله والرحمن والقديم الأزلى » والأول الذى ليس قبله شىء » 
والآخر الذى ليس بعده شىء » والعالم بكل ثىء » وخااق اللخلق » ورازق العالمين 
وتحوه » فإن حلف بام من أسمائه التى قد می مها غيره واسكن إطلاقه ينصرف 
إليه سبحانهكالرحي والمظيم والقادر والرب ولد والزازق ووه وى ان 
نوی به الله » أو أطاق » و إن نوی غيره فليس بيمين » ومالاینصرف إطلاقه إليه 5 
بل يحتمله » كالشىء والمى والموجود . فان نوی به الله تعالى كان ینا ٠‏ وإلا 
فلا . وقال القاضى : ليس بيمين تحال . ولا فرق فى انيم الله بين قوله : ولله» 
وتاالله » وبالله > وبين إسقاط حرف القسم فيقول : الله لأفعان ‏ بار أو 
بالنصب - فإن قاله مرفوعا مع الواو وعدمه » أو منصو با مع الواو فهو يمين أيضاء 
ان كو من أهل العر بية ,ولابريد المين . وإذا قال: وق ال 2 وعبد الله 2 
وأمانة اله » وميثاقه فهو عين . وإن قال والعبد والميثاق » والأمانه » والمظمة 5 


- ۷ 


واللال ۾ يكن ینا إلا أن نوی صفة الله وعنه هو ین بإطلاقه 4 وإن قال : 
وام أله أذ لعمرو الله فهو مين . وعنه ليس بيمين إلا بالنية . وإن قال : آقسے ش 
الله » أو أحلف بللّه » أو أعزم باله» أ وأشهد بالله :كان عينا » نواه أوأطلق . 
وإن ل يذكر اسم الله لم يكن ن عينا إلا بالنية . وعنه هو بمين. عطلقه . | 

إن حاف بكلا اء ا وا بالصحف فو مین قبا كفارة 
واحلة . وعنه يكل ابه كفارة 

والحلف بغير الله حرم . وقيل : یکره تنزيها» ولا تجب به كفارة » وسواء 
أضافه إلى الله تعالى كقوله : وخلق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته ورسوله » أولم 
يضفه » مثل الكعبة والنى . وعنه الجواز . وازوم الكفارة فى الحلف برسول ٠‏ 
اه خاصة 0 ا ظ 
ومن قال : هو يهودى أوكافر »أو برىء من الله أومن الإسلام » أومن 
الین » أولا ,ره الله فى مكان كذا ء إن فمل كذا » قفمله لزمته كفارة يمين . 
وعنه لا كفارة عليه . وكذلك حك قول : أن أستحل الزنا والجر . 

ولو قال : محوت المصحف إن فملت كذا فليس بيمين » وكذلك قوله : 
عصيت الله فى كل ماأمرنى به » وعندی: هو بمين لدخول التوحيد فيه . وإن قال: 
على نذر أو مين إن فعلت كذا ازمتهكفارة يمين إن فعله . و إن قال : أعان البيعة ٠‏ 
تلزمنى إن فملت كذا فهذه عين ا الحجّاج تتضمن المين باللّه والطلاق والمتاق 
وصدقة المال . فإن عرفها الحالف ونواها انعقدت ما فما . وإلا فلا . وقيل + 
تنعقد إذا نواها ولم يعرفها . وقيل : لا تنعقد إلا بما عدا المين لله بشرط ألنية . ' 
ولو قال : أيمان المسامين تلزمنى إن فعلت كذا ازمه يمين الظهار والعقّاق. 


/ 0 
. (1) روي البخارى وغيره عن النى صلی الله عليه ولم قال دمن كان حالفا فليحلف. . 
الله أو ليصمت » وروى أصحاب السان و من حلف بغير الله فق دكفر أو أشرك» 


A 


1 7 والندر 00 الله ٠‏ نوی ذلك أو ينوه وک القافى . وقيل : 
يتناول المين الله تما 
ومن حلف بيمين من هذه اتن قال ل ار عر نك أوأنا على 
مثل عينك » بريد : : النزام مثل عينه ازمه ذلك إلا في المين الله فعلى وجهين . 
وبين المنعقدة : ما قصد عقدها على مستقي| ل ممكن »وق الستحيل خلاف ` 
تی . فإن حلف ,الله على أمر ما ضكاذبا عالاً بكذبه » فهى الغموس ولا كفارة 
9 ؛ وعنه تلزمه السكفارة مع الاثم »ا بلزمه الطلاق والعتاق والظار والخرام 
و النذر» وإن عةدها بن صدق نفسه فبان علافه فمو کن ا على مستقبل 
وفعله ناسيا . 
ومن جرى على ! سان بير قضد المين : لا وال » وبلى واللّه » فيو غو 
لو كنار فيه إن انق الماش » وإ نكان ف المستقبل فروايتان . 
ومن قال فى بين مكفرة إن شاء الله متصلا بها ل نحنث . سواء فعل أوترك . 
وتخ ال ق اق اا ان ا ولا مسحب "كنا رالحاف 1 
ومن دعى إلى الحلف عن د الماک وهو حمق فالأول أن يفقدى ينه ٠‏ وإن. 
Ik‏ كان ظانا لم E‏ 
ومن حرم حلالا و او من أمة. أو طعام 1 اباس أو غيره لم بحرم 
عليه . وتلزمه كفارة بمين إن فعله . وقيل يحرّم حتى يكفر . وإن قال : عبد فلان 
حر لأفمان كذا فليس بشىء . وعنه عليه كفارة لفءله »كنذر المعصية .. 
وكفارة الفين فيها تخيير وترتيب . فيخير من ازمته بين ثلائة أشياء : إطعام 
عشرة مساكين » أ وكسوتهم » للرجل ثوب تمزه الصلاة فيه » وللمرأة درع 
وخما ركذلك » أو عتق رقبة مؤمنة . شن لم جد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وعنه 
يجوز أن يفرقها . و يجوز تقديم السكفارة بالمال والصيام قبل الحنث . فن ازمته 
أعان قبل التكفير موجها واحل فعليه كفارة واحدة . وعنه لكل ين 


۹4 س 


: كفارة » وعنه إن كانت على أفمال > كقوله : والله لالبست » والله لاأ کلت‎ ٠ 
تعددت الكفارة » وإن كانت على فعل واحد » كقوله : والله لا أ كلت » والله‎ 
۰ للك .كن ا‎ 

.وإن اختلف موجبها كظبار و الله لزماه ولم يتداخلا . 

٠‏ وليس للسيد منع العبد من التكفير بالصوم » و إذا أذن له فى التسكفير التق 


مطلقا وجرا فيل له أن لعتقى نفسه ؟ 4 وحوين > وهن امه 0 فبوكاطر 


ف التسكفير 00 


لبه لتر 


2 


a 

وهو أن لر 2 ةن تال شتا بالقول ‏ 4 ولا بارزم محرد ألنية » E‏ 
إلا من مكلف 34 NP‏ کان أو كافرا 

وکل قر بة. مستتحبة .لا عل من صلاة وصدوم وج وعرة واعتكاف 
وعيادة مر يض وغير ذلك إذا نذرها نذراً مطلقاً أو علقها. بشرط بقصد التقرب 
فوجد الشرط + كفو إن شف الله مريضى أو سل مالى الغائب فلله على كذا : 
71 زمه الوؤاء عم ألمي إلا فيمن نذر الصدقة عاله وإنه رنه لته ١‏ وإن نذرها ببعضه 
لزمه المسمى . وعنه إن زاد البعض المسمى على ثلث الكل أجرأه قدر الثلث . 
وهو الأصح وفيا عدا ذلك يزم المسمى روابة واحدة : 

ع Hb‏ و ا kk‏ و له 

ومن قال: لزه على ندز ول ينو شا ازمه كفارة ین . ومن‌علی نذره بشرط 

بقصد المع منه أوا جل عليه . كقوله : إن ت زيداً فلي المج . وإن ل أضرب 
ع 500 1 

عمرأ الى صدقة ووه . ويسمى نذر اللجاج والغضب » إن انمقد و يتعين الوفاء 
اد رط . را ل شخي بيده ونين غارة عين . ا 


أ 


ومن ا ۳ 90 أ 8 وه أومباح » كقوله : لله على ا ن أصوم 


إ “ 


قر رمضان: أو أشرب الج الى ا و أدخل دارى ونحوه : أتعقد 


— ٠۰ ست‎ 


نذره موجب لكفارة مين إن لم فعل ما قال مغ بقاء الوجوب + والتحر م 
والسكراهة والإباحة بحالهن . كا لو حلف على ذلك . وعنه ما مدل على أنه لاغ 
لا كفارة فيه . 

ومن نذر ذبح ولده لزمه كفارة مين ا . ومن نذر ضوم 
بوم العيد ازمه صوم يوم . كا فى اليوم الطاق . وعنه لا يلزمه صوم » وعلى 
الروايتين : هل يلزمه كفارة ؟ على روايتين . ومن نذر صوم أيام التشر يق فهو 
كدر صوم العيد إذا لم نمز صومها عن الفرض . وإن أجزناه فهو کنذر سائر 
الأيام و يتحرج أن يكون كنذر العيد أيضاً . ٠‏ 

ومن نذر صوم شر بعينه فصام قبله لم جره . وإن جن جميعه لم يلزمه 
قضاؤه على الأصح . وإن أفطره لمذر أو غيره لزمه قضاؤه متتابماً ..وعنه 
لا يجب التتابع فى قضائه إذا لم يشرطه ولم ينوه بنذره . وإن أفطر من أوله 
قفى ماأفطره متتابساً متصلا بامه . وعنه يجوز ار .و إن افر 
. فى أثنائه فقط لغير عذر بطل ما مضى » وكان كن ابتدأ الصوم فى أثنائه على 
الأولى » وعلى الثانية ما أفطر منه لاغير كيف شاء . وإن أفطر فى أثناه 0 

لا يقطم تقابع صوم الكفارة بنى » رواية واحدة . ونیا فصل ال2 ا 

الروايتان » وعليه فى ذلك كله كفارة تمين . وعنه لا أكفارة على امور 

ومن قال : لله علي صوم شمر لزمه متتابعا . وعنه لا يلزمه التقابع إلا بشرط 
7 نية » كا لو نذر صوم عشرة أيام أو ان ع ونحوه . ومق قطم تتابعه بغير 
عذر ازمه الاستشنافا. و إن قطعه لعذر استأنفه متتابماً بلا كفارة أو.بنى على 
مامفی . وعليه كفار ةين . 

ومن نذر صوم ننه ا يتناول شهر رمضان ولا الأيام المہى عن صوم 
الفرض فبا . وعنه يتناوها فيقضنها . وف الكفارة وجهان ٠‏ وعنه يتناول أيام 
النبى دون أيام رمضان . 


-.؟ - 


ولو قال لله على أن أصوم سنة فنى وجوب التتابع حسب الإمكان الرؤايتان. 
فى الشبر » ويازمه صوم اثنى عدر شرا سوى رمان وأيام البي » وإن 
شرط التتابع . وقال صاحب الغنى : متى شرط التتابع فهو كنذر السنة العينة فى 
إجزاء أحد عر غير مر أيام اہی . ولو قال : على سنة من وقتى هذاء أو 
من شر كذا » فه ىكالمينة الطرفين عند أحلابنا.. وعندى : ه ىكالظاقة فى 
7 0 عشر شهراً للنذر , أ 

ومن نذر صوم يوم .يقدم فلان 00 E‏ ا قدم را 
وقد بيت النية له حبر “معه صح صومه وأجرأه ٠‏ وإن وى حين قدم وهو مسك ٠‏ 
فكذلك . وعنه لا يحزثه » بل يقضى . وفى الكفارة لكونه معذوراً روايتان . 
وإن قدم وهو مفطر أو فى وم غيد أو فى رمضان لزمه القضاء . وفى الكفارة 
روايتان . وعنه لا شیء عليه . E‏ 

٠‏ ومن نذر صوماً فتركه كبر أو مرض لا يرجى زواله ».فقيل : تلزمه كفارة 
مين فقط » وقيل : بل إطعام مسكين لكل بوم . والمنصوص عنه وجو بهما و إن . 
نذره مع هذا العجز فكذلك . وقیل : لا ينعقد نذره . ومن نذر صوماً ازمه بوم 
بنية من اليل . و إن نذر صلاة لم يحزه دون ركمتين . وعنه له ركمة.. 

وم ت أو اعتكافاً عسخد مكة أ رنه بغيره » وإن .نذره مسجد 
المدينة لم يحزئه إلا به أو مسجد مكة » وإن نذره بالمسجد الأقصى م جزل 
إلا بأحد الثلاثة » وإن عينه سحل سواها أ جڙا فيه ونيا ؛ وكذلك فيا اها » 
لكن فى التكفارة وجهان ٠‏ | 

ومن نذر المشي إلى بيت الله ف وة من ارم إزمه sS‏ ظ 
فإن ترك المثى وک لعذر 1 و غيره لزمه ذفارة عين . وعنه دم . وكذلك إن 
٠‏ نذر الركوب شی » ففيه ازوايتان .. ٠‏ ' ظ 
ومن نذر أن يطوف على أر بع طاف طوافين . نض عليه . 


علج سد 


كتاب القضياء 


نصب القضاة فرض كفاية فيز الإمام أن رتب یکل لم قاضياً » و ختاره 
أفضل من بجد علا وورعاً » ويأمره بتقوى الله » و بأن يتحرى العدل و يختهد فى 
إقامته » وأن يستخلف فى كل صة تم أصلح من جد م ويازم من يصلح له إذا دعى 

ليه . وم وجد من وثق به غيره : أن يميب إليه » وعنه لا يحب نصبه ولا الإجابة 
إليه . ويكره لمن يصلج له أن بطلبه إذا وجد غيره» فان دعى إليه : فل الأنضل 
الاجابة أو ركا ؟ على وجهين . ا 

ولا يصح ولانة القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه . و يشترط أن يعرف المولى 
وكونه ع ال ا والأعمال . 

وإذا كان المولى نائب الإمام » فف اشتراط عدالته روايتان . 

والألفاظ الصر بحة للتولية مثل : وليتك الى ؛ وقلبتك الحم و 
أو فوضت » أو جعلت إليك ا حك واستنبتك » أو ا ستخلفتك فى الحم . 
فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى فى المجاس » إن كان حاضرا » وفما بعده إن کان 
غا : انمقدت الولاية . والكتابة » نمو اعتمدت » أو عولت عليك » ووكلت 
أو أسندت إليك » فلا ينعقد بها إلا بقرينة » كقوله : فاح فيا عولت 
عليك ونحوه . والأولى : إذا كان ببلد آخر أن يكاتبه بالولاية » ولا ثبت إلا . 
بشاهدين » أو بالاستفاضة إذا كان بلده قريباً يستفيض فيه أخبار بلد بلد المولى له . 

+: :ووز أن بول شى الط‎ RES 
٠ فىعتوم العمل » وأن بوليه خاصاً فيهما أو فى أحدها تولية عوم النظر ء » أوخاصة‎ 

فى محلة خاصة فنعه حكه فى أهلها » ومن نطرأ آنا 

1 وور أن ولی قاضيين فى باد واحد . وقيل : إن ولام فيه عملا واحداً 


س 


“راردا َك نان ينهبما فی الال من بصلح للقضاء نهذ حكه » وإن حكاه 
1 فى نكاح أ 4 وقود أو حد قذف » فعلى روايتين . 
وتفيد ولاية .|( ا العامة عشرة أشياء : الفصل بين اللخصوم وأخذ ذ للق 
بعضهم من بعض » والححر على من إستوجنه لسفه أو فلس ؛ والنظر فى أموال 
غير الرشدين » والنظر فى الوقوف وعمله ليعمل بشروطها » وتنفيذ الوصايا » ور ويح 
النساء إذا لم يكن ذلك لغيره » و إقامة المدود » و إقامة الجعة والعيد ؛ والنظر فى 
مصالح الطرق والأفنية بعمله وكف الأذى عنها ». وتصفح حال شهوده وأمنائه 
وو هلا لذلك . فأما جباية انراج والركاة إذالم مخض ٠‏ 
بعامل ». فعلى وجهين . 
ويشترط فى القافی عشر صفات : كونه بالف عاقلا ذکرا عا ياود 

میا بصيرا متکلا يجتهدا . وى O‏ اتبا وجپان . وما ققد منها فى الدوام 
أزال :الولاية ؛ إلا فى ققد السمع أو البصر فما ثبت عنده ولم بحم به . فإن ولاية 
حكه باقية فيه . والجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز» والأمر 
والنهى » والمبين » والجمل : والجج» »> والتشابه والعام > والحاص » والمطلق » 
وامقيد » والناسخ » والمنسوخ » والمستثى والمستئنى منه . ويعرف أخر نار ال 

ا وسقيمها » وتوائرها وآحادها. 2 وسندها ورس غا ا 

ويف ما اجتمع عليه واختلف فيه » والقيساس وشروطه وكيف إستنبط ». 
والعر بية المتداولة بالحجاز والمن والشام والعراق و يواديهاء وکل ذلك م ذکور 
فى أصول الفقه وفروعه » فن وقف يه آلآ کا ه ورزق نهم ذلك صلح 
للقضاء 0 ٠‏ 
وللقاضى 000 بيت الال لفسه وخلناك وأنائه مع الطاب 5 
بدونها وجهان . | ا 
| و إذا مات الاإمام أو عولد من 5 مع صلاحيته هل بم ينعزل 0 : ينەزل 


my 4 ~~ ٠ 
.٠ کا لوکان الميت أو العازل قاضيا ء وني الدزل - حيث قلنا به 1 قبل الع وجهان‎ 
| . کالوکیل‎ 
باب أدب القاضى‎ 

ينبغى له أن يكون قويا بلاعنف » لينا من غير ضعف » بصيرا بأحكام ا كام 
قبل . و إذا ولى فى غير بلده سأل عن علمائه وعدوله » ونفذ عند مسيره من يعلمهم , 
يوم دخوله ليتلقوه » ويدخل البلد بوم الإثنين أو اجيس أو السبت لابا أجل 
ملبوسه » ويأتى الجامع ويصلى فيه ركعتين ويجلس مستقبل القبلة ويأمي بعهده 
قرا شل انی ا من ينافك يوم چ عضي إل منزله و ينفذ 
بتسلم ديوان ا لحك من قبل نم خوج فى الوم الوعد بأعدل أحواله غيرغضبان 
ولا جام ولا حاقن ولا مهموم باس يشغله عن الفهم » و یسل على من مي به » ثم 
على من فى مجلس » ويصلى فيه إن كان مسجداً يته » وإلا فهوتخير . ويحلس 
على بساط . ويسأل الله توفيقه للحق وعصمته من زلل القول والعمل » وليسكن 
مجلسه فى وسط البلد » فسيحا كال امع والدار الواسعة . .ولا يتخذ فيه حاجبا 
ولا بوابا . وإن اتخذ كاتباً فليكن مسلا عدلا حافظا عالماء بحلس بحيث يشاهد 
. مايكتبه » و يحل القمطرمختوما بين يديه » ويعرض أسحاب القصصن» ويقدم الأول 
فالأول» ولا يقدفه فى أ كثر من حكومة.واحدة . وإن حضروا دفعة وتشاحوا 
قدم أحدم بالقرعة » إلا المسافر المرتحل فإنه يقدم . ويعدل بين الخصمين فى اخطة 
ولفظه ويجاسه ودخوهما عليه إلا للفسلم مع الكافر فإنه يفضل عليه دخولا » 
وأما جاوسا فمل وجبين » ولا يسارر أحدهما ولايلقنه حجته ولاإيضيفه › ولايعامه 
الدعوى » لکن فى تحر برها له إذا لم يحسنه وجهان » وما لزم ذ كره فبها من 
شرط عقد أو سبب وتحوه إذا م يذكره سأله عنه ليتحرر . وله أن يذب عنه 


ويسأل خصمه أن ينظره » وفى سؤال الوضم عنه روايتان . 
2 


س 5.06 ص 


و ينبت أن بحضر مجاسه فتهاء المذاهب » ویشاورم فا بشکل عليه . فإن 
اتضح له حك وإلاأخره حتى يتضح . ولا يقلد غيره وإن کان عل منه» 
ولا يقضى مم الغضب ونحوه ما يشغل فهمه . وإن خالف وح تقذ حكه » 
وقيل : لا ينفذ . وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الك نفذ . وإلا فلا. 

ولا حل له أن رنشى » ولايقبل هدية إلا م ن کان يهاديه قبل ولابته 
إذا | تكن له حكومة . ويكره البيع والشراء إلا بوكيل لابعرف به » ويستحب ٠‏ 
له إتيان المرضى والجنائز ما لم يشغله عن المح 2 و محضر الولالم كغيره .فإن 
كثرت تركها . ولا جیب قوما دون قوم ولا ينفذ حكه لنفسه .. ونی حکه لن 
لاتقبل شهادته له وجهان . وإن حم ينهم بعض خلفائه جاز. 
وأول ما ينظر فيه أمى الحبوسين فينفذ ثقة يكتب | م مكل محبوس » ومن 
حبسه سه » وم حبسه ؟ فى رقعة مفردة » ثم ينادى فی البلد e‏ بنظر فى أ , 
الحيوسين فن له خصم فليحضر . . فإذا جلس القاضى لوعده أخرج رقعة ”. وقال 
هذه رقعة فلان . من خصمه ؟ فإن نظر بينهما انان حبسه تعزيراً أو فى 
تهمة خلاه أو أبقام بقدز ما برى . ومن لم يظهر له خصم » وقال “عيشت له 
ولا خدم لى » نودى بذلك . فإن ظهر له خصم وإلا حلفه ثم أطلقه | 

م شال عن جهة الأيتام وامجانين والوقوف والوصايا » فينظر فما لنس له 
منها نأظر معين . ولا ينقض من أحكام القاضى قبله إلا ماينقض بن حك غيره 

ومن م حضره » لکن في اعتبسار 0 
الدعوى بذلك وجهان » إلا أن يكون الحام معزولا فيعتبر تحير الدعوى فى حقه 

)١(‏ فى الغنى و فيأمر مناديا ينادى في البلد ثلاثة أيام : ألا بأن القاضي فلان 
ابن فلان ينظر فى أمر المحبوسين يومكذا . من کان له حبوبل فلحضر . فإذا حضر 


ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع الى فا أسماء الحبوسين بين إبدية . ومد بده 
4 لاء قا وفع فى بده متها نظ را اسم الحبوس الج 0 


1 
1١ 


وى إحضاره قبل مراسلته وجهان . وعن هکل مر مخشى بإحضاره ابتذاله إذا'... 
يدت اوی علية فى العرف ل بحضر» حتى نحرر فيتبين لها أصلا أ 
على اسرأة غير برزة لم تحضر » وأسرت بالتوكيل . فإن لزمها مین أرسل من يحلنها 
وكذلك المريض » ومن ادعى على غائب بموضع لاعاع جه ارتل إلى قات 
الموضع للصلح ينما . . فإن تعذر قيل المدعى : حقق دعواك » ثم محضره قر بت 
المسافة أو بعدت » ولا يعتبر لاحضار المرأ ة البرزة الحرم إذا تعذر . نص عليه .. 
باب طرريق 0-7 وصفته 

تجوز للحاك المي بالبينة والإقرار فى مجلسه » وإن لم سبعه معه أحد . 
نض عليه . وقال القاضى A2:‏ بالإقرار فى مجاسه حتى يسمعه معه شاهدان . 
وأما حكه بعلمه فى غير ذلك مما رآه أو سمعه : فلا يحوز فى الأشهر عنه ٠‏ وعنه 
جوازه . وعنه يجوز إلا فى الحدود . ويبنى على عله فى عدالة الشمود وجرحهم . 

وإذا جلس إليه خصان ..قال: أيكا المدعى ؟ و إن سكت حتى يبقدىء جاز 

وسيل عنقا ادم عاق لدم وناك ري 
مع دعوى الآخر . ش | 

ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جاءز التصرف » ولا نصح الدعوى 
إلا حررة معلومة المدعى ااافا INE‏ الطلق ة قرا ووه 
فتصح ب هكذلك € إن كان الدعى عينا حاصرة عينها » وإن كان غائبا أوى 
الذمة وصفه بماينضبط به وذكر إن كان مثليا قدره. والأولى مع ذلك ذكر قیسټه» 
وإن کان متلفا محل قوّمه بغير جنس حليته إلا الحى يذهب وفشة معا فيقومة 
يأمهما شاء للحاحة » دإنكان شان نقد الياد كن فى ذكر قدره » وقيل : لابد 
تن وڪ : 


وإذا ادعى عقد نكاح أو يع أو غوهما فلا بد من ذكر ا 


سے لا" ل 


لايشترط ذلك إلا فى التكاح . وقيل : بشترط فيه » وفى ملاك الإماء خاصة . 
وإذا ادعت امرأة نكاح رجل لطلب د أو موه سمعت دعواها» 
و إن لم تدع سوى التکاح ڪان 
وإن ادعى الإرث وکت » وإن ادعی قتل موروثه 0 القاتل 
متفردا أو مشاركا.» وكون القتل عمد أو خطأ خطأ » أو شبه عمد ووصفه ؟ .. 
وإذا حر اللدعى دعواه سأل الاک حَدْمَهُ عنها » وقيل : لاسأله حتى 
ال القع سؤاله » والأول أصح » فإن أقر حكله عليه ».ولا يحم يإقوار 
ولا ببنة ولا نكول حتى يسأله المدعى الحم ا أنكر بأن قال لمن ادعى 
قرضا أو تمنا : ما أقرضنى أو ما باعني » أو مايستحق على شيا ما ادعاه أو لا حى 
له على ونحوه : صح الجواب » ويقول الحاكم للمدعي إن لم يعرف أن هذا 
موضع البينة : إن كان لك بينة فأحضرهاء فإن أحضرها سمعها وح بها ٠‏ 
ويعتبر عدالة البينة ظاهرا و باطنا . اختاره الحرق والقاضى . وعنه تقبل شهادة كل 
مسل لم يظهر للحا كم منه ريبة . واختارها أبو بكر . فإن جبل إسلام الشاهد 
2 إلى قوله » وإن جهل حريته خيث يعتبر فوجهان » وإن جېل عدالته سأل ش 
عنه على 0 ¢ وم يسأل على المانية ( إلا أن يطعن فيه ا ¢ ويكنى فى 
تزكيته : أت اشد ىلان أنه رن دن نتت عدالته مرة ل يلزم الببحث 
عنها مرة أخرى . وقيل : يازم مع طول المدة . وهو المنصوص عنه . 
وإذا سأل المدعى قبل التزكية حبس خصمه أو كفيلا به فى غير الحد أو 
تعديل العين الدعام » لقلا تعیب حی 5 الشهود ¢ أو سأله من أقام بالال. 
شاهدا حتى د قم آ ا مذةٌ ثلائة ٠‏ وقيل : لا جاب : 1 
) وإن 22 لمم الشرود كلف الببنة به وأ نار له ثلاما . وللمدعى ملازمته 
فإن لم يأت ببينة 9 ا ولايسمع الجرح إلا مبين السبب . وعنه يكن المطلق 
فَالْمِبين : أن يذ كر ما يقدح فى العدالة عن رؤية أو استفاضة . والمطلق أن يقول : 


3 0-7 


هو فاسق أو ليس بعدل . وقال القاضى فى خلافه : هذا هو اأبين د 
يقول : اله أعل به ووه ٠‏ 

Ss 520‏ وجرح نهل ٠‏ 
ترّاعى شروط الشهادة بذلك فههم » أوفى المسثولين ؟ على وجهين . ومن جرحه 
اثنان فالجرح أولى . وإن جرحه واحد وغدله اثنان وقبلناه : فتدكية الاثنين 
أو منه . . 

وإذا ارتاب الحا كم بشهود لم بر قوة ضبطهم ودينهم استحب أن يفرقهم 
ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل » وأين » ومتى » و بأى موض ع كان » وهل 
تحمل وحده أو مع غيره ؟ فإن اختافوا لم يقبلها.. وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم ». 
م کن ترا 

وإذا حا ؟ من لايعرف لسانه ترجم له من يعرفه . . ولايقيل فى الترجمة والزكية 
والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عداين » وعنه يقبل واحد . وتقبل تركية ٠‏ 

الرأة » وركية aS‏ 
) لظ الشهادة على الثانية دون الأولى » ويكفى .على الأول : ترجمة رجل وامأتين 
فى الملل ونحوه » دون ما يفتقر إلى رجلين . 

و إذا قال المدعى : مالى يبنة » أعلمه الحا م : أن له اليين على خصمه على صفة 
جوابه » فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولع نة قبل أة لذ + 
فإن نكل قفى عليه بالتکول . نص عليه . فيقول : إن حلفت و إلا قضيت 
عليك . و تحب أن يكرره ثلاثا» فإن لم حاف قضى عليه » وسواءكان مأذونا 
له أو مريضا أوغيرها » و يتخرج أن حبس حتى يقر أو يحلف .وقال أَبو الخطاب: 
ترد المين عل المدعى » فإذا حلف قضى علي Ca‏ لصرفها» وقد صو به 
أحمد فى روابة أبي طالب فقال : ما هو ببعيد أن يحلف ويأخذ » يقال له احلف 


س 


لوخد شیا ع اقول اد إق أل في ل غا كلد »وتر 


8 ١ 


' ومن بذل مهما لين بد نلكو اسع منه إلا فى مجلس آآخر بشرط 
عدم الكم. وإذا قال المدعى : مالى ببنة » ثم ألى بينة لم تسمع . نص عليه . 
وقيل : تسمع SS‏ 
قال : لى بينة وأريد تحليفه ٠‏ ثم أقام البينة ملسكهما إلا إذا كانت ت حاضرة فی ٠‏ 
مجلس ال فلا لات إلا إقامتها من غير تحليف » أو تحليفه من غير أن لسمع 
البينة بعده » وقيل : لاعلكيا إلا إذا کا: نت غائبة عن البلد . 
وإذا سكت المدم ى عليه فل کلم » أوقال : لا أقرولا أنكر » قال له 
I‏ : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا » وقضيت عليك » وقيل : حبس حتى ٠‏ 
عيب الا أن يكون لمدعی بينة فيقضى له بها » وجها واحدا » و إن قال :ى 
كروي ٠‏ وإن قال : ا ن أنظر فيه ا 
ثلا ثلاثاء وقيل : لا يلزم إنظا ظ 
وإن قإل : إن ٠‏ ادعيت هذا البلخ کن تلت كنا لاق ارز ت تقبضنها 
۰ فنعم » وإن أدعيته غير ذلك : أجبت » و إن ادعيت ألفا مطلقا فلا <ق له قبل » 
أو قال : إن ادعيت ألفا على رهن فلانى لی فی بدك: فلا تستحق على شيئاء فقد ' 
أجابه. 0 ee A‏ 
وإن قال :ينه تيوت الاغوئ بيت هة أو أ رای :أرق ق وأا 
وجعلناه مقرا » سئل البينة على ذلك وأنظر ها ثلاثاء وللمدعى ملازمته . فإن أتى 
يبيئة وإلا حلف المدعى على بقاء حقه واستحقه . فإن نكل قضى عل -ه بنكوله 
٠‏ .وصرف » وعلى القول بالردله أن يحاف خضمه فإن ألى قضى عليه بالق . ظ 
كر يتكر النكر أولا سبب الحق » فأما إن نكره ثم ثبت فادعی 


۲ الحرز ف اقا ج‎ - 14 ١ 


١‏ س 


قضاء أو إبزاء سابقا لإنكاره م يسمع منه » وإن أنى ببينة . نص عليه . ٠‏ 
وقيل : يسمع بالبينة . ظ ظ 

ومن ادعى على غائب أو مستقرف البلر أو ميث » أو صب » أو جنون » وله 
ية معت وحك له بهاء ويستحلفه الما ک على بقاء حقه . وعنه لا يستحلفه . 
ثم هم بعد الرشد والحضور على حججهم . وعندى : لا يقضى على الغائب . 

ون افق عل عاضرل ابچ عن مجلس الحم وأنى يبينة لم تسيع 
الدعوى ولا الببنة عليه حتى نحضر . وقيل : يسمعان وبحكر عليه . ونقل 
أبو طالب E‏ وهو الأصح . فإن . 
امتنع من الحضور ألىء إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله صراراء و إقعاد من 
يضيق عليه ببانه فى دخوله وخروجه » أو ما براه الماک من ذلك . فإن 0 
على التغيب ”معت البينة وحم بما عليه . قولا واحدا . ۰ 

ومن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخخ له غائب » وله عين أو دين عند فلان 
فأقرفلان بذلك سل إلى المدعى نصيبه . ويتسل الحا ك نصيب الغائب . وقيل : 
يتركه إذا كان دينا فى ذمة غر عه حتى يقدم . وحكر الماك لا يحيل الشىء عن 
صفته فى الباطن » إلا فى أمى مختلف فيه قبل السك » فإنه على روايتين . 

و إذا رفع إليه حك حا ک قد انصل بمختلف فيه ليتفذه لزمه تنفيذه » و إن 
كان العاف فيه نفس الحسك لل يلزمه تنفیذہ » إلا أن مکی به حا كم آخر قبل : 

وإذا رفع إليه خصان عقدا فاسداً عنده » جائزا عند غيره » وأقرا بأن حاكا 
نافذ الحكم قد حكم بصحته » فهو خير بين أن يلزمهما ما أا وبين أن نرده : 
وح فيه بمذهبه . که القاضى . 

من حك جد اود رود غ بنوا عد غه إن كن لای بام 
يه ارم 

وإذا حم بمقثم بان "كفر الشبوه أ وليب يده بيع ل وجل 


ج اح 


اود اتون مل المسكوم ل ls‏ ما سرى إليه ضمنه 
الذكورون » وقيل : : الحا كر وقيل : أيهما شاء المسحق » والقود على الوكين » 
وإنلم يكن ثم" تزكية على الخام وحده . وعنه لا بتقض الفسقهم . فلااضان . ۰ 

وإذا فعل الحا م مختلفا فيه» »كتزوي بلا ولی وشراء عين غائبة لينم ونحوه . 
ساغ رده مالم يتصل به حم منه أو من غيره ٠‏ 

٠‏ ومن ادعى أن الما م حم له بحق فريد 5 كي ملك عل فاقق. 
شهادتهما وأمضاه » وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل. 
شهادتهما » ولو وجد حكه مخطه متيقنا له ولل ی ذکره نفذه . وعنه لاينفذه حت 
بد ووغه إن كلاق رر وه کرش ناته ٠‏ وإلافلا. 
وكذلك الروايأت فى شهادة الشاهد بناء اء على خطه إذا لم يکر .. 

وإذأعزل الماک فقال 0 قبل ٠‏ 


و 5 قبل قبل العزل . نص عليه . و للخ وه 
الشهادة إذ اكان عن إقراز . 

ومن ادعى أن الحم العزول a‏ ا عدا ليغرمه فالقول 
قول القاضى بلا جين . 


| دكن عو نان عن سر د لم وقدرف على مال ل عر 
فى الباطن أخذه منه . نص عليه . > ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الومى الوصية 
مما فى بده إذا كنم الورئة بعض التركة . فعلى هذا : بأجذمن جنس خقه بقدره ْ 
إن أمكن » و إلا فن غيره بالقيمة متحريا لعدل فى ذلك . 


باب كتاب القاضى إل اا“ 


يقب لكهاب القاضى ل القانی فی کل حق إلا حقوق ل مال کد ازن 
د وحد القذف » إذا غلبنا فيه حق الله تعالى وتحوعما ٠‏ وعنه لايقبل إلا فيا يقبل 


0 
فيه شاهد وبمين ورجل وامرآتان . وغنه مايدل على قبوله » إلا فى الدماء والحدود . 
| ويقبل فيا حك به ليتفذه » وإنكانا فى بلد واحد . ولا يقبل فما ثبت عنده 
ليحك بهء إلا أن يكون بينهما مسافة القصر . وقيل : يقبل إذا لم يمكن الذاهب 

إليه العود فى بومه . 

وخوزآان يكتب إل ناض بم ¢ ا من 
قضاة المامين . : 

ولا يقبل الكتاب إل أن بشمد به القاضى الكاتب. شاهدين 7 
فيقرأً عليهما > تم يقول : اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان بن فلان و يدفعه إلبهما . 
فإذا وصلا دفماه إلى المسكتوب إليه » وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك 
کتبه بعمله وأشهدنا عليه . ٠‏ : ا 

ول وكت ب كتابا وأدرجه وختمه» وقال : هذا كتانى إلى فلان اشبدا على" عا 
فيه لم يصح . وعنه ما يدل على الصحة . فعلى هذا : إن عرف المكتوب إليه أنه 
خط القاضى الكاتب وختمه » فهل يقبل بمحرد ذلك ؟.على وجهين . 

وإذا وصل الكتاب فأحضر الخصم المذ كور فيه ياسمه ونسنبه وحليته فقال : 
ما أنا بفلان المذكور فيه » ذالقول قوله مع ينه » مالم تم بينة بذلك . فإن ثبت 
- ذلك ببينة أو إقرار فقال : الحسكوم عليه غيرى » وهو مثلى نسبا وصفة » لم يقبل 
منه إلا يبيئة تشہد أن فی البلر آخر كذلك . فيتوقف حتى بعل الخصم منهما . 

ولو كان الكتاب فى عبد أو حيوان بالصفة ول يبت له مشارك فى صفته 
سل إلى المدعى مختوم العنق » وأخذ منه كفيل يأني به إلى الة ساضى السكاتب ٠‏ 
فيشهد الشبود على عينه » ويقضى له به » ويكتب له کتاب آخر ليبرأ كفيله . 

' ومتى تغيرت حال القاضى الكاتب .بعزل 5 موت لم يقدح فى کتابه . وإن 


تغيرت بفسق ل يقدح فها حك به وقدح وا ثبت عنده لیک به . وإن تغيرت 


دسم 


حال المكتوب إليه فلمن قام مقامه قبول السكتاب والعمل به . وكذلك إن 
م تتغير حاله. ووصل إلى غيره . ذ كره القاضى . : 
وإذا حم عليه فقال له اشد ل عليك غا عرزي ع للم مل القاضى 
الكاتب لزمه ذلك . 
ES‏ 
ا فسأله أن يشهد له ما جرى عنده من براءة أو ثبوت جرد أو متصل بک 
وتنفيذ » أو سأله أن بحم له عا ثبت عنده : زمه إجابته . وقيل : إن ثبت حقه 
ببينة م تلزمه الإجابة » وان سال مع الإشيد ا کات وأتام بكاغد » 
و کان من نيبت الال کاخ كذلك . فمل تلزمه الكتابة ؟ على وجهين ٠‏ 7 
٠‏ ويسى ماتضمن المكر بالبينة :سيجلاً» وماسواه : محضراً. ويجمل السجل 
تين نسخة يذفعها إليه » ونسيخة يسما عندم. .. ٠‏ : 
وصفة الحضر : « بسم الله الرحمن ارجم معط دما إن فلان 
الفلاتى » قاضى عبد الله الإمام فلان على كذا ۾ ٠‏ 
وإن كان ائ 5 « خليفة القاضى فلان قاضى عبد اله الإمام فلان » 
ف مجلس حكه وقضاته عوضع كذا مداع ذكرأته فلان بن فلان » وأحضر معه 
مدعی عليه ذ کر أنه فلان بن فلان » فادعى عليه بکذا» مأقر له . أو فأنكر 
معه » فقال القاضى للمدعى : ألاك بينة ؟ قال : نعم > فأحضيرها وسأها سماعها» 
ضملء أو فأتكزء ول يقم لدع بينة . وسأل | إحلافه فأحلفه . وإن نكل 
عن المين ذك ذلك براه عم عليه کول . وإن رد المين غلفه »“حكى 
ذلك » وسأله أن بك ب له عضراً یما جرى احا له قي کا من ر 
كذا من سنة كذا ويس فى الإقرار . وجرى الأمس على ذلك » . وف البينة 
« شهدا عندى بذلك © . 
وأما السجل : فهو لإنفاذ مائبت عنده والحسكر به . وصفته : أنيكتب «هذا 


جا ع]؟ > 


ماأشبد عليه القاضى فلان بن فلان كا قدمنا ‏ من حضرهمن الشبود : أشهدهم 
أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان » وقد عرفهما عا رأى معه قبول شهادتهما » 
قر مق بخن ود ان کا معروفين - و إلا قال مداع وید 
عليه جاز حضورهما ومياع الدعوى من أحدها على الآخر: معرفة فلان بن فلان 
- ويذكر المشهود عليه - وإقراره طوعاً ف صحة منه وجواز أمس مجميع ماسم 
ووصف فى كتاب نسخته كذا ٠‏ وينسخ السكتاب الثبت » أو الحضر جيعه 

حرفا حرقاً . اذا ضاع منه قال : وان اقاقى اشا .وحك به على ماهو الواجب 
فى مثله » قد أن سأله ذلك والاإشهاة به اشم اللدعي - ويذكر امه ونسبه - 
ول يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة > وجعل كل ذى حجة على حجته. . وأشهد 
القاضى فلان على إنفاذه وحكه و إمضائه من حضيره من الفيودفى لين حكه.: 
فىاليوم المؤرخ فى أعلاه وأمر يكتب هذا السجل نسختين متساو يتين لد نسخة 
بدوان الح » ونسخة تدفم إلى م من كتب 4 E‏ 
أتمذه فيهما » . 

ول وکت بك قدمنا لكنه ل يذ کر « تفرم خصين ا نك وذ 

. القضاء على الغاثب . ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات فكل أ سی و شير 
على حسبها قلة و لايع به إلرس ا أو سحلات 
كذا من وقت كذا .. 0 

وإذا أخبر قاض قاضيا فى غير عملهما او عمل أحدها بحک أو تنوك 
لم يعمل به بحال » إلا أن يخير فى عمله قاضيا فى غير عمله » و يجيزله الحم بعلنه 
فيعمل به إذا بلغ عمل . وقيل : ؛ : يقبا ل إخباره على | الإطلاق ميدي 
أصلنا . 


o 


الايحوز قسمة الأملاك .التى لاتتقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضى 
- الشركاء » مثل الجام والدور الصغار. والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناء 
أو بثر فى بعضما ونحوذلت . وهذه القسمة فى عع ابيع . ْ ليوز نبالا 
ما جوز فيه ) 
sS‏ ا e‏ 
والأرض ء أو الدكان الواسعة والمسكيل والموزون من جنس من مثل الدبس وخل 
القر وخ لالعنب والأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر 
الآخر عليها . 5 القسمة إقرار لا بيع فى ظاهر المذهب . فيجوز قسمةالوقف 
هن فلك وبا شه رفت 000 0 
و جوز قسنمة مر الشحر الذى خرص خرصاًء وقسمة مايؤكل وزنا وما يوزن 
: كيلاء وأن يتفرةا فی فسمة ذلك قبل القبض . 0 

وإذا حلف لايبيع فقسم يحنث . وحکی عن ابن بطة : كونها كالبيع فتتعكس 

هذه الأحكام . وعلى الوجهين تفسخ بالعيب . ولاتوجب الشفعة وما بعضه وقف 
ولا تتعدل إلا رد عوض من أهل الوقف » فتجوز قسمته بالتراضى على الأضح 
وإن كان الرد من رب المطلق لم جز قسمته حال . ٠‏ ظ 

والضرر المانم من قسمة الإجبار تقض قيمة القسوم بها فى ظاهر کلامه . 
وظاهر قول الخرق : أنه عدم التفع به مقسوما . ْ 
ا 0 تضرر أحد الشر يكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين بأن طلب 
المتضرر القسمة أجبر الآخر . والا فلا إجبار . وعنه أهما طلب ل يحبر الآخر . 
وحكى. عن القاضى : عكس الأولى ٠ ٠.‏ 


وما تلاصق من الدور ء والعقار واالحانات فه وكالمتفرق . 


و يعتبر الضرر 'وعدمه ىكل عين منه مفردة لافى جموعة . . 
وم كان بنا غبيد أوبهائم أو ثياب و وها من جنس واحد فطل بأحدها 
قسمتها أعيانابالقيمة أجاز الخ . ٠‏ نص عليه . وقيل : لا يجبر» كختاف الجنس. 
و إذا كان هما حائط أو عَرْصَةٍ حائط . فقيل :.لا إجبار فى قسمتها حال . 
وهو الأصح ."وقال ال ان : إن ظلب قسنة طولها فىكال العرض » أو طلب 
قسمة العرضة غرضا وكانت نسم حائطين أجير جير للمتفع . وإلا فلا . وقال أ بواالخطاب 
فى الحائط :كالأول » وى 0 : كالثانى . .وقيل : لا إجبار فيهما إلا فى قسمة ٠.‏ 
العرصة طولا »كا فى كال العرض خاصة . | ا 
وإذا كان ببنهما دار ذات ل وعارٌ فطلب أحده| جعل الس_فل لواحد. . 
والعلو للآخر: ' يحبر الممتفع . 
وإذا کان ببنهما منافع واقتسماها بالز انا والکان ا 1 م العقد إذا 
كانت إلى مدة معلومة » و إلا فمو جائ: عندى . وقيل e‏ 
حال . و اذا امتنع أحدها / جبر الممتنع . وعنه ما يدل على أنه يحبر . وعندى 
جير فى القسمة بالمكان » إذا لم يكن فيه ضرر » ولا حبر بقسمة الزمان . 
وإذا كان يبنهما أر ض فيها زرع لماء فطلب أحدها قسمتها دون الزرع 
قسم تكالخالية منه . وإن طلب قسمة الزرع دونها » أو قسمتهما لم يحير الممتنع . 
فإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز . و إن كان نذرأ أو سنبلا مشتد 
ا مب لم تجز القسمة . وقيل : تحوز إذا قنما مع الأرض . وأجازه القاضى فى 
السنبل مع الأرض دون البذر . 
فإذا كان بينهما نهر أو قناة أوعين ماء فالاء ارا مأشرطاعند الداع 
ذلك » والنفقة عند الحاجة على قدر المقين . فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان » 
أوبأن ينصب حجر مستو أو خشبة ف الماء فيه ان على قدر حقيهما حاز. 


فإن أراد أحدهما أن سی نصيبه را لا شرب لما وا نع 0 


س۷ س 


يمنع . ويحتمل إذا قلنا : لاء لا يلك بلك أرضه : أن ينقف مكل واحد منهما بقدر ۰ 
اه ظ ش 

ويحوز ز للشركاء ان بتقامعوا باهم | وبقاسم ينصبونه أو يسألون الاك 
۴ 5 . وتتكون الأجرة على قدر الأملاك . نص عليه + وقيل : على عدد الملاك . 3 
ش 0 ومن شرط م ينصب : أن يكون عدلاً عارفابالقسمة › وإذكان عبداً . 
ولا بد من قاسمين ل ا . وإلا كنى واحد ٠‏ ويل : يكفى 
الواحد ملكا : 

ويعدل القامم السهام بالأجزاء إن تساوتأ» وبالقيمة إن اختلفت » وبالرد إن 
أقتضته . وإذا نمت القرعة لزمت القسمة . وقيل : لا تلزم فها فيه رد حتى برضيا 

به بعد القرعة » وكينها أقرع E‏ ن الأحوط أن يكتب اسم كل شر يك 
فى رقعة . ثم ارج فى بنادق شم أوطين متساوية قدراً ووزنا . وتطرح فى حجر 
رحل واحد 1 ' نحضر ذلك . و قال له : أخرج بندقة ة على هذا السهم .من رچ 
سهم هکان له »ثم الثانى كذلك : فالسهم الباق للثالث » إذا كانوا ثلاثة واسقوت 
أسهمهم . ولو كتب اس مکل سهم فى رقعة » ثم قال : أخرج بندقة لفلان و بندقة . 
لفلان و بندقة لفلان جاز . ولوكانت السهام الثلاثة مختلفة » كنصف وثلث 
وسدس : ِنَأ المقسوم ستة أجزاء > وأخرج الأسماء على السهام لاغير » فيكتب 
اسم رب النصف ثلاث رقاع 34 وارب الثاث رقعتين 04 وارب السدس رقعة » 3 
مخرج بندقة على أول سهم . فإن خرج عليه اسم ون النعفك دي مع الثانى 
والثااث ا وإن ع عليه خم رب الثاث أخذه مم الثانى» * م 3 بين الأخر بن 
كذلك . والباق للثالث. 

وەن ادعى غا فيا إتقاصعوة ا بأنفسهم ا عدوا على 0 4 بلتةت إليه 

إن كا ن فیا قسمه قا سے الا ک : فالقول قول المنكر » إلا أن يكون للمدعى 


ک۸ ب 


بينة . و إن كان فيا قسمه قاسم تصبوه » وكان فا شرطا a‏ 
e‏ الاک ش 
وإذا تقاسها ثم استحق من 0 شیء ممين فالقسمة اماف الباق .- 
وإ ن کان فی إحداها بطلت و إن کان شائماً فا أوفى إحذاما ET‏ 
وقيل : لا تبطل فى غير المستحق . وقيل : بالبطلان للاشاعة فى إحداها خاصة . . 
وإذا افقسم الورثة المقار ثم ظهر دبن على اليت : لم قبطل القسمة » إلا أن 
ش نقول : القسمة بيع » فيكو نكبيع التركة قبل قضاء الدين . وفىسته روايتان . أصحهما 
الصحة . ٠‏ 
و إذا اقتسما داراً لحصل الطريق فى حصة أعذهما ولا منفذ للاخر : لم تصح 
القسمة . وإن كان ها ظلة فوقمت فى خصة أحدها فبى له عطلق العقد . 
| وول المولى عليه فى قسمة الإجبار منزلته . وكذلك . فى قسمة التراضى 
إذا رآها مصلحة . ٠‏ وبق م الحا كر على القائب فى قسمة الإجبار. 
باب الدعاوى والأمان فما 
اْمدّعى : من إذا سكت ترك . والمدعى غليه : من إذا سكت لم يترك . 
و مختص المين ا عليه » دون المدعي » إلا فى القسامة» E‏ الأمناء 
المقبولة » وحيث بحكر بالمين مع الشاهد » أو تقول ردها . ۰ 
فإذا تداعيا عينا فى يد أحدها فى له مع بمينه بذلك » إلا إن أقام له بينة 
فلا حلف . وإن كانت بأيديهما فهى بیہما مع تحالفيء اء إلاأن يدعي أحدها 
نصفها فا دونه » والآخ رأ كثر من بقيتها أ و كلها . فالقول تول مدعى الأقل مع 
ينه . فإن تداعياها وهى بيد ثالث فأقر بها لأحدهما بعينه » فهى له مع عينهثم حاف 
امقر للا خر على الأصح . فإن نكل ازمه له عوضها . وإن قال : هى لأحدها 
لا أعل عينه » فصدقاء فى عدم العمل لم محلف . وإن كذباه أو أحدها لزمه ين 
واحدة بذلك » ويقرع بينهما . فن خرجت له القرعة فهى له مع ينه . ولها فعل 


تن واولا عت 


القرعة قبل تحليفه ؛ حيث جب و بعده » إلا إذا نكل عن عينه فيتعين تقدعما . 
ومتى قدمت ا ببق عليه حلف إلا للمقروع خاصة 0 تكذيبه له . فإن 
تکل هته خد ازية له اة a‏ ۰ 
ولو جحدها الحالف فالقول قوله . وعليه لكل . فإن كل 
زمه للها العين وعوضها يقترعان علمهما . و حتمل أن يقتسماها لن اكل الد لا . 
ومن ادعى عليه عين في بده ولا بينة » فأقر بها لصبى أو مجنون. أو غاب 
أقر ت لهفي يده » وأحلفه اللدعى أنه لايستحق تسليمما إليه . فإن نكل لزمة ه 
عوضها إن کان الدع في واحداً > وإن كان اثنين تداعياها زمه لما عوضان » 
إلاأن بشة تان جا فلت ا 
٠‏ وإن أقربما اضر مكلف فصدقه eS‏ ثالث إذا أقر له 
الثالث على ماسبق . وإن قال المقر له ٠‏ : بيست لى ولا أعل من هی » أو قال ذلك ٠‏ 
. رب اليد ابتداء ا الؤاغيت. انان شان علا . وفيل : لا تعطى 
٠‏ بغير بينة » بل مجعل عند أمين الما کم . وقيل : تقر فيد رب اليد ؟ وهو المذهب . 
وعلى هذ ين الو جهين : تحلف المدعى» فإن عاد فادعاها لنفسه 1 لثالك: سه على 
الوجه الثالث دون اانا قر مها لجهول قيل له :عرف وإلا عه 
نا كلا عن الجواب . فإن عاد فادعاها لنفسه فل تسمع ؟ على وجهين . 
وإذا اعيا غيناً ست ف بد أحد قات نپا كالى بأيدنيما وق ٠:‏ 
ھی لأحدها بالقرعة » كالتى بيد ثالث ُ 
وإذا تداعيا حيوانأ » أحدها آخذ E Tee‏ 
وق قيصاً أحدها 1 اخ که والأت” لابسه : فب و للثانى . ٠‏ 
وإن اع قيب را فباق إرة 0 مقص » أو قر ابا فى قر بة 
فهى للخياظط أو للقراب . 
وإن تنازعا عرص لأحدها فا بناء أو شحر فى له 


۰ لد 


وإن تنازع المؤجر والمستأجر فى رف لع أ أو مصراع وله 0 منصوب 
فى الدار فهو ار بها . وإلا فمو هما . | 

وإن تنارع الزوجان أو ورثتهما فى قاش البيت » ما ا للرجال كالمامة 
والسيف فلارجل » وما يصلح للنساء كليرن وثيامين للمرأة » وما يصلح الما 
فینہما ٤‏ خرن کان أو رقيقين أو أحدهها , نص عليه . ْ 

وكذلك إن اختلف صانعان فى 1ل وكان لما : حك با له كل صنعة اصانعها 
فى ظاھی كلامه . وقیل : إن كانت أيدمهما عليه من طريق المي فكذلك . 
وإنكانت اليد المشاهدة عليه منهما أو من أحدها : اعتبرت بكل حال . 

ومن توجه عليه الحلف لق جماعة فبذل يمينا واحدة لم فرضوا <از . وإن 
أبوا حلف اكل واحد بميئاً ». و لعلف الإنسان على اميت فى الاإثبات والننى 
إلا لنق فعل غيره أو لننى الدعوى على الغير فيحلف على نى العم . وعنه فى البائع 
بمحلف لنفى عيب السلعة على العم . وعنه ين النى على العلل فى كل شىء . 

ومن لزمته مین أجرأ أن محلفه الا کر بالله تعالى وحده . 


و إن غلظها رمان أو مكان أو لفظ جاز » ول ستحب . فاازمان : أن تحلفه 


قوله : « وإن غلظها تزمان أو مكان أو لفظ جازء ول ستحب » . 

وهذا اختيار القاضى وغيره » وقطع به فى المستوعب وده اراو 
الحطاب الاستحباب » كذهب 0 . 

وذ كر 3 قى الدين # أن أحذ ها معنى الأقوال : أنه يستحب إذا . 
رآ الإمام مصلحة ) 
وقال ان هبيرة : واختلفوا فى تغليظ الزمان والمكان . فقال مالك والشافعى : 
تغلظ » وعند ألى حنيفة : لا تغلظ » وعن الإمام أحمد : روايتين كالمذهبين . 1 


— ۳۷۱ د 


ر بعد العصر 0 أو بين الأذان والإقامة . واللكان : بعكة ين الك والمقام ¢ 
و ببلت المقدس : عند الصخرة عو اسار البلاد : عند منر اللمم . وأهل الذمة 
بالواضع التى يسظمونها . 


واختار الشيخ موفق الدين ا ترک أولى 9 تت ورد 0 به 
٠‏ وصح » وقدم فى الرعاية : اللكراهة . 
واختار أبو بكر : التغليظ فى حق أهل الذمة فقط . 
واختار الخرق : التغليظ ف اوق الكان واللفظ . 
فېده نحو ثهانية أقوال فى المسألة 1 ول أجد فى وجو به خلافا فى الذهب : 
فأما الينة : فإنها تسكون بموضم الدعوى . ولا تغلظ بمكان ولا زمان ولا 
لفظ . ذ كره القاضی محل وفاق . قاس عليه . وسل له 
قوڵه : « و بیت القدس عند الميكزة 4 : 
کذا ذ کر غیرہ » وكأن ذلك إما لورود آثار لا يحتج عثلها تدل على فضيلتها . 
و بعضها مذ كور فى فضائل الشام ؛ وإما لآن العامة يعتقدون فبا » ويعظمونهاء 
وهذان الأمران فما نظر . أما الأول : نظاهر» وأما الثانى : فلأن المين لا تغلظ 
باعتقاد العامة »كا لا تغلظ عند قبر بعض الشايغ» أو بمض الشجر وتحوذلك . 
ف له عند العامة عظمة واعتقاد - وافر . على أن كان يازم تخصيص المسألة 
بالعامة . لثلإ ایازم أن يكون الدليسل أخص . وهذا يدل على إرادتهم المعنى 
الأول » وهو غير صالح للحجة > لضعف.تلك الآثار . وعدم وجوب الرجوع إلى 
قائلها . وهو وهب وكعب وتحوها . | 
٠‏ فال الششيخ تقى الدين فى اقتضاء الصر اط الدب بعد ذ كره هذه المسألة ‏ : 
ليبن لها أصل ى كلام الإمام أحمد ونحوه من الأثمة . بل السنة : أن تغلظ المين 


س r‏ 3-3 
5 الأفظ أن يقو ل: «و اله الذى لا إله إلا هو » عالم اليب و الشهادة 5 الطالب. 
الغالب » الضار لع » الذى يمل خائنة الأعين وما ممق الصدور 6. ونحوه . 
ويقول ليهودى : « ولله الذى أنزل التوراة على موسى » وفاق له البحر» وأنجاه. 
من فرعون وملئه » ويقول النصرانى : « والله الذى أنزل الإبجيل على عسى ». 
وجعله حى امون ؛ ويبرىء ردينب » . ويحلف الجومى لله النى ` 
خلقه وضوره ورزقه . 


وإن بذل الحالف المين باللّه فوا 8 :يكن زاكلا 


فب اكا تفلظ فى سائر المساجد عند المنبر . ولا تغلظ المي بالتحليف عند مالم شرع ظ 
للسامين تعظيمه . ك لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد . ونحو ذلك . 
قوله : « و يقول النصراف. ع إل ايهف 
قال بعض الأصحاب : تغليظ المين بذلك فى حقهم فيه نظر . لأن 
1 كثرم إا يعتقد أن عيسى ابنا لله : 
قوله : «ويحلف الجوسى ‏ إلى آآخره » . 
لأنه يل خالقه ورازقه . وذكر ابن أبي مومى : أنه محلف مع ذلك بمايعظيه . 
من الأنوار وغيرها . وفى تعليق أبى إسحاق بن شاقلا عن أبى بكر بن جعفر : أنه. 
- قال: ويحلف الجومى » فيال له : قل : والنور والظامة . 
قال القاضى : هذا غير مجنم أن يحلفوا سا . وإنكانت مخاوقة . کا حلفون. 
فى المواضع التى يعظمونها eT‏ يعصى الله فبا »كالبيع والكناس 
و بيت النار. 
قوله : « وإن بذل الخالف الهين بالله وأبی التعظيم : لم يكن نا كلا » 
لأنه قدبذل الواجب عليه . فيجب الا كتفاء به . ويحرم التعرض له . وفيه. 
نظر > جواز أرى يقال : تحب التغليط إذا رآ الحا ك وطلبه » وقد ذكر 


سيق س ا 


ولا يستحلف فى العبادات » ولا فى حدود الله تعالى . ٠‏ 


القاضى فى الجواب عن تغليظ الصحابة : أنه قد روى عن زيد خلاف ذلك » لأنه 
خاصم إلى مروان . فتوجهت عليه الین » فقال له زيد : تحلف عند النير ؟ قال ٠‏ 
ارا و ل . قال القاضى: 
ولوكان التغليظ واحاً أو مسنوناً لم جز جز أن يتنم من الإجابة بعد أن دعا إليه . 
انتعى كلامه . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز الامتناع منه إذا 0 آہ الا م . وعلى هذا يكون 
امقناعه منه ناكلا عا يجب عليه > فيكو نكالنكول عن المين . 

قال الشيخ تقى الدين : قصة مروان تدل على أن القاضى إذا رأى التغليظ » 
فامتنع من اللإجابة أدى ما ادعى به عليه » سي 
زک قط 1[ 1 

وهذا الذى قاله صحيح 50000 كاذ كره جماعة من . 
أصحابنا وغيرم . فلو م يجب برأى الإمام كن كل أحد من الامتتنساع منه ع٠‏ 
لعدم الضرر عليه فى ذلك » وانتفت فائدته . 

ؤقال أيضا : متى قلنا 0 . فينبئى أنه إذا 5 ارم 
صار نا كلا . | 
وله : « ولا رستحلف ف العبادات » ى الله تعالى 6. ۰ 

وعند الشاففى وأبى بوسف : يستحلف فى اا زكاة ونحوها » لأنها دعوى. 
مسموغة # يتلق مها خی ادين. أعبهحق الآدى » واختاره ابن حمدان فيالزكاة 

ووجه قولنا : أنه حق له أشبه الصلاة والحد . ۰ 

8 ون انه أن عليه كفارة أو نذراً أو صدقة أو غيرها فكذلك . 

قال الشيخ موفق الدين : لا تسمع الدعوى فى هذا » ولا فى حد له تمالى ». 


YE‏ للم 


يدا 


. لأنه حق للمدعى فيه ء ولا ولاية له عليه » ولا تسمع EE‏ 
٠‏ لغيره من غير إذنه » ولا ولاية » وكذا ذ كره ابن الزاغونى وغيره . 
. وذكر القاضى الحدود حل وفاق . وأنه لايصح دعواها ء ولا يحب سماعها » 
٠‏ ولايسآل المدعى عليه عن الجواب عنها » لكن قال : شهادة الشبود دعوى منهم 

وذكر أيضاً فى موضع آخر : أن الزنا والشرب وتحوه لابسمع الاستعداء فيه 
والإعداء فيه » وتسمع الشهادة به. . 

5 الشيخ موفق الدين فى موضع آخر : أن ما كان عقا له كالحدود 
وال ركاة والسكفارة : لا تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى . 

قال : وكذلك مالا يتعلق به حق أحد » كتحر بم الزوجة أو إعتاق الرقيق 
جوز الحسبة به » ولا يعتبر فيه دعوى . قال : فإن تضمنت دعواه حقاً ۽ مثل أن 
يدعى سرقة ماله لتضمين السارق » أو ليأخذ منه ما سرقه » أو يدعى عليه الزنا 
کارت ااا کم دا وف الدع عليه ساق الان 
دون حق الله . وکذا ذكره ابن عقيل . فإن حلف برىء » و إن تکل قفى عليه 
بالال دون القطم . ١‏ 0 

وقال الششيخ تق الدين : فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آذ معين 
أو غير معين » على الفرق بين الركاة وغيرها » مثل أن يدعى على من يطلب 
ولابة الال أو النكاح أو الحضانة : أنه فاسق » فينكر ذلك » فيحلف » فإن 
مضمون المين الحلف على استحقاق الولاية » أوعلى نى مايدفعها » وهو منزلة 
أن يدعى على الحاضنة أنها تزوجت فتتكر ء أو تدعى على الولى أن ثم ويا 
أقرب منه » وكذا لو ادعى القريب الإرث » فقيل : إنه رقيق . فهل بحلاف 
على ننى الر کا محلف لو ادعاه مدع ؟ وكذلك او تعلق بصلاته وصيامه حق الغير 
مثل تعليق طلاق أو عمق به » ونحو ذلك » فهل بحلف على فمل ذلك ؟ سكن 


س ن٢‏ س 


. هنا ا مق لمتعلق به ليس له ولاء عليه .. فبوأمين حض » مخلاف ماإذا کان‎ ٠ 
.. الحق له أو عليه . وكذلاك إذا ادعى المشبود عليه فسق الشاهد مفسراً أو مطلقا‎ 
فل له أن بحلفه على نى ذلك السبب » أو على ننى الفسق ؟ وكذلك إذا ادعى‎ 
¢ الشاهد ماوجب رد الشهادة : من قرابة و عداوة 4 أو تبرع ¢ أو صداقة ملاطفة‎ 1 
فېل له أن محلف الشاهد على ننى ذلك ؟‎ ٠ على القول . اما نكر الشاهد ذلك‎ ٠ 
الشاهد مرکا ا و حارحا لشاهد أو وال . قادء ی عليه تہمة د وب‎ E 
. . رد التزكية واجرح » أو شاهد بغير صفة الشاهد والوالى‎ 
. ولا يقال : الشاهد لا يحلف . فإغا ذلك إذا ثبت مايوجب قبول شهادته‎ 
لسكن : قال : لا بد أن يعر الا 3 مايقيل معه فى الظاهر الث ان‎ 
وجود المعارض فى الباطن » أو 0 بعض الشروط فى الباطن » و إن لم يحلف‎ 
. الشاهد . فبل تحلف المشهود له بأنه لا يع هذا القادح؟‎ 
وهذامتوجه إذا استحلفناه على ما شهد به فى إحدى الروايتين » التى ففضى‎ 
٠ . مها على رضى الله عنه » وان أنى ليلى‎ 
» والمين على حق اله المتعلق مها حى آذى لها أصل فى الشريعة » وهو اللعان‎ 
فإن دعوى الزنا دعوى ما يوجب الحد ”'" والقياس أن لا مين فما » لكن‎ 
شرعت إذا ادعاه الزوج » لأف له حقا فى ذلك » وهو إفساد فراشه » و إفساد‎ 
. العار ية © .كا أقيمت عينه مقام شهادة غيره فى درء المد عنه‎ 
دعوى السرقة لاحلفه على ماينى القطع 5 لكن على ماينق استحقاق‎ 00 


١‏ )00( هامش الأصل 4 الذى ف كك تابن شخ السلامية عن ن الشيخ ق الذين م 
2 فإن دعوى الزنا دعوى توجب الحد @. 
00 امش الأصل : الى فى نكت ابن شيخ السلامية : « وإلحاق ا € 
وهو احس 3 8 
ا , 


و 


و E‏ المنكر فى كل حق ONE‏ إلاعشرة أ ةأشياء :.النكاح » والطلاق ؛ 
وال جعة » والإيلاء » وأصل الرق » والولاء » والاستيلاد » والنسب » والقود » 
والقذف . وعنه ستحلف ف الطلاق نحو الإيلاء » والقود والقذف» دون الستة . 
الباقية » وعنه يستحلف إلا فما لا يقضى فيه بالتكول . ا 


الال » فينبتى أن محلف أنه ماأخذ الال » لا أنه ما سرق » بخلاف القصاص وحد 
القذف » وأما المين فى الحار بة 7" . 
فصل 

ولما ينبي أن يلاحظ : الفرق بين المين فى نفس كونه شهادة » وفى صفته » ْ 
سل أن یدعی e‏ الال للشاهد . أوأنه شريك » وأنه عار له 
الشهادة 3 دافم بها . فإن حقيقة الأس أن يقول له : لست بشاهد » بل خصم 
مدع » أو مدعى عليه . فہنا يقوى حليفه عدت دتري وبع ود بعد 
تسام أنه شاهد محض . 

ل : « وستحلف e‏ ف كل حق لادی «. 

للأخبان الشوورة اذك .وكا ق عل ماإذا على صاحب الحق 
كنب الف 

. قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن منصور : إذا كان يمل أن عند ماله 
لايؤدي إليه حقه » فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أن له أن يحلفه مع عله بكذبه . . ۰ 

وقال الشيخ تق الدين : هذا يدل على أن حليف البرىء حرام دون الظالم 

وقال أيضا : إن هذه ارواية تدل على الجواز . 


)0 اال 


١‏ س سد 


الف رواية ابن القاسم': لاأرى الهين فى التكاح» ولا فى الطلاق » 
ولا فى المحدود . لأنه إن نكل ل أقتله » ولم اخ .0 أدفع الرأة ا 
وظاهر قول الحرقى : هو يستحلف فيا عدا القود والنكاح . وعنه ما يدل 
على أنه يستحلف فى الكل . و إن أحلفنا فى ذلك قضينا فيه بالتكول » إلا فىقود 
ا ا جرفت اهارق ,اكول ق 
وکل جناية لم يثبت قودها بالتكول فهل يلرم النأكل ديتها ؟ على روايتين .. 
وكل ناكل قلنا : لا يقضى عليه فمل يخلى أو حبس حتى يقر أو يحلف ؟ 
على وجهين . ٠ ٠‏ 
باب تمارض البينات واختلافها . 
. إذا تداعيا عينا فأمهما أقام بينة حك له بها . وإن أقاما يينتين والعين El‏ 
5 بيد ثالث قد أنكرها أو أقر ها » أو لأحدها لا بمينه › ا 


وظاهر كلام الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : الكراهة » وهى مكتوبة 
فى الفصل عقب مسألة « أن أداء الشهادة فرض عين » . 
وقال في رواية الميمولى في العسر : يت ركه حتى بوسر » e‏ ملف ٠‏ 
الا لاتق ا ر ا 
فى رواية الجاعة . وقال عن قوله تالى : (؟ : ۲۸۰ وإ نکان ذوعسرة 
فنغارة إلى ميسرة ) قال : إنما نزلت هذه الآية فى الأنصار . 
ا ظ فصل | 
قال فى الغنى : وإن ادعى على شاهدين أنهما شبدا عليه زور أحضرهنا . 
فإبن اعترفا أغرمها » و إن أنكرا وللمدعى بينة على إقرارها بذلك فأقامها 
لزمها ذلاك . وإن أنكرا 1 ستحلنا» لأن ا يطرق عامهما الدعاوى 


سلج سد 


تعارضت البينتان فتسقطان بالتعارض » وتصيران كن لا ببنة للها على مأ تقدم ‏ 
وعنه تستعملان » بأن يقرع يينهما فن قرع حلف وأخذ العين . وعنه تستعملان 
بقسمة العين يينهما بغير بين . ولا برجح أ كثرها عدداً » ولا الرجلان على 
رجل وامرأتين . وفى ترجيح أعد لا والشاهدين على شاهد وبين وجهان . 

وإن شهدت ببنة باللك وسببه » و بينة بالك وحده » أو يبنة أحدما باللك 
سين وي الك للك لاجد شو »لما ترا وعنه تقدم ذات 
السبب. والسبق . وعنه لا تقدم إلا بالسبق أو بسيب يفيده »كالنتاج والإقطاع . 
غأما سبب الإرث أو المبة أو الشراء وتحوها فلا. 

فعلى هاتين : إن شهدت بينة بالك منذ سنة » وأطلقت الأخرى » فهل ها 
سواء » أو تقدم المطلقة ؟ على وجهين . 


والشهادة والامتهان » ور بما منم ذلك إقامة الشهادة . وهذا قول الشافى. ولاأعل 
فيه خالا . انتهى . 

وظاه ركلامه فى الحرر وغيره من الأسعاب : أنه يستحلف فى هذا » ويقضى 
عليه بالنكول لظاهر الأخبار» وكسائر حقوق الآدى » وإحلافها ليس سببا 
لتطرق الدعاوى علمهما » وإ نكان فلس هو مانعاً من الاستحلاف م5 أنه ليس 
مانماً من إحضارهما » امع أن فيه ابتهاناً وحوه . وهو سبب فى تطرق الدعاوى . 

ا بعد قوله : إنه لا حل كتان الشهادة أنه هل تصح‌الدعوی بالشهادة؟ 

| فصل 

فإ ن کان المق لأدى معين لم اتسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى . ذكره 
فى المغنى وغيره » لأن الشهادة فيه حق لآدى . فلا تستوفى إلا بمطالبته وإذنه » 
ولأنه حدة على الدعوى ودليل ها . فلا جوز تقدعما علمها . انتع ىكلامه . 


= ۲۹ دا 


وإن أقام أحدما بينة أنه اشتراها من زيد وهى ملكه » والآخر ينة أنه . 
اشتراها من عمرو وهی ملكه » تبارضتا ء إلا أن يؤرخا فيكون فى تقديم الأسبق 
تارا الرويتان . ٠‏ 

<٠‏ وإذا تداعيا ثم ن عين بيد ثالث كل منهما بدعی أنه باعها منه بشمن فصدقهما 

لزمه الممنان لما . وإن أنكرما فالقول قوله مع عينه » وإن صدق أحدها 
أو شهدت له ببنة أخذ منه ما ادعاه وحلف 0 

و إن أقاما بينتين وهو متكر » واک ا لاختتلاف تاريخهما أو 1 

أو إطلاق إحداھا عمل بهما . وقيل: إذا لم يؤرخا أو أحدها تعارضتاءم لو انحد 


وقد قال مهنا :سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى غلى رجل ألف درم فأقام 
شاهداً بأ بألف » ثم جاء آخر فشهد له بألف وخسمائة ؟ فقال : تجوز شهادتهم على 
الألف» وذ ٥عن‏ شر يح . وظاهره أنه لا تسمع شهادته فى ازاند لعدم دعواه . 

وقد ذكر الأصحاب : أن م نكانت عنده شهادة لدی لا يملا له إقامتها 
٠‏ قبل إعلامه مباء ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : : « ألا أنيف مخير الشهداء ؟ الذى. 
ياتى بشهادته قبل أن يسأها » رواه 0 ولا يستلزم هذا جواز الشهادة ' 
قبل الدعوى . ' ١ | ٠‏ 

وذكر القاضى فى التعليق : أن الشهود لو شهدوا بحق قبل دعوى المدعى 
قبلت شهادتهم إن شسهدوا عا لا يعلمه صاحب المت . وإن هتوا عا يعلمه قبل 
أن بدعيه ! م تقب . وفرق ببنه و بين المين : : أنه لول تسمع الشهادة أدى إلى ضياع 
حقه » ا غير عالم به فيطالب به » مخلاف المين » فإن الامتناع من ماعا 
بعد حضوره لا ودی إلى إسقاطها لأنه حق له وهو عالم به 00 إذا 
علموا بالحق ازمهم إقامة الشهادة". لأن فى E‏ « و يجوز أن يازهم 
إقامتها ولا یما أحام . 


اس ۰ س 


تاريخهما . وال عل ماسبق من ساقط » أو قسمة» أو قرعة . 

وإن قال أحدها : غصبى إياها:. وقال الآخر : اکنا » أو أقرلى بها . 
فهى أن شهد بالغصب منه . ولا یغرم ر بايد لار شا : 

وإذا تدعيا عينا. بيد أحدها وأقام واحد و أنها له » قضى للخارج 
ببينته » وتلغو بينة الداخل فى امشو رعنه . وعنه بالعكس . وعنه يقضى ببينة 
الجارج إلا أف تختص بنة الداخل » سبب اللك 3 ببيعه . فيقضى ا . وعنه 
عكسه يقضى ببينة الداخل» إلا أن تمتاز بينة الحارج بسبب املك أو سبقه فيقضى بها ' 

وعلى هاتين الروايتين : هل يكنى مطلق السبب » أو يشترط إفادته للسبق ؟ 
على روايتين ظ 

فإن شهدت بينة أحدها أنها مل كه و ببنة الآخر أنه أشتراها منه » أو انها 


مئه ) أو وقفها عليه : قدمت سنته 2 داخلا کان أو 8 : 


قال الشيخ تتى الدين ‏ بعد ذ 0 كلام القاضي فاا انى قاله 
القاضى - من صحة الشهادة قبل الدعوى ‏ غريب . انتهئ كلامه .. 

وذكر القاضى فى مسألة شهادة المرأة الواحدة : أن الشبادة يعتبر فما لفظ ' 
الشهادة وتقدم. الدعوى » مخلاف الرواية » ما يدل على أنه حل وفاق . 
وذكر أيضا فى مسألة الشاهد والمين إذا رجم الشاهد : أن اليين لا تصح 
حتى يطلب المدعى إحلافه » وتصح الشهادة من غير سؤال . جعله محل وفاق مع 
الشافمية . قال : و إتما افترقا من هذا الوجه » لأن المين حق للمدعىءفلا تستوفى 
من غير مطالبة . والشهادة وإنكانت حقاله» فقد لايع بها المدعى . فيازم 
الشاهد إقامتها. ٌْ 

وعلى هذا العنى : حدیٹ ز بد بن ثابت « ألا خر مخير الشهداء ؟ الذى 
يأنى بشهادته ‏ أو خبر بشهادته_قبّل أن سأهما » وروی « يمخبر بشهادته »ولا بعل 


سد ۳۷ س 


وكذلك من أقام بينة أن هذه الدار تركة عن أبيه» وأقامت أ ا 
أصدقها الدار فبى المرأة . ) ! 
و إذا أقامكل واحد من الداخل والخارج البينة أنه اشتراها من الأخرء ققيل:. 
٠‏ هو على الرؤايتين فى المطلقتين . وقال القاضى : تقدم هنا بينة الداخل . وقيل : 
اا ال سا" ش 
وإذا تداعيا عيتاً بيد ثالث أنكرها وها بينتان » ثم أقر لأحدهما بعينه 
TE‏ لمكالداخر ل » والآخر كالخارج فما ذكرنا . وإن أقرله ' 
بعد إقامة البينتين ذ 5 عارش محاله . وإقراره باطل على رواية الاستمال » 0 
حي يسوم كل روا ادام 

ومن ادعى أنه ا اخ ركذلك » أوادعى . 
العبد العتّق ؛ وأقاما بينتين بذلك » جنا وق التصرفين إن ع القارريح . وإلا 


بها التى ھی له » وذكر أن الهين لا نصح حتى بعرضها الحا م ويأذن فبهاء 
ونح الما من غير عرض الا و إذنه » ذكره محل وفاق » قال : وإنما افترقا. 

ن هذا الوجه . لأن الحا يستحلفه على نيته » ليتعه من التأويل » فإذا حلف 
بل أن بسا دم هذا الم وا معدوم 0 إعتبر عرض 
الماک عليهم يهم ولأن فى ترك الاعتداد بمينه قبل عرض اي من التغليظ . 
ا 

وقال فى امغنیفی الشبادات فق فصل إذا شهد زجلان على رجلين 5 فتلا 
رجلا ء ثم شبد المشهود علمزما على الأولين آنا اللذان قتلا ‏ قال : فإن قيل : 
فكيف يتصور فرض تصديقهم وتكذييهع ؟ قلنا: يتصور أن يشهدا قبل الدعوى 
إذا لم يس الولى من قتله » ولهذا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « خير 
الشهداء : الذى يأنى بشهادته قيل أن يسأها » وهذا معنى ذلك . انتهئ كلامه ٠‏ _ 


— لسو دا 


تعارضتا فتساقطتا › أويقم أ و يقرع کا سبق . وعنه تقدم بينة العتق 

ولو كان العبد بيد د أحد المتداعين أوديد نفسه © لمم كذلك ء إن <| 
لهذه اليد للع يمستندها . نص عليه . واختاره أو بكر . وعنه أنها يد معتبرة فلا 
تارقن بل الحم على الحلاف فى الداخل والخارج . 

و إذا ادعی رجل نصف دار وآخركلباء وهى بأبدیہها » وأقاما يينتين» فھی. 
لدعى الكل إن قدمنا بينة الخارج . وإلا فهى ينما . وإنكانت بيد ثالث 
فقد ثبت أحد نصفهها لمدعى الكل » وأما الآخر : فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه 
أو يكون للثالث ب ؟ على روايات التعارض . ش 

ومن مات وله ابئان مسلم وكافر فاد یکل واحد منبما أنه مات على دينه 
فالقول قول من يدعى أصل دينه » إن غرف ٢‏ روالة فاا . وإن لم يعرف 
فالميراث للكافر إن اعرف :او اللا وإن م يعترف فهو بنہما . 
وعنه هو بينهما فى الحالين . رواها ابن منصور . وقيل : يقترعان عليه . 


وذ كر أبنو الطاب فى الانتصار مثإ ل هذا فى قبول شهادة أده اا واعرة + ف 
لا بطلع عليه الرجال . 

وقال فى السكافى ‏ فى أول باب اختلاف الشبوه ‏ : إذا ادعى ألفين على 
رفن ةعاس وشهد ل آخر بآلف » ثبت الألف بشهادتبساء لاتفاقهم » 
ومحلف مع شاهده على الألف الأخرى » لأن له به شاهدا » وسواء شهدت البينة 
بإقرار الخصم أو بثبوتٍ الحق عليه » 1 ادعى ألفا أو أقل منه » لأنه يجوز 
أن يكون له الحق » فيدعيبمضه» و جوز أن ن لا لاپ آنه من يشم جميعه . 


اتہی مه . 


)۱( فى نسخة امش الأصل » بأحوة چ 


0000 tt — 


٠‏ ولو شهدت ببنة أنه هات ناطق بک الإسلام . وبينةأنه مات ناطقا يكلمة 
اللكفر تعارضتا > سواء عرف أصل دينه أولم يعرف » فتسقطان » أو تستعملان 
بقسمة ةأوة قرعة کا تقرر . ا 

وإن قالت ببنة r‏ : مات مكار . أو قالت بنة تعرقه > 
مسلماً . و بينة تعرفه : كافراً » ول يؤرخا معرقتهم : فعن أمد ما يدل على تقديم 

فبذه ثلاثة أقوال » أحدها : المنع إلا بمد الدعوى » والثانى : الجواز إذا لم 
ل صاحبه . و ينبنى على هذا أن يصدق صاحبه فى عدم الع » إذا لم تخالفه قر ينة 
والثالث : جوز ضمنا وتبعاً » لا استقلالا »كا فى الدعوى لاغير وعليه تبعاء 
وتان هد الاه يهال : ظ ) 

وإذا قال من له بينة بألف : أريد أن تشمد لى بمخسمائة » ثم هل يعتبر أن 
يكون “م عليه ؟ وقد ذكر الأحاب أن الجا م يسمم البينة على الوكالة من غير 
حضور خعم » وكذا عند مالك والشافمی . وظاهره : أنه لو ادعى على شخص أنه 
. وكله سمع الا ک دعواه ويينته ا ا لأن م 
هنا الفصل . 

وقال الشيخ تق ق الدين : وإذا كان الح مو بدا" » كالوقف وغيره » 
ويخاف إن لم تحفظ بالبينات: أن ينسى شرطه أو مجحد ولا ببنة وتحو ذلك . فنا 
فى سماع الدعوى والشهادةمن غير خصم حفظ الم الوجود عن خصم مقدر. 2 ش 
أحد مقصودى القضاء» فإزلك يسمع 1 امن الحنفية والشافعية والحنابلة ° 


» وإذاكان الحق فى ود صاحبه €« و اسن 
(۲) مامش الأصل : الدى نقله ابن شيخ السلامية عن الشبخ تقى الدين : 
« فلذلك ,سمع ذلك ومن قال من الفقهاء : لاسمع ذلاك »كا يقوله طوائف ال ».. 


۳ س 


بينة الإسلام بكل خال . واختاره المرق فى الصورة الثانية ٠‏ وأما فى الأولى : 
فاختار التعارض » ول يفرق بين من عرف أصل دينه ومن لم عر E‏ 
القاضى وجماعة بين الصورتين . وقالوا فما : إن عرف أصل دينه قدءت البينة 
الناقلة عنه EOE‏ ۱ ْ ش 

ولو کان بدلا مر الان الل أخخ اوتوحة ا أويدلا دن ی 
الكافر أبوا ن كافران لکانا منزلته مع الآخر فى جميع ما ذكرنا .. لكن حيث 
ينصف المال ينهما هناك بجعلا هنا نصفه فى مسألة الأبوين بينهما على ثلاثة 
0 المرأة والح نما على أربضة : - :وحى عن أن بكر فى اة 
المرأة والأخ : أ ن ها الربع . وحکی عن غيره : ان والباق للاءن والأخ نصفين » 
وكلاها بعيد » لأن ما يأخذه الان ظل فى نظر 1 والأخ > فالسالم لما يكون 
ضرورة أرباعا . 


فعنده ليس للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة » ولا خصومة » فلا قضاء » فلك 
لا نسمع البينة إلا فى وجه مدعى عليه » لتظبر الخصومة » ومن قال بالخصم المسخر 
فإنه ينصب الشر م يقطعه . ومن قال a‏ الوجودء ويدر 
الشر المفقود . : ْ 
وقال أيضا : وتارة تكون الدعوى خبرا ليس معا طلب أجل » كالادعاء 
بدين مؤجل » اتی كلامه.. 

وقال أيضاً : ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود » مثل 
رجل ابتاع شيثا وسلمه » فيدعى أنه ابتاع وتسل » أو يدعى 7 ن الكان الذى بيده 0 
وقف على كذا وتحو ذلك . فبذا مضمونه دعوى ت . لا دعوى ج . فإن 
الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء . وطلب الإقرار مقصوده هو الإعطا.. فإذا . 
طلب ‏ إقرارا من معين لا طلب معه » فطلب من الحا ك تثبتا بأن يسمع الشهادة 


تت ro‏ عمست 


وإذا مات وله نا 0 وكافر . فأسل وقال : أسامت قبل موت ألى » 
ل قسمة تركته »> على رواية وريه بذلك:. .وقال أ خوه : بل بعد ذلك »۽ 
فلا إرث له عملا بقول أخيه . و إن قال : أسامت فى الحرم » ومات أبى فى صفر. 
وال أخوة : .بل مات قبل الحرم فالإرث يينهما . ٠‏ 

ومن اد عى على رجل ل أله عبده > فقال : TTT‏ واحد مهما 
بدينة تعارضتا . وقيل : تقدم بنثة الحر نة . وقيل : بنة الرق . 

ومن ی قال اعبده : إن قثلت فأنت حر ثم مات > وادعى العيد أنه فقتل » 
۾ يقبل إلا ببينة . فإن أقام نه بينة وأقام الورئة بينة عوته عدت أنه فام 
نة العيد . 0 : يتعارضان فيقضى بالتساقط أو القرعة أ القسمة . 

وإن قال: إن مت فى الحرم فسالم حر . وإن مت فصفر قفانم حرء ثم بعد 


أر الإقرار : فهذا نوع واسع » لما احتتاج إليهالناس أحدثوا !احص امسر والدعوى 
المسخرة »وهو باطل وتلاعب بالشريعة » وهو موقوف على سماع الدعوى المقتضية 
الثبوت فقط لا الك ء فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع » وكأنه. دعوى على 
خمم مظنو الوجود » أوخصم مقدر» وهذا قد مدخل فى کټاب القاضى :وذائدته 
كفائدة الشبادة على الشبادة » وهو مث ل كتاب القاضى إلى القاضى » إذا كان 
فيه ثبوت محض » فإنه هناك يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر » لکن 
هنا لا مدعى عليه حاضر ولا غاب » لكن المدعى عليه مخوف » فإنما المدعى . 
يطلب من القاضى ماع البينة أو الإقرار »كا يسمع ذلك * شود الفرع » فيقول 
القاضى : ثبت ذلك عندى بلا مدع ى عليسه » وهذا ليس ببعيد » وقد کر ه قوم 
) من الفقهاء » وفعله طائفة من القضاة . انتبى كلامه : 
و بنى القاشى والأصحاب ماع اليينة بالوكالة على القضاء على الغائب » وهو ٠‏ 


ا جائز . عند ألى حنيفه » وروابة انا . 


مد اب 


50070 :ھل مات فيهما أوفى غيرها ؟ فپما على الزق . وتحتمل فما 
إذا ادعى لق أن تق نمو رط الوت قمر الان أصل 
بقاء ء الحياة ممه 1 0 ْ 

وإن قال: + إن هت من مرضى هذا فسالم حر . وإن برت منه قغاكم حر 
ثم مات ول بعل مي مات > فما على الرق لاحتّال موته فى المرض نحادث . وقيل : 
يعتق أحدها بالقرعة : إذ الأصل عدم الحادث . ومحتمل أن بعتق من شرطه 
امرض . لأن الأصلدوامه وعدم البرء . ولوعامنا أنه مات فىأحد الشهر بن » أوقال: 
فى مرضى بدلا من قوله : من مرضى » فقد عتق أحدها يقينً » فيعين بالقرعة . 

ويحتمل أن يعتق من : مرطه صفر والمرض . لأن الأصل بقاء الحياة والمرض . 
فإن أقا م كل واحد بينة وجب عتقه تعارضتا »وكان كن لا بينة له فى رواية . 
أو يقرع ينما فى أخرى . وقيل : تقدم بينة الحرم والبرء بكل حال . 

قال الشيخ تقى الدين : بناء هذه المسألة على القضاء على الغائب » فيه نظر 
من وجهين . 

۰ أحدها أنه مرج بها روايتان..‎ ٠ 

الثانى : أن اللمم الحاضر فى البلر لا يجوز القضاء عليه e‏ يكتنع » » وهنا 
تون الوكالة» و إن كان الخصم حاضرا فى البلد» » فلس هذا من هذا » بل الأجود 
أن يقال : الوكالة لا تثيت حقا » وإنما تثبت استيفاء حق وإبقاءه» وذلك مما 
لاحق للمدعى عليه فيه . فإنه سيان عليه دفع الاق إلى هذا الوكيل أو إلى غيره » 
ولهذا ل ,شترط فبا رضاه . وأبو حنيفة بعل للموكل عليه فيها حقا » ولهذا لا جوز 
| الوكالة بالخصومة إلا برضى الخصم » سكن طرد هذه العلة : أن الحوالة بالمق 
أيضا تثبت من غير حضور الحال عليه » لأنه لا يعتبررضاه . وكذلك الوفاة » 
وعدد الورثة يثبت من غير حور للدين والودع » ودا ا أنه ابتاع دار 


— PY — 


وإن شبدت على ميت يننة لا ره بعتق سال فى مرضه » وقيمټه ثلث ماله 

و بينة وارئة بعتق غام » وقيمته كذلك » ول جز إلا الثلث » الك كا كانتا 
أجنبيتين » يعتق أسبقهما عتقا على الأصح » كا تقرر فى الوصايا . فإن كانت ذات 
السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة » أو ذات السبق الوارئة وهى فاسقة : عق 
العبدان . وإن 007 ٠‏ أوشهدت بينة كلعبد بالوصية بعبقه » وعل تاريخ 
الوصية أو جهل : أ عتقنا أحدهما بالقرعة ٠‏ وقيل : يعتق من كل عبد نصفه » 
وهو بعيد على مذهب . فإن كذبت الوارثة الأجنبية لغا تسكذيبها دون شهادتها » 
فمتق غاج » ووقف عتق سالم على القرعة . وعلى الوجه البعيد :. يعتق نصفه بلا 
قرعة » وإن لم تكذب بل كانت فاسقة » فال بالعكس يعتق سالم ونصف 
عق على القرعة » أو يعتق نصفه على الوجه البميد . وإن جعت الوارئة الفسق 
والتكذيب » أوالفسق والشهادة بالرجوع عن عتقسالم عتق المبدان . ولو شهدت 


زيد الفائب » فله أن نبت ذلك من غير حضور من الدارٌ فى بده . 

وحاصله : أ نكل من عليه دين أو عنده عين » ا 
اوا راجها عن ملكه ا . وعلى هذا: رز ان مت 
الوكالة بعلم القاضى کا ثبت الشهادة » وتوكيل على بن أبى طالب لعبد الله بن 
جعف ركالدليل على ذلك . فإنه أعل الخلفاء أنه وكله » ولم يشهد على ذلك » 
ولا نتها فى وجه خصم . وهذا كله فى غيبة الموكل عليه . فأما الموكل إذا كان 
حاضرا فى البلد : فلا ريب أن رضاه معتبرفى الوكالة . وقد يكون عليه ضرر فى . 
ثبوتها » فإن اشترط حضوره تعذر إثباتها بالبينة » لأن جحوده عزل فى أحد . 
الوجهين . فنا قد يقال : ليس فى هذا قضاء عليه » بل هو له من وجه آخرء فإن 
التوكيل مثل الولابة بالشهادة على المولى » مع حضوره فى ميات 
الک e‏ + اتیک 


حت م د 


الوارثة بالر جوع ولدست فاسقة ولا مكذبة » قبلت شمادتم ا وعتق غاتم وحده . 

كالو كانت أجنبية . ولوكانت قيمة غائم سدس امال لم تقبل شهادتها وعتق العبدان 

وقال أبو بكر : تقبل بالعتق دون الرجوع » فيعتق نصف سال و يقرع بين بافيه 

والآخر . فن أصابته القرعه عتق . والورثة العادلة فما تقوله جبراً لا شهادة 

كالفاسقة فى جميم ما ذ كرنا بالتديير مع التتنجيركا خر التنجيزين مع وها فى كل 
ما قدمنا . ٠ ٠‏ 

ومن شهد على رجلين أنهما قتلا فلانا فشبدا هما على الشاهدين بقتله . 
فإن صدق الولى الأولين ثبت له القبل بشهادتهما . وإن صدق الأأغر بن أوالكل 
لم يثبت القتل حال . 


ومن شهدت عليه ببنة أنه أتاف ثوبا قيمقه عشرون » و ببنة باتلافه وأن 


وقال ابن حمدان : تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته » إذا خاف سار 
الشهود أوالمدبون مدة تغير أجله » وقيل : لا تسمع حتى ببين باقهباء وذكر أيضا 
أنه تسمع دعوى التدبير» ثم قال من عنده إن قلنا : إنه عتق بصفة . قال غيره : 
تمع الدعوى » لأنه يدعى استحقاق العتق . وبحتمل أن.تصح الدعوى » لآن 
السيد إذا أتكركا ن بمنزلة إنكار الوصية . وإنكار الوصية رجوع عنما في أحد 
ظ الوجبين . فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه » والرجوع عنه يبظله فى إحدى. 
الروايتين والصحيح : أن الدعوى صحيحة » لأن الرجوع عن التدبيرلا يبطله 
فى الصحيح من المذهب » ولو أبطله فا ثبت كون الإنكار رجوعا . واوثبت. 
ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى » فإنه جوز أن يقر . 
وقد عرف من هذه المسألة : | ثبات الوكاله فى و به الموكل » ويشبه هذا 
إثبات الوصية . 


۳۹ سم 


قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القيمتين . وعنه قطان اتعارضهما . ولوكان ل 
قيمة شاهد ثبت الأقل مهما على الأولى دون الثانية . 
وإذا شمدا بتكاح متحد باتفاقهما » أو بفعل متحد باتفاقمءا كغصب ومسرقة 
أو فى نفسه كقتل نفس و إحراق ثوب » واختلفا فى زمنه أو مكانه أو صفة تعلق 
به مثل اختلافهما فى آل القتل ولون الحرق والمسروق والغصوب جعت شهادتهما 
فيد أن ری وزوب القطم ا وعدا راسا لا تجمع لتنا 
ولوكان مما يتعدد ولم يشهدا بانحاده والشهادة بأمر بن لا تنافى بينهماء لكن 
بكل أمر شاهد : فيعمل بمقتضى ذلك . ولوكان مكان كل شاهذ بينة تامة ثبت 
الأمران هبنا » وتعارضت البينقان فى التى قبلها إذا لم نقل بال+جع . 


قال الخلال : باب الرجل يزعم أنه وکل وال وکل غا 5ال ا شالت 
الإمام ا 2 وکیل لرجل » والذى بدعی وكالته فى بلدة . 
أخرى ؟ قال : ثبت عند الحا كم » قات له : لابد أن يثبت وكالته عند الماک ؟ ٠‏ 
قال : نم » حتى یسال الخام عن بينته إ نكانوا عدولا . 

ا : سثل الإمام أحمد عن رجل ادعى وكالة رجل غائب ؟ 
ۆل : إذا ثبت ذلك عند الماک فهو جائز . 

قال الشيخ تقى الدين : في هذه المسألة ثبوت الوكالة » وسماع اليبنة بمجرد 
دعوى الماعى للوكالة مره غير حضور مدعّى عليه » فكذلك الوصية » لأن 
الحاضر بن الذين تقبض الأموال منهم وتخاصمهم » ليسوا خصوما لذلك فى وصيقه. 
وإنماهم خصوم فى الموكل به » والموكل الذى يستوفي هذا على ماله غائب . 
والوكالة ليست قضاء عليه » بل قضاء له وعليه . فه_ذه المسألة لست قضاء على 
الغائب ا قضاء عليه وله . انه ی كلامه . ش 

وقال ابن عقيل فى الشهادات : و إنكانت الدعوى على الميت ليست مالا 


r (E السدا اه‎ 


وإذا شېد شاهد” بالفعل وآخرعلى .الإقرار به جعت ا نص عليه . 
'واختاره أنو بكر » وقال أ كثر الأعحاب 000 

وإن شبد أحدها بعقد النسكاح » أو قتل الخطأ » والآخر على الإقرار به 
لم يجمع قولا واحداً » و حلف مدعى القتل مع شاهد الفعل و يستحق الدية على 
العاقلة » أو مع شاهد الإقرار . ويستحق الدية على القاتل . 

و شاهدان على رجل : أنه أخذ من صئ ألا » وشاهدان على. رجل 
آخر : أنه أخذ من الصبى ألا » ازم أل أن يطالبييا اين إلا أن تعيد 
البينتان على ألف بعينها » فيطلب ألما من أمهما شاء . 

وإذاشهد شاهد على رجل : أنه باع زيداً کذا أء س » وآخر : أنه باعه إياه 
اليوم » أو شهد أحدها اد أعتق أو طلق . والآخر: : أنه أقر بذلك 
واختلفا وقيا أو مكانا : كلت البينة به 


لكن أسباباً تؤول إلى إيجاب المال » مث لأن ادعى مدع أن أب اک ضرب عبدى 
هذا بغير حق » وهو على ضرورة من ضر به أخاف موته » أو أجج ناراً في ملكه 
مع هذه اربع ء وفى زرع بقرب ضيعته وأخاف.تعدى النار إلى ضيعتى : احتمل 
أن لا يازمهم الجواب » لأنه لم يتحقق دعوام » حتى وجب غرامة مال وهب 
في خاص الاك » لاوجب غرامة . فإن مات العبد واحترق الزرع سمعت الدعوى 
٠‏ ووحب الجواب لتحقق دعوى ما يوجب الان . 

وقال الشيخ تة تقي الدين أيضاً فى تعليق آخر الدعاوى » قال : لما امتنم ٠‏ 
أصحاب ال ماع اة مق غير الدعى عليه : رتبوا نصب خم 
لايستغنى به عن حضور المدعى عليه من توكيل المدين والوصية إليه » وما يصنعه 


الوكيل والاک لاشتراطهم مجلس الك مع الحا م إياه » فأما وصف ما رتبوه 
فإنهم كتبوا وکال 0 له ولابنه » أو له وخر 


ا س 


وكذل ككل شہادة على القول سوى النكاح . إن حک هکا سبق وسوی 
القذف عند أ كثر أتحابنا » فإنهم ألقوه بالأفمال . وطرد ا 
الأقوال . ولو كانت الشهادة على الإقرار بشىء جمعث » إن كان ن كاحا أو قذهاً 
| غ) 

E es‏ نهما . وإن شد 
. أحدها بألف من قرض والآخر بألف من ثمن مبيم م جمع . ويل : إن شهدا 
على إقراره . جمعت و إلا فلا . و إن شهد أحدهابألف » والآخر مخمسمائة أو بألفين 
ثبت الأقل بشهادتهما » سواء عزوا أو أحدها الشهادة إلى الإقرار أو لم يعزوا . 
و حاف اللاعى إن شاء اه SS‏ 


معه » والوصية إليهما استظهار » ليكون إن مات أحده قبل أن يثبت 
الكسبيكون الآخر باقياً »و إذا أشهد امقر على نفسه فى كتاب الإقرار )° ٠‏ 
ش ا فضل ٠‏ 
أطلق فى الحرر وغيره : أنه لا تقبل شهادة من فمل شا من ذلك » وقيد 
جماعة ذلك.ى بعضهم صر عا ¢ و لعصهم ظاهراً » بتكرر ذلك والإكثار مه 
وإدمانه » لأن صغير المغاصى لا : عنع الشهادة إذا قل > فهذا 3 ولان المروءة 
)١(‏ مامش الأصل : قال كاتبه : وجد فى النسخة الك مها - وهی عط 
. القاضى تق الدين ‏ الجراعى « أبدلت مع ما صورته وجدت فى النسخة الكتتب 
منها إلى هنا » وهو آخر کراس » وبعض ما يأنيكتابته » وا س الكلام مما حن فيه 


ول أجد نسخة أ كشف منها » فلاأجل هذا مضت ا ھدوا . فلي ذلك >» 
انتهى كلامه . 


وتابعته أنا » وسيضصت قدر ما بيص » لعي أن أظفر بتتمة المسألة والجد ف . 
(») كذا بالأصل . 


0 المحرر فى الفقهاج‎ ١6 


۳ لساب 


وإذا شبدا أن له عليه ألا » ثم قال أحدهما : قضاه منهما خسماثة > بطلت. 
شهادته . نص عليه . ونص فيا إذا شهدا أنه أقرضه ألقا . ثم قال أحدها : قضام 
خسيائة فشهادتهما سميحة بالألف . و يحتاج قضاء الحسماثة إلى شاهد أو يمين . 
و يتخرج مثله فى التى قبلها . ويتخرج هيما : أن لا بشت بشهادتهما سوی ‏ 
اة 

و إذا جمعنا بين الشهادتين الختلفتق اوقت فى قتل أو طلاق فالمدة والقور يث 
عقيب آخرالمدتين . 

وإذا قال من له ببنة ا أريد أن تشد لى مخسماثة » لم يجز .ذلك إذا 
کان الماک تول الحم بأ كثر منها . واختاره أبو الحطاب . 


لانختل بقليل هذا » مالم يكن عادة » وزاد فى الغنى فقال : ومن فعل شنا من 
هذا مختفياً به : لم من من قبول شهادته » لأن مروءته لا سقط به . وفى كلام 
غيره إذا نسار ذا . ْ 

وظاه ركلام جماعة خلافه أو صر حه » قال بعضهم : ومن غشيه الغنون » 
أو غشنى بيوت الغناء للسماع متظاهراً به » وكثر ذلك منه ردث شم ادت E‏ 
استر نه GE,‏ ا مه ٠‏ قل : أو أباحه» لأنه سفه. 
ودناءة نسقط المروءة . 

وقال فى المغنى : من امخذ الغناء ضنعة E‏ اتخذ CIE‏ 
ا وجارية مغنيين مجمع عليهما الناس » فلا شهادة له . لأن هذا عند من | حرمه 
سفه ودناءة وسقوط مروءة » ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسقه . 

و هذا قال الشافعى وأصحاب الرأى . 

وإ نكان لا ينسب تفسه إلى الغناء » و إعا يترم لنفسه ولق ا 
أوكان غلامه وجار يته إما يغنيان له » انبنى هذا على الللاف فيه » فن أباحه أو 


ظ معو ب 
كتانب الشمادات ظ 
حمل الشهادة فى امال وکل حق دى : فرض كفاية » إذا قام به من يكقى - 
سقط عن الباقين » و إن لم پوجد إلا من يكنى تعين عليه . وإٍن کان عبداً ر 
لسیده منعه . ٠‏ 00 ظ 


٠‏ وأدازهاذ فرض عين على من يلها مق دعى إليه وقدر عليه بلاضرر . نص 


. عليه. وقيل : هو فرض كفاية أيضا‎ ٠ 


ولا جوز أخذ الجمل على نحملا ولا على أدائها . وقيل : يحوز ل 
تتعين » وقيل : يجوز فيه بشرط الحاجة . 

ویجوز لمن عنده شهادة حلا لله تعالى إقامتها وتركها 1 أن يعرض 
له بالتوقف عنها . وقيل : لا يجوز . 


کرهه | لم رد شهادته » ومن حرمه قال : إن داوم علي عليه ردت ا 
الصغائر » وإن ل يداوم عليه ل ترد شهادته . وإن ا . فقياس 
المذهب : أن SS‏ 
ومن كان يفكي .نيوت النناء + أو يفشاء المغنون للسماع متظاهراً بذك و 
ردت شهادته فى قولم جميعاً » لأنه سفه ودناءة . 

قال ابن عقيل : فإن قلنا : إنه ير على الرواية الأخرى . ردت با 
ولو بدفعة واحلة. ٠‏ 

قال فى الغنى : وإن كان مستتراً مركالتى اة » على ماذ کر 
التفصيل . انتعى كلامه 5 

فظهر أن المستتر بأحد هذه الأشياء هل ترد شهادته ۴ فيه خلاف فى المذهب 
قال بالغناء . إن قلنا : بتحر يمه . لم ترد شهادته » مرة واحدة فى المشهور . 


— E س‎ 


ومن عنده شهادة الآدى يعلمها لم يقمبا حتى يسأله . وإن لم يعامها فالأولى : 
أن يعلمه بها ابتداء . فإن أقامما قبل إعلامه جاز : ولا يحل كتّانها بالكلية . 
ويستحب الإشهاد على البيع وكل عةد » سوى النكاح والرجعة . فنى وجو به 
فیہما خلاف سبق . ٠‏ 

ولا يحوز للشاهد أن يشهد إلا عا يعلمه برؤية أو سماع.. فالرؤية نخص 
الأفمال > كالقتل والقضب والسر قة والرضاع والولادة ونحو ذلك . 

والسماع ضربان : سماع من المشهود عليه » كالطلاق والعتاق والاإبراء والعقود 
ماللا م والأقار بر وغيرها . فيلزمه أن يشهد به على من سمه » و إن لم يشهده , 
لاختفائه أو مع الم به . وعنه فى سماع الحك والأقارير لا يجوز حتی يشهده 
على نفسه . وعنه محبرف ذلاك . وعنه إن أقرّ بحق فى الحال » كقوله : له على كذا 
شېد به » و إن أقر بسابقه فقط » کقوله : أقرضنى » فكان له على: أوكان له على 


و إن قلنا : بعدم تحر به » فېل ترد أم لا؟ أم إن قلنا : بكراهته . ردت » وإن . 
قلنا : بإباحته ل ترد ؟ فيه E‏ 3 
فصل 

إذا قصد تعليم اجام حمل السكتب اا اسان ياسرف 
أو الأنس بأصواتها من غير أذى جاز . 

وقد روى عن SS‏ إليه 
الوحشة . فقال : اتخذ زوجاً من حمام » . 

وإن قصد المراهنة» أو أخذ حمام غيره ونحوه حرم » و إن كان + عبثاً ولعيا : 


فو دناءة وسفه 5 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


وع لسر 


وقضيته »-إذا جعلناها إقراراً ونحوه 7 شين بشع د بده . وهذه أصح ء' 

وعلى الأولى : إذا قال المتحاسبان : لا يشهدوا علينا ما تحرى بينناء لم .عنم 
ذلك الشهادة » وازم إقامتها ٠‏ وعنه يمنع وسماع من جهة الاستفاضة فبا يتعذر علمه 
غالباً دونها كالموت » والنسب » والملك المطلق » والنكاح » والوقف ومصرفه » 
والعقق والولاء والولاية والعزل . وكذلك ك انملع والطلاق . نص عليه . 

ولابشهد بالاستفاضة إلاعن م عدد بقع العم خيرم فى ارم أحمد واتفرق . 

وقال القاضى : يكنى عدلان فصاعداً . والأصح : أنه متى وثق عن أخيره . 
وسكنت نفسه إليه فليشهد . و إلا فلا . 

ومن رأى 6 ف يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف اللاك من 
نقض و بناء وإجارة وإعارة : جاز أن يشمد له بالك . وقيل : لا بشهد إلا باليد 
ل 2 

وإذا شهدا على رجل: أنه طلق من نسائه » أوأعتق من إمائه » أو أبطل من 
وصاياه 1 احدة بعينها . وقالا : أنسيناعينها م تقبل هذه الشهادة . وقيل : ل 

ومن شېد بالنكاح فلا بد من ذ کر 0 ٠‏ 


قال الإرمام أحد : من لعب ا جام الطيارة » براهن علها 0 سرامن 
المواضع لعباً - وفى لفظ أو يسيرها فى الزارع - فلا يكون هذا عدلاء لأن النى 
صلى الله غليه وسل رأى رجلا e‏ ماما م أتبعة بصر ه : ققال : « شيطان 
يتبع شيطانة » وهذا الحديث فى السنن . 
فصل ظ 
دناءة : لا ترد به الشهادة . 


— ۲ 


ومن شهد برضاع أو سرقة أو 00 ا قذف أو قتل فإنه يصفه' 
٠‏ ويذكر مايعتير للحم ومختلف به » وهل يعتبر فى وصف لزنا ذ کر الان 
والمكان والمزنى مها ؟ على وجهين . ' 

وإذا قال من شهد بققل : جره فقت ء أو ام 
حتى مات ونحوه صح وإ قال ره فات لم حك به 

ومن شهد رجل أن هذا الغزل من قطنه والطير من بيضه » أو الدقيق من 
حنطته حكم له بذلك . ٠‏ 

وإذا شهد لن ادعى إرث ميت شاهدان ا وارثه لا يعلمان له وارثاً سوا 
كر له بتركيه » إن كانا من أهل اخيرة الباطنة » و إلا فنى الاستكشاف معها 
وجهان . ولا يحب أخذ كفيل فى ذلك محال . 

وإن قالا : لا نعل له وارثاً غيره فى هذا البلر فكذلك . وقيل : إن كان قد 
سافر عنه يوقف الحا کر حتی يكشف خبره فى بلاد سفره . 


قال الشيخ تتى الدين : قول النى صلى الله عليه وسل : : وکل ا 
٠‏ فمو باطل إلا رمية بقوس ٠‏ وتأديب فرسه » وملاعبتهامرأته فإنهنمن الحق » 
يدخل فى معنى الثلاثة ما كان من جنسون » و ا 
ةوا 

وأما تأديب الفرس : ققر يب منه تأديب.البعير a‏ 
الإيحاف والسباق » وهذا أسهم للبعير فى إحدى الروايتين .إذا 0 
لا للحمولة فقط »کا كانت زمن بدر. 

فأما تأديب الجولة من البغال والمير والاوبل : فهل ها نيب من تأدب 
ا موجفة فى القتال؟ . 

وكذلك رنيه بقومه 020 وه رسيلا امل اق عله وس 


حد ياج اانه 


باب شرو من قبل شبادنه 
وهى فى ظاهر المذهب ست : اتل رفظ 5 والعدالة : واللإسلام إلا حيث 
ذكره » والباوغ» والنطق . e.‏ 
فلا تقبل شهادة 57 17 مغفل ولا من 000 الغلط 
الود وشل فد يخنق أحيانا في جال إفاقته . ولا تقبل شهادة غير العدل . 
و يعقير للعدالة شيئان : الصلاج فى الدين » والمروءة . فالصلاح فى الدين : أداء 
١ ١‏ 
« أقر الميشة فى المسجد بوم العيد على اللعب بالحراب » وقد قال الإمام أحمد فى 
العملبالرمح والقوس : إنه أفضل من الصلاة فى الثغر » وأما فى غير الثغر . فسوى 
يينهما » ولأنه سبحانه وتعالى قال : ( ۸ : .+ وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ) 
يتناول كلا يستطاع من القوة . فيدخل فيه ما ,ری به » ومايضرب به » وما يطعن 
به » سواء كان المرى به سهما أو حر بة » وسواءكان السهم متفرداً أو جارياً فى 
قر وسواء كان يؤثر باليد أو بالرجل الذى يسمى الجرخ . ّْ 
وكذلك الضروب به يدخل فيه ما يقتل بحدمكالسيف والنحر والسكين » 
7 يقتل بثقله كا للت ؛ وما يقتل بهما كالدبوس » فأما قوله صلل الله عليه وسل : 
« ألا إن القوة الرى » ألا إن القوة الربى » فقد أراد به القوة المكاملة » وهذا 
كثيراً ما يكون لخصر الال لا لحصر أصل الا سم » کقولہ تعالى : ( ٠‏ 
قل : إن الاس ربن الذين خسروا أنفسهم 7 نوم القيامة » 0 هو 
الحسران البين ) وقول صل الله عليه وسم 7 ولكن المسكين الذى لا يحد غناء 
نيه 6 وحو ذلك » وذلات لأن الری يصيب المدو البعيد مع الحائل من نهر 
وجو ودقع العدو عن الإقدام . ففيه ثلاثة فوائد ل فی غيره من السلاح .. 


اھ فى كلامه:: 


الفرائُض وسننها الراتبة » وتحنب الحارم بأن لا يأنى كبيرة ولا يدمن على صغيرة + 
وفى رد الشبادة بالكذية الواحدة روايتان . وقيل : العدل : من لم تظهر منه ريبة . 

ولا تقبل شهادة من فت لبدعة . كن يمتقد مذهب الرافضة أو الجبمية 
أو المتزلة تقليداً . و يتخرج أن تقبل إذا لم يعدن بالشهادة لموافقه على مخالفه . 


قوله : « ولا تقبل شادة القاذف حتى يتوب » سواء ا أولم بحد » 1 

أطلق جاعة من الأسحاب : أن شهادة القاذف'لا تقبل » مهم الشيخ فى. 
الكافى . وقاسه على الزنا : د 

وقال فى المغنى : وعندنا تسقط شبادته بالقذف إذا لم حققه » وعند أَبى حنيفة 
ومالك : لا قط إلا بالجلر » ثم احتج بالآبة» وقال : رتب على رىى المحصنات 
ثلاثة أشياء : إيحاب الجلر » ورد الشهادة » والفسق » فيجب أن ينبت رد الشهادة. 
وجود الرمى الذى لا يمكنه تحقيقه بالجلر » ولأن انرمى هو المعصية والذنب للذى 
يستحق به العقو بة » وتثبت به الحصية الموجبة ارد شمادته » والحد كفارة وتطهير 
فلا جوز تعليق رد الشيادة به » و إتما الجلد ورد الشهادة حكان للقذف » فيلبتان 
جميما به » وتخلف استيفاء أحدها لا بمنم ثبوت الآخر . 

وقوطم : إنما يتحقق بالجلد لايصح » لأن الجر حك القذف الذى تعذر نحقيقه 
فلا بستوفى قبل تحقق القذف . وكيف جوز أن يستوفى قبل نحقق القدف ؟ 
وكيف بجحوز أن يستوق حق قبل تحقق سببه » ويصير مستحقا بعده ؟ هذا باطل . 
اتهي كلامه . 

ات اة ازا رغ فاك "وس لقال اب جد واقادت 
لا يفسق بنفس القذف » جواز أن يكون صادقا . 


— ۹ — 


وقال. القاضى : إذا جز عن تصديق نفسه بإقامة الببنة صار فاسقا وسقطت 
ا 
وقولم : بحوز أن يكون 201007 غير حیح » لأنه إذا جز عن إقامة 
الببنة حكنا بكذبه » ألا ترى أنه وجب الد عليه ؟ ولا جوز أن ون المد 
عليه ولم نحم بکذبه . | 
قال الشيخ تق ق ادن . - عن كلام القاضى ا وهذا الكلام يقتضى : 
يفسق حين بحب عليه الحد » وذلك يستدعى مطالبة القذوف » وقالت الحنفية : 
الماک لو شاهد رجلا زی أو يسرق e‏ بفسقه وال ادرا ذف 
e‏ . قال القساضي : إذا تجز عن إقامة اليينة حك 
بفسقة . 
وقال اوا ل الاخ : ولا فرق بينهما » له بي شهادته 
بصورة اازما والسرقة لجواز الشة > فإن انكشف له الال بأنه زیی باتتفاء 
الشمهة رد حينئذ »كالقذف سواء إذا تجز عن إقامة البينة على صدقه وشهادته وح 
بفسقه وحده » ولا فرق نها . 
وقال القاضى بعد ذلك : لا بحم بكذبه بنفس القذف » وما حك بالقذف. 
والعجز عن تصديقه بالبينة » وذلك متأخر عر حال القذف بدليل قوله تعالى:. 
( 4؟ : 1١‏ فإذلم يأنوا بالشهداء فأوائك عد اله م المكاؤون ) خسكر يكنم 
بالعمحن عن الايثاء e‏ 0 
ثم قال : فإن قيل : جب أن تقبل شهادقة قبل عجره عق ) إقامة البينة ٠.»‏ 
لأنه ل 2ک م بكذبهء قيل : 9 تقبل شهادته قبل ذلك , لأن القذف سبب فى 
لع فى المدالة » فا أ كدج دلت تة فى قبوطاء كط ن الخصم فى الشهود . 


)0 بجامش الأصل :الذى فى التكت عن شيخ السلامية : عن الإتبان بالشهادة 


تت د 


i‏ الشيخ تف الدبن : هذا يدل TT‏ ن القبول ” '© بعد القذف 
وقبل العجز » ثم قال : واحتج ا عور انان ا دو ۲ الاي 
فلا يتبين عحزه عن إقامة الببنة قبل وقوع الد عليه » فيحب أن تقبل شهادته » 

والجواب : أن هذا التجو بز يمنم من إقامة ا لحد عليه » كذلك لا يمنع من 
رد الشهادة » لأن الحد لا جوز استيفاؤه إلا بعذ بوت سببه كسائر الحدود ٤‏ فلا 
حاز استيفاؤه فى هذا الحال وجب المح بفسقه ورد شهادته . 

قال الشيخ تق الدين : فقد نحرر أن القاذف له ثلائة أحوال » أحدها: 
لا تطلب منه البينة » الثانى : أن تطلب منه فيعجز » الثالث : 57 
فيذهب ایی بها » وهنا يتوجه أن ينظر ثلاثة أيام » فن عجز فهو فاسق » 
ومتى ذهب ليأتي مها فهو بمنزلة الطعون فيه » وإن لم يطالب الد ولا بالبينة : 
فنا على مقتض كلام القاضى لم ول اة وهو طاق اقرا ول 
TS‏ 
الفسق : لا تقبل شهادته.: اہی 

0-0 أبى امطاب المذ كور يقتضى : أن الم بالفسق ورد الشهادة والمد 

قى العحز عن إقامة البينة . وأن ما كان ثابتا من قبول الشهادة وغيره 
00 . وم حده ذكر فى بحث السألة ما ينافيه » مخلاف 
القاضى » فصار فيا إذا طلبت منه البينة فذهب ليأتى بهاء أو لم تطلب منه : ثلاثة 
أقوال : الثالث : تقبل إذا لم يطالب سباء وف المسألة أيضاً قول غر يب . 

قال القاضى فى المدة : فأما أو بكرة ومن جلد ممه : فلا برد خبرم لأنهم 
جاءوا مجىء الشهادة » ولس بصر يح فى القذف > وقد اختلفوا فى وجوب الحد فيا 


(1) مامش الأصل : « على القبول » _ 
(0) بهامش الأصل : « إقامة الحد » 


سے ۹ 


يسوغ فيه الاجتهاد » ولا ترد الشهادة عا يسوغ فيه الاجتهاد » ولأن نقصان - 
العدد من معنى وجهة غيره » فلا يكون ندا ف رواد ال كلاه 
و وجه : بأنه أحد نوعى القذف » فاستوت فيه الشهادة والرواءة فى القبول 
کالنوع الا اق الشم لا تقبل شهادته ولا روايته حتى يتوب » 
وح ' هذا عن الشافعى 
قال الشيخ تقى الدين < علي كلام القائن الذ كووب 4 شرن هذا 
الكلام : أنه يقبل خبره وشهادته » وهو خلاف الشهور » والحفوظ عن عر 
فى قوله لأب بكرة : «تب » أقبل شبادتك» ولسكن الناس قبلوا رواية أى بكرة . 
فيحوز أن ترد شادته کا لو جلد > ويقبل خبره كالمتأول فى شرب النبيذ ونحو 
ذلك »› ولأن امير لا رد الہمة التى ' رد بها الشهادة » من قرابة ا 
٠‏ فذاق اوهو ذلك 5 لاشتراك الخبر والخبر فيه بخلاف الشهادة » اتتبى . 
فصل 

وقوله : « حتى يتوب » . ش 

يعنى : إذا ا > جلد أولم باد . وقال أيضا فى رواية عبد الله : 
حدٹنا عبد الصمد حدثنا سلمان ‏ يعنى ابن كثير ‏ حدثنا الزهرى عن سعيد بن 
٠‏ السيب « أن عر _حين ضرب أا بكرة ونافما وشبلا "* استتابهم - وقال : من 

تاب منک فبلت شبادته » . 
05 () ثافع بن علفيةغ قال ابن السكن : سكن الشام » ولم بزد على ذلك . وقال 
٠‏ ابن عبد البر : سمع النى صلى الله عليه وسل . وقبل : إن حديثه مرسل . اه . وشبل 
ابن معبد أخو أنى بكرة لأمه . روى أبو مان النبدى قال: « شهد أبو بكرة ونافع 
- يعنى ابن علقمة - وشبل بن معبد على الغيرة E‏ نظزوا إله کا «نظرون 0 
فى المحكة : اء زياد . فقال عمر : جاء رجل لا يشهد إلا محق . فقال : 
مجلسا قببحا ونهزا . جلا مجمرع. 


— o — 


وقال فى رواية ابن منصور فى الحدودين : إذا تاوا جازت شهادتهم . 

وقال حرب : قال الإمام أحمد فى القاذف : إذا تاب قبلت شهادته . 

وكذا نقل عنه جماعة منم صالم » وزاد ا اقول عرق ايلات 
وقال له بكر بن مد : تعتمد على حديث عمر فى قوله لان بكرة : « إن تبت قبلت 
شهادتك » ؟ قال : نعم » وقول الله تعالى : (  : ۲٤‏ إلا الذن تابوا ) ٠.‏ 

وقال فى رواية حنبل : إذا تاب ورجع جازت شهادته على فعل عمر» و إلا 

تقبل » كذا قال الله تعالى : ( ۲۶ : ٤‏ ولا تقبلوا هم شهادة أبدا ) ثم قال : ( إلا 
الذين تابوا ) فإذا تاب قبلت شهادته . 

وقال فى روابة حرب : شهادة القاذف إذا تاب 5 شهادته ا ول نحد 
وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلا » قيل للإمام أحمد : جلد أو ا 
يلد + قال : نم »> فذهب إلى قول عمر بن اللخطاب رضى الله عنه . 

ومبذا قال مالك والشافمى » وقال أو حنيفة : لا تقبل » وتقبل فى رؤية 
املال على ما ذ كره القاضى عنه . 

وتقبل شهادة الذمى إذا حد بالقذف ثم أسل » واعتذر عن رؤب الهلال بأنه 
خبر وليس.بشهادة » فقال القاضى : لو لم تكن شهادة ل يعتبر فيهاالعدد » وقد قال 
أو حنيفة : إذا ل تكن فى السهاء علة : اعتير فيه عدد كثير » وكذلات يعتبر فا 
۳ الحى. | 

قال الشيخ تق الدين : وهذا من القاضى بقتضى أن شهادة الواحد عند غير 
الحا ك لاتؤثر » وقد كرت أا لفل ف مه ای اده 

واعتدر الحننى عن الذى بأنه اجتلب باسلامه عدالة 1 يبطلا حد القدذف. 
مخلاف الل فإنه أبطل عدالته بحده فى القذف » فل إستفد بتو بته عدالة لم تكن » 
فلهذا لم تقبل شهادته » فقال أبو االخطاب : لا فرق بينهماء فإن الذى كان عدلا 


— o — 


لقب E‏ 
وتو بته : | كذابه نفسه . 


فى دينه لا سما عندم . وعلى زوابة لنا بأن شهادة بعضهم على بعض مقبولة » 
وولابته على بنيه ثابتة » فأبطل عدالته بالقذف والحد » ثم استحدث عدالة 
بالإسلام » ومثله الس أ بطل عدالته » ثم بالقومة استحدث عدالة أخرى » ثم تبطل ‏ 
فى اسل إذا زنى وسرق وشربء وحَدَّ » فإنه قد أبطل عدالته . وإذا تاب قبلت 
شهادته » وإن لم تتحدد عدالة بإسلامه على زعمهم » ثم حب أن يعال هذا فى رد 
شهادته فى رؤية الملال » وأخبار الديانات » وولايته على أولاده فى أمواهم » وقد 
قال : يصح منه جميع ذلك انتبى كلامه. 

قوله : « وتو بته | کذابه نفسه ¢ . 

اله القاضى » فيقول : كذبت فيا قلت » وهذا ظاه ركلام الإمام أحمد : 
توبة القاذف : أن يكذب نفسه» وان كان صادقاء ورجحه بعضهم . قال الإمام 
أحد فى روابة الروزى وخرب وابن منصور ويعقوب وصالم : توبة القاذف.: 
أن يكذب نفسه . وقال فى رواية للميموتى : تو بته عندى : أن يتزع عن القذف » ٠‏ 
ويكذب فسه » وحديث عر رضى الله عنه يدل على هذا » وقال فى رواية الحارث : 
وقد قيل له عن القاذف : ماتو بته ؟ قال : يكذب نفسه » يقول : إلى قد قذفت ' 
فلاتاً» و إلى قد تبت من فذق یاه قلت : وإن كان قد شہد وقد راہ يزنى ؟ 
قو ی دوق قد شېد به ؟ قال : ماأدرى هذه تو بة القاذف » قال : و إنها 
أذهب إلى دقان بک 

وقال في روابة حنبل : لا تقبل شهادته حتى يقول : إنى تائب » لأن 
أبا بكرة قال له عر : « إن تبت قبلت شهادتك » . . ٠‏ 


وقال فى رواية حنبل EEO‏ »و يرجم عن قوله ويتوب ©» 


اوا 
ر و ا ا ا ج 
ليس بالتوبة خفاء » وقالأ بو طالب : ممت أحمد قال : وتو بة القاذف : أن يقوم 
فيتكذب نفسه » ويقول : إلى تائب مماقلت . 
وقال أيضاً فى رواية ألى طالب وقد سأله عن تو بة القاذف ؟ قال : تو بته. 
إذا رجم » فقال : قد رجمت'وتاب وأعلن » مثل قول عر لأبى بكرة :« إن تبت 
قبلت شهادتك » . 
وفال مهنا : قال أحمد : تجوز شهادة الحدود فى القذف إذا عرفت توبته > . 
يقول : إنى قد رجمت عا كنت قلت فى فلان » لا بد من هذا . ش 
وقال له مهنا فى موضع آآخر : لابد من أن يتكلم به ؟ قال : لابد أن يتكلم . 
به » وإلا من أين تمل بتو بته ؟ فقد روى عن أبن اللسيب عن عر مرفوعا : 
« توبته : كذاب تفه » ولأن كذاب نفسه يزيل تلوث عرض القذوف 
الحاصل بقذفه » فتكون التو بة به » وبه قال مالك » وهو منصوص الشاففى . 
وقيل : إن عل صدق نفسه فتوبته أن يقول : قد ندمت على ماقلت ٤‏ 
. ولا أعود إلى مثله » وأنا تائب إلى الله تعالى منه » لأن المقصود محصل بذلك ». 
١‏ ولأن الندم تو بة » و إنما اعتبر القول ليعل تحقق الندم . 
وتتمة هذا اقول » وإن ينا دق نفسه : فتوبته | كذاب نفسه سواء 
عن القدق اد اوس . لأنه قد يكون كاذ فى الشهادة صادقاً فى السب » 
وهذا ممنى مأ اخقاره فى فى الفنى » وقطم به فى السكاق اوقل :إن اهيا . 
فالتوبة کذات فته . و إن کان شهادة فبأن يقول : القذف حرام باطل » 
7 ولست أعود 1 ماقلت . قال القاضى : وهو المذهب لأنه قد يكون. 0 
یمو بالذنب ”© . وقطع به فى المستوعب » إلا أن قل : يقول : ندمت على ما 


() امش الأصل : الدى فى نكت ابن شيخ السلامية : وفلايؤمر بإلكذب > ٠‏ 


— نت — 


كان منى ولا أعود إلى ما آنہم فيه . ولا يقول : ولا أعود إلى مثل ما كان منى 
لأن فى ذلك أن لا يشهد . ا ' 

وقال الشيخ تق الدبن : و يتوجه : أن يحل قول : : إذا أ كذب تسه على 
الشهادة بالقذف كقضية أبى بكرة . 


| ع ) 

وتقبل شهادة القاذف محرد التو بة فى ظاهر كلام الإمام أحمد . وقطع به فی 
المستوءب وغيره » وقدمه فى السكافى وغو الشمورة e‏ به ان هبيرة عن 
الإمام أحد » ويحتمل أن يعتير مضى مدة بعل توبته فيها ٠‏ 

وذ كر فى الرعابة : أنه إن كان شهادة قبل جرد التوبة » و إن كان شتا . 
وقذفاً فبعد إصلاح العمل سنة . وذ ر ابن هبيرة عن مالك: : أنه يعتبر ظهوز أفمال. 
الخير من غير حل > وعن الشافعى : : أنه قدره سنة . 

وقال القاضى - فى بحث السألة ‏ : اخ أن ف الابشتافع روف ا 
وهو زوال تتمة الفسق من وجوه : ١‏ 

أحدها : أنه أوعاد إلى زوال تتمة الفسق لم يشترط فيه صلاح العمل» ولكان 
يققصر على قوله تعالى : ( إلا الذبن له 
٠‏ قبول الشهادة يشترط فيه صلاح العمل . قبت أن الاستثناء عاد إليه ”. .. 

واحتحوا للسألة ما رواه ابن المنذر وغيره عن ان عباس فى قوله تعالى : 
(4:54.ه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ » وأولئكم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا) 
فن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله تقبل . وعن أبى الدرداء رضى 0 
أنه قال : « إذا قال بعد ضر به : أستغفر الله وأتوب إليه من قذف الحصنات حين ٠‏ 
يفرع من ضيه » ول يعم منه بعد إلا خيراً قبلت شوادته » . 


)( چامش الأضل : «عائد إله» . 


— ۵0۹۷ س 


ثم إن القاضى ذ كر بعد ذلك المسألة مخلاف ذلك . وقال : إن شهادته تقبل 
محرد التو بةء لأنا قد حكنا بصحة التو بة فى الباطن فل نعتير فى قبول الشهادة 
' إصلاح العمل كالتو بة عن الردة. . : 

وقال الشيخ تقى الدين عند قوله  :‏ إن القاذف تقيل شبادته إذا تاب معناه : 
التو بة الصحيحة التى يع متها » وذلك لا يكون إلا بعد سنة . وصلاح العمل 
لللذكور فى القرآن : إنما هو لتصحيح التو بة . وسقوط العقو بة لا يستلزم قبول 
الشهادة » فإن العقو بة نسقط بالشهادات و بالدخول في آواثل المير» وعلى هذا 
فلا فرق بين التو بة من الردة وغيرها . وقوله  :‏ يعنى القاضى ‏ « قد حكت 
بصحة التو بة فى الباطن » فيه نظر » ونصوص أحد تخالف ذلك » فإنه إن أراد 
أنه هو الذى حک بذلك فقد يصدق » وأما حن فل حك بصحتها فى الباطن . 

قال القساضى : ولأن القذف على ضر بين : قذف بلفظ الشتم كقوه : 
زنيت وأنت زان » وقذف بلفظ الشهادة المردودة . ثم إذا كان بلفظ الشهادة 
المردودة قبلت شہادته محرد التو بة »كا دل عليه حديث عر . فكذلك إذا كان 
بلفظ الثم » قال : ولأنه يقبل خبره يجرد القوبة . ولا يعبر فيه صلاح العمل » 
كذلك فى باب الشهادة » واستشهد بآية الفرقان والبقرة » وفى كلاه نظر » 
قاله الشيخ تقى الدين .. 

قال القاضى : ولأن التوبة الباطنة تمك بصحتها فى الال » وهو إذا وجد 
لترك والندم والعزم على اروج من الظلمة » أو يكون فا بينه و بين الله تائباً » 
ولا يشترط فيها صلاح العمل » كذلك التو بة الحسكلية بعلة أنها إحدى التو بتين » 
.تقد ظهرمن ذلك : أن لنا فى قبول شهادة القاذف بمحرد التو بة خمسة أقوال . 

والمعروف فى المذهب : أن التو بة من الردة ليست كغيرهاء کا أن المعروف : 


الك بصحة التو بة فى الباطن . 


5 د ل مد 


وإذا تاب افاسق يت عسادته جرد توب ٠‏ ونه تبره فى غير 
القاذف مركم 


وظاهر كلام بعضهم : التسوية 07 الخبر والشهادة التو بة 
وعدمه » خلاف 0 به القاضى » فَكون المسألة على وجهين . 0 
2 ) فرع 


رجل حلف بالطلاق أنه رأى شخصاً بزنی» فهل تطلق امرأته ؟: ٠‏ 
ينبئى أن يقال : إن عل كذب 56 : طلقت باطناً وظاهراً » و إن عبر صدق 

: :علقت فی بقع . | ْ ”0 
قوله  :‏ وإذا تاب الفاسق قبلت شهادته جرد توبته » . 

ش هذا هو الراجح فى المذهب لا تقدم » وقول عليه الصلاة والسلام : « التو بة 
ا ف مسل » وعن ألى عبيدة فة اه بن مود عن أبيه 
- ولم يسمع منه ‏ عن النى صلى اله عليه وسل « التائب من الذنب كن لاذنب 
له » إسناده ثقات » رواه ان ماجة وغيره . 

قوله : « وعنه يعتبر معها ‏ فى غير القاذف ب - إصلاح العمل © .| 
سنة لما تقدم » > لان فا يتبين صلاحه لاختلاف الأمو, نة واغير الطباع . 2( 
وعن الشافى كالروايتين . ٠‏ وقيل : إن فسخ is‏ فلايعتبر فيه إصلاح ذلك 
وقيل : يعتبر مضى مدة عل فا حاله بذلك . 
وذ کر القافى فى موضع :أ ن التائب من البدعة يعتبر له مضى سنة » لحديث 
صَبيم « أن عر رضي الله عنه لا ضر به أمر بمب رانه حتى باغته تو بته » فأمر أن 
لا یکم إلا .بعد سنة » رواه کک الله عنه . 


وروى امروزى عن أحجد أنه قال : لايك التائب عن ع البدعة إلا بعد أ 
م ٠۷‏ اللحررفى الفقه ‏ ج ٣‏ 


— OA — 


يأنی عليه سنة » کا أمر عبر بن الطاب أن لا نكلم صبيغ إلا بعد سنة . وقال : 
من علامة تو بته فى هذه السنة : أن ينظر إليه » فان كان يوالى من عاداه على 
بدعته » ويعادى من والاه : فهذه تو بة صميحة . واختار القاضى فى موضع : أن 
التائب من البدعة كغيره فى فى أنه لا يعتير إصلاح العمل » وقال عن هذا النض : 
حول على طريق الاختيار والاحتياط » وقال : وقد قال الإمام أحمد » فى رواية 
يعقوب فى رجل من الشكاك أظهر التوبة ‏ فقال : يتوب فما نه وبين الله » 
٠‏ ويحانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تاب . قال : وظاهر هذا أنه لم حمل 
تجانبته شرطا فى حة تو بته » وإنما جعلها ليكون ذلك دلالة على تومته عند من 
عرف ذلك منه » و ا 
والصحييح أن التو به من البدعة كذيرهاء إلا أن کون التو به بفعل بشبه 
nS TT‏ إخلاص لا عن 
| كراه. 


وقال الشيخ تق الدين : من تأمل كلام أحمد وجده إنما يعتبر فى جميع 
الواضم التوبة » لكن نحن لا نمل صدقه فى توبته بمجرد قوله : قد تبت » 
فلا بد من انكفافه عن ذلك الذنب » 'وعلاماته سنة » ليكون هذا دليلا لنا على 
صدق توبته فما بینه و بين الله » ويحانب. أهل مقالته » حتى يعرف الناس أنه 
تاب . لل التو بة فما ببنه و بين الله صحيحة فى الحال » وأما عند الناس فيترك 
مواضم اللائك > وهو اة امات الذاف.. وقول'القاقى. > إغا أمر بذاك 
ليكون دليلا على توبته عند من عرف ذلك منه ضميف » لأن الحانبة لأهل القالة ۰ 
. الميتدعة واجية » ونما أمرّ به لأن ملازمته دليل على القيام عوجب التوبة » 
ولأنه قال : حتى يعرف الناس منه ذلك » وهذا يقتضى معرفة من عرف أنه قد 
تاب . ومن لم يعرف أنه تاب » ألا ترى أن المسألة : أنه أظهر التو بة » لحقيقة 


کچ 


لا بعرفه وقد أمر النى صلى الله عليه وسل بالتوبة » وقاله عمر لألى بكرة ؟ 


د 


570 ق E e‏ 
ابید مالايسكره» أو حر م ل ترد شهادته . 


1 التوبة عن إظبارم وكذاك قوله : a‏ علامة و به موالاة من ٠‏ عاداه غلى البدعة ¢ 


ومعاداة من والاه عليها » وقال : « فهذه تو بة صحيحة » فعادت تأنه لابد من 
علامة تدلنا على صحة الهو بة » وإلا فلوکان رد انكلم الوب وجا لصحتها 
تج إلى علامة .. | 
مذ e‏ الكتوب E‏ عقيل 
أن المبتدع إذا تاب هل تقبل شهادته أو يعقبر فيه صلاح العمل ؟ قال : والقياس ١‏ 
قبول شهاذته لصحة تو بته كا قدمنا فى الردة والقذف » للكن طرحنا القياس ` 
ههنا لأجل الإثم والأثر . ثم ذكر رواية المروزى الذكورة لقول عمر لأبى بكرة : 
« إن تبت ق ت شهادتك » وقال مالك : لا أعرف هذا .. قال الشافى : وكيف 


قوله : « ومن أتى شيئا م ن الفروع الف فها كن تزوج بل ولى» . 
أو شرب من التيسد مالاب ره كاز 9 زكاة و 8 | ونحوه 


متأولا : ل برد شهادته » . 


نص عليه الاما أجد و وابة صا وغيره » أنه ا 0 
ص عليه ا3 مام امد فى روار وعيره ؟ وانه حد سارب النبید » و 


خلفه » وتقبل شهادته'» وه ذا هو الشهور من الذهب » وهو قول ألى حنيفة 


- والشافعى » لأن الصحابة رضى الله عم کانوا مختلفون فى الفروع » فل يكن 


بعصم عیب من خالفه و ا١‏ بقسهه : 


ونقل عله e‏ 5 الموفق 5 فىالصلاة خلف كن شرب النبيذ حت لايصلى خلف 


ش من إبشرب هذا ».ولا خاف هن عن ان دن يشرب هذا . 


قال القاضى : وهذا 0 > ويجوزأن حمل على ظاهره» 


۰ لد 


فيخرج روايتان »> وابشهد لذلك ما قاله فى رواية أبى الحارث فى إمام بيع كرمه 
ممن يتخذه مرا : لا يصاون خلفه . 

وقال فى رواية عبد الله وإبراهم : من استطاع الحج وم بحج : لا مجوز 
شهادته . انتبى كلام القاضى . وكذا نقل أبو الحارث . 

قال القاضى فى موضع آخر : وهذا مبالفة فى الفور» لأنه قد أسقط عدالته 

فى الموضم الذى يسوغ فيه الاجتبهاد » وقال أيضًا : وظاهر هذا أنه ل يسوع 

“الاجتهاد فى تأخيره . أى تأخير الحج . 

و فى الى قولا . واحتتج له فى المغنى بقول عر اناغ ی 

ولان أ عرض : الأظهر من قول الإمام أحمد : أنه لا تقبل شهادة من 
رت بيذ متأولا ولم يسكر» > قال فى الرعاية : لفسقه إذاً» وهذا قول مالك » 
واختاره الشيخ تق الدن ٠.‏ وقال : ترد شهادته لاستحقاقه المحر ولعو 
كالمبتدع » والعلة : أنه موجب للحد » وهذا لا يتعداه . 
| وقال الإمام أحمد : فى رواية العباس بن جمد فى شارب افيد + أنا اخ 
ظ شهادته » ولا أصلى خلفه ؛ إن وجدته ي الجامع . 

ولعل « لا » رائدة . 

ونقل غير واحد عن الإمام هو ن رك وار هذا ا ا 

وقال فى رؤاية سندى » وقيل له شرع أن يكتباع عن بیع هذ اة ؟ 
قال : لا يمحبنى أن يكتب عن مُعين » وفى اللاعب بالشط ريج خلاف سيأى 

وقال"الشیخ تق ادن فى المعسرين على ترك الجباعة : ترد تهادتهم » بل 
يقاتلون فى أحد القولين . وهذا عند من لايقول بوجو ما » فأما من قال 
بوجو بها : فإنه يقاتل تاركها » ويفسق الصر بن على ركا إذا قامت عليهم المجة 
3 تبيح القتال والتفسيق كا يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع الظلمة . 

قوله فى الجر : « متأولا » . 


س ل 


وا قلد متأولا » ويدخل فى كلامه وكلام غيره من قال يقول عليه 
الصلاة والسلام «لماء من الماء أو أعازن بيع درم بدرهمين نقدا . ظ 

وظاه ركلامه فى الرعابة : أنه يفسق فى هاتين الصورتين اتفاقا » وذّكر فى 
المستوعب المسألة كا ذ كرغيره » وقال : وذكر ابن ألى موسي أنه لا تايل شهادة 
من يقول : الماء من الماء » ولامن جوز بيع درم بدرهمين نقدا. وتعليل هذا : أنه 
لضعف الخلاف فهما » وى هنذا نظرء. وأما لاعتقاد أن فما إجماعا بعد 
اختلاف » وأن هذا إجماع صحيح » ففيه نظر أيضا . . 

قال القاضئ على ظهر أجزاء العدة : نقات من الجموع لأنى حفص البرمى 
من خط ولده ألى إسحاق عبد الله ممت أبى يقول:لو أن رجلا عمل بكل رخصة 
بقول أهل السكوفة فى النبيذ » وأهل المدينة فى شاع » وأهل مكة فى التعة : 
لكان فاسقاً . 

قال القاضى : هذا حول على أحد وجمين ؛ إما أن يكون من أهل الاجتهاد 
توم يؤده اجتهاده إلى الرخص : فهذا فاسق'. لأنه ترك ماهو البق عنده » واتبع 
الباطل » أو يكون عاميا » فأقدم على الرخص من غير تقليد . فبذا أيضا فاسق . 
لأنه أخل بفرضه » وهو التقليد ا 
قلد من ن يسوغ اجتهاده . ) 

قال الشيخ تقى ادن : قد فسق العاصى الحتبد : إذا عمل رخصة مختلف 
فيها من غير اجتهاد » والعانى : إذا عمل بها من غير تقايد . ومع هذا فكلام الإمام. 
أحد إنما هو فيمن يتبع الرخص مطلقا الختلف فما مع ضعفها» وهذا فاسق 6 
٠‏ لأنه يفعل الحرام ام قطما . انتہی كلامه . 


س 


وإن اعتقد تحر بمه ردت . نص عليه . 
ى ص ج و ر ي و 
ول يقل فى موضع آخر : مع ضعفها . انتهی كلامه . 
وماد که القاضى هو ظاهر كلام الأسماب ريم الله تعالى وق ذكروا 
فيمن صلى وترك شرطا أو ركنا ساغ فيه لكلاف من غير تأويل ولا تقليد : أنه 
لا تصح صلانه فى أصح الروايات » لأن فرضه التقليد وقد ركه ,» والثانية : 
لا إعادة إن طال الزمن » والثالثة : تتصح مطلقا للخفاء طرق هذه المسائل 
وعلى هذه الرواية مخرج عدم الفسق في مس لتنا . ش 
ويوافق کلام القاضى قول ان عقيل ا النبيذ عام بغير تقليسد 
لعالم فسق . ۰ 
۰ ووجدت مخط القاضى تق و الدن ازر رانى البغدادى الحتيل الأخذ رخص 
العاماء : هل يفسق أم لا ؟ فيه روايتان » مثل الآخذ برخص مالك فى رك ٠‏ 
الشهادة فى النكاح . والقول بطهارة الكلب والختز. رق حال الحياةء وكاشتباحة 
النبيذ على قول النمان » وتزويح ابنته من الزنا على قول الث شافى » ونحو ذلك مما 
ليس له شنهة قوية . فأما ما قويت شبهته » كس ألذ كر فى حق المتوضىء » 
وخروج الدم من بقية البدن » وما أغبه ذلك فلا يفسق » وهذا كله فى حق 
العالم » فأما العامى فوسع عليه فى ذلك . اتتهى كلامه . 
فظهر من ذلك : أن ع قل ا ر : أنة يفسق فى 
المشهور . وإن تأول أو قلد إن لم يترخص فلايفسق . و إن تتبع الرخص فهل يفسق 
أم لاء أم يفرق بين ما قوی ذليله وماضعف» أم لايقال بهذه التفرقة فى حق العالم 
فقط » أم يفرق بين العاعى والعالم مطلقاً ؟. فيه أقوال . 
قوله « و إن اعتقد تحر مه ردت . نص عليه » وقد تقدم . 


وقال فى رواية الأثرم فى المتجم يصلى ولايتوضأ : فإ نكان ممن يتدين هذا 


س 


وقيل N;‏ اا 


فلا وضوء فيه » فلا يعيدون » وإ ن کان يعم أنه لا جوز يعيدو ن كلهم . 
قال القاضى قد عل اديع سان التحر سم » و إبطال الإمامة اهنا 
كإبطال الشهادةء لأن المدالة شرط فيهاء وهذا رالو لآه هل جرم عق 
فاغله . فأشبه المتفق على تحر عه . | 
واعتير فى الفنى على هذا : أن يتتكرر» ول أجده فى غيره . - 
وذ كرف للستوعب فى الصلاة : أنه يفسق » ودا قال فى الرعاية : فسق 
على الأصح . 00 0 
وقوله فى الحرر « وقيل : لا ترد أيضا » . 
وهو قول الشافعية » لأن لفعله مساغا فى الجلة » تأشبه التفق على حله. | 
ونقض على الشافعية بنص الشافمية فى العتاد» مع خلاف إإرهم هد 
وعبيد الله بن الحسن » و يمن ظلق ثلاث وأمسك امرأته » مع خلاف الحسن . 
فأما اعتقاد استباحة هذا الحرم فلا سقط الشهادة » ذ كره القاضی وغيره من 
الأصحاب محل وفاق . 
وقد قال عبد الله : سئل أبى عن عبد الصمد بن النمان ؟ قال : نحن لا نكب 
عن عبد الصمد » قبل لعبد الله : ف كرهه ؟ قال :کان ,رى العينة . 


عل جوز أن يشهد المقد الفاسد الختاف فيه ويشهد به ؟ . 
ب أن يقال : دخل یکلام الأصماب « ؛ فإن كان متأولا أو مقلرا اتأول 
58 وف ا مع خلاف سبق » وإلالم يجز. 
وقال الشيخ تقى الدين : قال القاضى : هل يجوز أن شبد العقد الفاسد 


ويشهد به ؟ فإن كان ذلك فى عقد متفق على افيد لعشت لزلا > والمقد ش 
المشروط فيه الخيار الجهول » أو شرط باطل بإجماع : لم يجز شهوده » ولم تجز الشهادة 
. بهء فأما إن كان فساده ما يسو الاجتهاد فيه فلا عنم » لانه لايقطم على فساده . 
نص عليه فى رواية أحمد بن صدقة » وقد سأله : فا نكانوا يشمدون على ربا ؟ 
قال : لايشهدون على ربا إذا علموا 0 ظ 
وقال فى رواية حرب » فى الرجل بدعى إلى الشهادة » ويظن أنه ربا أو بيع 
فاسد ؟ قال : : إذا على ذلك فلا يشهد . ّْ 
. وقال فى رواية بكر بن تمد O‏ 
قال : لا يشهد » قيل له : فقد شبد ؟ فقال : لا تشهد لإزى أشبدك ولا لولده 5 
وكذلك نقل إسماعيل ان سعيل: لانشهد على عطية من إيعدل فهاءوكذلك 
نقل أبو الحارث : إذا علمت أنه بريد أن يزوى ميرائه عن ورثته يزه يفطن 
حون بعض أله كيدل بشىء . ا 
قال : وظاهن هذا يقنضى أنه لابشهد » و إنكان مختلفافيه » لأن فيل 
بعضهم على بعض مختلف فيه » Yo: a‏ ا 0 
ولا يشهد » . 
١‏ ولحديث النمان بن بشير» ولحديث « لعن شاهدا الربا » قال 0 فعل. 
الفاسد منكر » وحضور المسكر منكر . ) 
فإن قيل : مارو يقموه من الأخبار فى أحكام يسو غ فيا الاجتهادء وهوالشهادة 
فى نکاح الحرم » وإذا خص بعض أولاده ؟ قيل : فى هذا تنبيه على تحر م 
ذلك فا اتفق على فساده » وإذا قام الدليل على الُتلف فيه خصصناه و بقى, 
تنببه على ظاهره . ظ 
فان قيل : فالشاهد لايلزم بشهادته » وإنما ذلك إلى اجتهاد الاك ؟. 
قيل : وإن ل يازم فلا يجوز له أن يحضر انكر » لأن حضوره 5 1 


سيا وصاة 


١‏ فإن قيل ع فى الفاسد »کا له فى اسح ف يلالد 
فينفذه ذه الماک ؟ 
.فيل ب أن مت اراتا a‏ 
الفسق لشاهد الزنا » فيشهد بذاك » لأن لله e‏ اجر » 
زعي ارا ! 00 | 
قال الشيخ تقى الدين :ارام هيه رع عزن تسرف ر 
محرمة » فأما إذا غلب على ظنه أنه يشهد عليه ليبطله فذلك ثىء آخر . انت ىكلامه 
وظاهر قول الشيخ تم تی ادین کا تقد فى آول افا انا اا | 
فى نص الإإمام أحمد . | شْ 
وکا a‏ 0 م الإعد ا بكر ا 0 
سارل عل قو نبا هذا له 
القاضى عدم النع يقتضى جواز الشهادة مطلقاء وهو خلا ف كلام الإمام أحد. 
وقد يقال : ما ضعف دلیله؟ وكان خلاف خبر واحد لم يشهد فيه » و إلاشهد 
كعطية الأولاد وما فى بعناها .. | ٠‏ 
. وقال القاضى سعد الدين TT‏ شرحه ام بالفضيل] e‏ 
يمنع حمل الشهادة. به وأداؤها مطلقا » حكاه الأصحاب . ونص عليه » م كر 
النصوص السابقة ‏ وأن الإمام أحمد قال فى رواية أحد بن سعيد : وإن سال ما 
استمع عند قاض یری ذلك جائزا لإيشهد له له به » وعلله الحارتى بأ أنه جورفاة ف 
الإعانة عليه » وذ كر آنه قول إسحاق 00000 ١‏ 
وشار اليه ن الإملم أحد تأنه سئل عن جل تحل غل لانهول بم 
الهود أن ل ابنا ره نم عدوا بد أن له غير » فدعام إلى الشب_إدة ؟ قال : 
إن م يشهدواله أرجو بس عليهم شیء. اتتعى كلامه . 


دا 5 ست 


وأما المروءة : 'فاستمال ما جمله و زيه وحنب ما بدنسه وبشينه 4 فلا تقبل . 


فأما إن احتمل عند الشاهد أن العقد فاسد » فإنه يشهد» وكذلك ينبغى 
إن ظن فساده على مققض ىكلام الإمام أحمد السابق» لكن هنا ينبغى أن 
يقال : یکره » وقد يقال بتحر يمه »کا فى ظن جعل المصير خخراً » وظن جمل 
الدارالمستأجرة مكانا يباع فيه الجر . 

وقال الشيخ تو ت ابن ف موضع آغر : « فصل » الشهادة على الإقرار الذى 
يع أنه تلجئة » أ وكاذب > أو فيه تأويل » قد أبطل الإمام أحمد إقرار التلحئة 
ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار للزوجة إذا أبانها ثم تزوجها . وقال فى موضع 
آخر : إن الأمر بإقرار باطل : مثل أمى المر يض أن يقر لوارث باليس مح ليبطل 
به حت بقية الورئة . فإنالأمر بذلك والشهادة عليه باطل . | 

قوله : : « وأما المروءة : فاستعمال مامجمله و يز بنه» وحنب فى يدنسه و يشينه - 
إلى آخره » 

للروءة :+ الإنسائية ء وقال ان فارس ا و عا ا 
من يصون نفسه عن الأدناس » ولا يشينها عند الناس » وقيل : هو الذى يسير ' 
سنيرة أمثاله فى زمانه وممكانه »> قال أبو زيد : يقال : مرو الرجل » أى : صار 
ذا مروة فهو مر » على وزن فعل ور : إذا تكلف المروءة . 

والرقاص : الذي يعتاد الرقص » و يقال : رقص يرقص . 

والشطرح : قال الجواليق 2 وهو بالشين المعحمة المنتوحة 
و ورة » وحكى فيه بعضهم بالسين البملة » والمعروف فى المذهب : حرم 
اللعب بالشطرح . 


قال حورت : قيل:للامام آمد : أترى بلمب: الشط رج يأسا ؟ قال.: ۳ 


سس ۷ لد 


شهادة المصافم والمتمسخر والمغنى والر ذافن و لكين ذ.ومن يلعب بالنرد أو الشطر 2 


كله ٠‏ قيل : فإن أهل الثغر يلمبون بها للخرب ٩‏ قال : لاوز e‏ 
هذا النض . ٠ ٠‏ 
٠‏ ونقل الشيخ تتى الدين » من زاد السافر ون رقن ندري ال فلت 
الآ إسحاق : أتري بلعب ب الشط رتم , بأسا ؟ قال : البأ س کله : قلت : فإن ال 
. يلعبون مها للحرب ؟ قال : هو ور . ١ ١‏ 
۰ وذکرها أ بو حفص عن الإإمام أحجد E Eb‏ 

وقال ابن عقيل : وقد قال أبو بكر : قياس قول الإمام اوا قول 
الشافعى بالشطر ع » وأنه إذا لم يأخذ العوض لم ترد شهادته > اہی كلامه . 

وظاهره : أنه لا ترد شهادة لاعب الشطرح بها إذا لم يأخذ العوض . 

وقال فى الرعاية. : وقيل : یکره » فتقبل شهادة من لم يكثر . 

فظهر من ذلك أنه eT‏ 
منه ؟ فيه وجهان . | 

وعلى التحر ثم قال لقان فى موضع : هو کالنرد فى رد الشيافة . ق 
قول أبى حنيفة ومالك . 
٠‏ وقال أيضا ا اب ب بلطم وسماع ' الغتاء بير ]3 تقول ل 
ما تقول فى شرب النبيذ » وأنه إذا فمل ذلك متأولا :ل ترد شهاته » وقذ أومأ إليه 
بو بكر ىكتاب الطلاف من الشبادات ء لأنه حك قول الشافی اع الت 
واللعب بالشطرتم » وقال : قياس قول أبى عبد الله على مذهب الشافى ٠‏ لأن 
التأويل يحتملهاء وكذا حكى فى انی قول ألى بكر : إن فعله من يعتقد تحريعه : 
فهو کالنرد » و إن فعله من يعتقد إداحته ھک > إلا أن بشغله عن 
الصلاة عند أوقاتها. 2 جه إلى الحلف الكاذب أو حوه . من امحرمات > أو 


3 


أو ا جام » أو يدخل الجام بلا مزر » أو يأ كل فى السوق » أو يمد رجليه فى تمم 


يلعب مها على الطر يق » أو يفعل فى اعبة ما يستخف به من أجله » وتحو هذا ما 
مخرجه عن المروءة » وهذا مذهب الشافعى ا الختلف فيه . اہی كلامة , 

وكذا مثل غير واحد من الأصحاب مكاية ما يضحك مثه-الناس ونارنجيات 
وتعز م » وأ كله فى طر يق الناس يرونه » و بوله فى شارع ومشرعة 5 كت 
رأسهأ و نظنة اوخا و ظهره فى موضع م تحر عادته بكشفه فيه » وخظاب 
ْ زوحته أو أنه خت خ قبسم ي بلا عذر» واسماع الغناء وف :عورته فی 
هام أو غيره » ونحريش البهام والجوارح للصيد» ودوام اللعب والعالجة بشيل | 
الأححار الثقال ت والأخشاب » وما عده الناس سفها و إسقاط مروءة . و ١‏ 
فيه اللخاطرة بالنفوس والثقاف . 

وقال فى الرعاية : ويستحب تأديب اليل والثقاف و ا اومان 
اللعب إذا ل ین ضررا ولا شغلا عن فرض ال يكن في دنانة» ولا ترد به 
الشهادة . 

وقال ان عقيل فن الفنون OE‏ عل الطر يق » ومد الرجلين بين 
الجلساء » وكشف الرأس بين الملا" . والقيقهة » وقال فى موضع آخر : الأرجوحة 
والتعلق عليها والترجيح فما مكروه . هى عنه السلف » وقيل :إمها لعبةالشيطان 
فلا تقبل شهادة المد من لماء وقال فى مؤضع آخر : : وتكره الأراجيح . . وکل 
ما يسمى لعباء إلا ما كان إعانة على المرب »كاللعمب بالمراب والأسلحة والرماية » 
وقال في موضع آخر : فأما حبس المطر بات من الأطيبار : كالتهازى والبلابل 
لترعهما فى الأقفاص : : فقد أرهه أصحابنا . لأنه ليس من الحاجات . لكنه من 
البطر والأشر ورقيق العيش . وحبسها تعذيب » فيحتمل أن ترد باستدامته 
الشبادة » و يحتمل أن لا ترد » لأن ذلك ليس من الأمور البعيدة عن للباح » 
وقال أيضا فى موضم آخرء فى هذه البألة : أفيحسن بعاقل أن يذب حيا 


وج ل 


الناس » أو يتحدث عباضعة أهله وتحوه . 


. لينوح فيستاز بنياحته ؟ وقد منم من هذا أصحابنا وسموه سف ° . 
فَإما جازت شهادته » لأن الإمام أحمد قد نص على أن القاضى إذا شبد بعد 
عزله على قضية : .أن شمادته تقبل تقبل » اؤ آنا ل شهادة القاسم » و بهذا قال 
أبو حنيفة وأبو بو يوسف والاصطخرى . ٌ 
قال القاضى : دليلنا : أن القاس بغي أج يتصرف من جهة الیک » فوجب أن 
يقبل قوله فيه . دليله : ا لجاک يقبل قوله فيا EEE‏ عدم اوقد 
قل ونال الولاية و بعد الولاية . ولا يازم عليه إذا قسم بأجرة » لأن تصرفه . 
لآ كون ا الحم لأنه اڪ وشادة الأجير لا تجوز فما يستحق عليه 
الأجرة » لأن .ا فيه منفعة » وهو استحقاق الأجرة متى حت القسمة » وهذا 
57 كلام أصحاب القاضى كأبى اترات 
قال الشيخ تقي الدين : والتمليل الأول يقتضى : أن قول 00 
لاشهادة » الاک > والتعليل لان حا لاه يوسي أن لاقل 
شهادتهما بالقيمة والقدر» لبها 00 عليه الأجرة » ولأن الأمناء تقبل 
أقوالهم فيا يستحقون عليه أجرة »كالوصي فى العمل والإتفاق . وذلك : لأنهما. 
تراضيا بن یکون حا بینہما ٤‏ يحم لكالخام لو أعطيناه عملا عل اد كه 
عفن امانا . وشبيه مبذا اوري الم بشهادة عدوه أو أ خصبه ومن . 
ظ E‏ بقضائه . وكذلك شبادة 0 ااستأجرة بالرضاع » وشهادة 
القابلة بالولادة . اننبى كلام الشيخ تى الدين . 
وال أيضا : بناها القاضى على أن م الإنسان على دل ليه تقبل ‏ 


0 قط سٍِ الأصل ورقة ا 


۷۰ سس 


و ماأصما ب الصناعة الدنية 6 رفا: الارن والانك والنخا ل والصباغ واد 
و اللكسّاح والقمام والز بال والكتاس و الدباغ والنقاط وتحوه : فتقبل شهادتهم ٠‏ 
إذا عرف حسن طر يعم فى دينهم . 


كالمرضعة . ضعف مأخذها من وافقه : أنهما ليساشهادة على م قجس اي 
کلامه .. 
وقال القاضى : قال مالك والشافعی : لا تجوز شبادتهما . 
قال الشيخ تقي الدين : وكذلك قال القاضى فى مسألة ا لحك بالعل : فى حكه 
بعاه سبب وجب التهمة » وهو أنه يثبت حكه بقوله » فهو كقاسمى الام إذا . 
شهدا بالقسمة لم يحم بشهادتهماء لأنبا أثيتا فعلهما بشبادتهما.. 
وقوله : « وأما أصحاب الصناعة الدنيئة عرفا إلى آآخره ».. 
فالنخّال: الذى يغر بل فى الطريق على فلوس وغيرها > والقمّام : الذى ممم 
التهامة ‏ وهى الكناسة . - ويحملهاء والفعل منه قم يا » والح : قام » » والمقمة : 
المكنسة »؛ وقمت الببت : كنسته . 
) قوله : « فتقبل شهادتهم إذا عرف خسن طر يقتهم فى دينهم » . 
' لأن الناس حاحة إلى ذلك » فرد شهادة فاعله عنم من تعاطيه » ومن 
الأصحاب من ذ كر المسألة على الوجهين » ومنهم من ذكر فيها روايتين . 
ووجه عدم القبول : أن تعاطى ذلك يتحنبه أهل المروءات . ٠‏ وقطع فى 
- الكافى : أن الماك والدباغ والحارث تقبل شهادتهم لغيرهم .. 
وقطع فى المغني : بأن الكساح والكناس لا تقبل شهادتهم لغيرم » وهو | 
معنى ماروى عن ابن عمر وابن عباس رضی اله عنها . 
قال فى الرغاية _بعد حكابة االجلاف _: وكذا الحلاف فى النخاس والدباب . 
والوقاد والضائغ . . 


ل 


ولا يقبل مستور الال منهم » وإن قبلناه من غيرم . 


قال ان ازا : وكذا الجصاص والطفيل 7 والمصارع والر والكارى. 


والجال والجزار ومن لبس + ن الرجال زى النساء » أو زى أهل الذمة» 


ر کک 


»اوغیر زی 


بره الذى سکنه ¢ عي الزى المعتاد بلا عذر» أوأ كثر الضيدلك والاستب'اء 


بالناس » وكلامهم وإطراحهم ومنا كن 


. وقال فى المغنى : فأما سائر الصناعات التى لا دناءة فنها فلا : لا ترد الشهادة 


إلا من كان متهم عاف كاذباء أو يمد و ملف .> وغلب:هذا عليه ؛ 


فلا شك أن. 


شهبادته ترذء وكذلات م ن كان يؤخر الصلاة غن أوقاتها . أإلا يتنزه عن. 
النحاسات . فلا شهادة له . ومن كانت صناعټه محرمة كصانم الزمامير والطنابير . 
فلا شم ادق له ون کات صناعثه نه يكثر فيا الر اکامان والصیری و ت 


ذلك : ردت شهادته . 


قال : ولا تقبل شمسادة الطفيل ‏ وهو الذى يأني طمام الئاس من غير 
دعوى » و به قال الشافعى . ولانعل فيه خلافا . قال : لأنه يأ كل عرما» ويفعل 
اما فيه سفه ودناءة وذهاب مل وءة . فإن ١‏ يتكررهذا منه 1 رد شهادته . فاته 


من الصغائر . 


وقال ال الحنبلى فى نهاية المطلب له: والصناءات تنقسم إلى 


مباح » وفى 


مالا دين فيهاء ككتابة و بناء وخياطة . وإلى حرام کا ر 2 وإلى 


مكروه » وهو ما يباشر فيه النجاسة كحجام وجزار . 


قال : وهل يدخل الفاصد فى هذه الكراهة ؟ الظاهر أنه يلتلق بذلك » 


.وكذلك الان » بل أولى » لكونه يباشر العورات » وعلى هذا : یک 


ا 


س ۲ ا 


ولا تقبل شهادة الكفار إلا دسة فق الف من سضر الوت بن مسل 
أوكافر» إذا لم وجد غيرم . 


دنىء كدباغ وسعاك وقے وحلاق . وقد قيل :إن الما يلتحق بهؤلاء والصحیح : 
أنه لا يلتحق بهم . اتتبى كلامه. ٠‏ 
وذكره ر : فيه نظر ٠‏ وصرح ان بل ف انون : أنه لاتقبل 
شبادة الخياط » وفى ذكره اللخياط نظر . 
قوله : « إلا بالوصية فى اا ن مسل أوكافر » إذا ل 
بوجد غیرم » . 
كذاذكره الأصحاب صر ما وظاهرا ؛ قال القاقى ++ نض 7 7 
رواية عبد الله فقال : قال الله تعالی ( ۲ : AY‏ من ترضون من الشهداء ) وليسن 
من رضی » وقال تعالى : ( © : 46 دوا عدل ) وليسوا پعدول . 
نظاهر الآبة يدل على أن لا شهادة هم في المواضم اتی أجازها أبو مونى 
الأشعرى فى السفر فى الوصية ٠‏ / 
وكذلك نقل الروزى » فقال : الآية ندل على ذلك » ا افم 
أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه غيرهم : وهذه ضرورة . ٠‏ 
0 قال الشيخ تق الدين : وهل تير عدالة التكائرين في الوصية فى دينهما ؟ 
57 الأصحاب يقتضى : : أنه لايعتبر» وإن كنا إذا قبلنا ا شهادة بعضهم على 
بعض اعتيرنا عدالتهم فى ديهم . | 
وصرح القاضى يان العدالة غير معتبرة ف هذه الال 5 وال ان ندل 0 5 
وكذلك الآثار المرفوعة والوقوفة ٠:‏ ! 
وأما مسون فصرح القاضى + أنه لاثقبل شبادة فساق السادين ق هذه الال ش 
جمله محل وقاق» واعتذر عنه . انق کلامه ‏ ' ْ شْ 


ال سس يس لل ل 


1ك اكناب تان ؛ ؛ وق للم بلد النصر : 


| ما خانوا ولا حرفوا » و إنها لوصية الجل.. 


وسيأنى فى ذکر سأ دوملا بطم علي ارجا کیرب اسا » 
مامخالفه . وقال أ كثر العاناء ‏ منهم الأنمة الثلاثة لفقل عراضم 
حال » ول أجد هذا قولا فى مذهبنا . 


امن کلامه 
على السلين 


وقد قال الإمام أجمد فى رواية حرب وغيره. : تجوز شېادة أهل الكتاب 


2 و 


بعضهم على بعض ولا على خيرم » لأن لله تماى يقول :)۲ : 145 ن اصن 
من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى » وظاهر ٥‏ كقول الأعة الثلاثة » إلا أنه مرج 


مخلافه فى غير موضم .. 
قوله 2 ريت 5-1 ع 00 


إحداهها : يعتبر. . قطع به فى المستوعب والكاق وغيرهما. لان الأصل 


عدم القبول », خولف فى أهل الكتاب لأن الأخبار الروية في ذلك 
أهل الكتاب . فيققصر علمها.. 


إعا هى فى 


:والمانية : لا يعتبر » قدمه فى الرعاية a‏ 


تمالى : ( ٥‏ :۱۰۹ أو آخران من غير ) 


فمل الأول هن یتب ركونهم من أهل الذئة ؟ ا 7 را 


والمغنى وابن هبيرة وغم كلام أي يعتير ٤‏ وظاهركلامه فى KOI‏ 


فى وغيره 2 


أنه لا بعتار » وقذمه و ى الرعاية 5 قان e‏ على هذه الزواية.. 0 e‏ 


بأنه حواة يكرا ر وا جد ناتخالفه صر يما ` 


قوله وه ال جد لسر اولاز ا 


. للآية» وتصريج خبرأبى موی » . 
قال ان قتدبة : لأنه وقت ابل آهل" لوان“ 


ع لد 


5 قال 57 شان : هذا يناسب 0-0 E‏ الال e‏ 
فى الأمانة » ولا حرفوا ااا ى ' 
.قال فى الرعابة : جب ذلك » وقيل a a‏ 
- تغليظ المين فى الدعاوى ‏ : تحمل الاسحتلاف فى الآية عليه » إذا رآه الإمامأزجر 
للحالف » يعنى : كاستحلاف |- 

» تحاف الشهود بعد صلاة ة العصر‎ A 
: الورثة فى الشبادة » لأنه قال‎ re إذا كانوا من غير أهل ملتنا » إذا‎ 
EE فشان باه إن اركنم 0 َشْررَى به نما » ول و کان‎ ۱:۰) 
ولوكان الموصى المشهود له من ذوى قر لى الشهود ( ولا تکتم شهادة لہ ) فها‎ 
أومى به لليت » وأشبدها علية » ولذلك فال فبابعد : ( «: م١٠ أن رد امان‎ 
الى )اح ان حراس وال‎ 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقجضى أن استحلاف الشهود حق للمشهود 
عليه » فإن شاء ا ا > وهو ظاهر القرآن 

و حك عاك عخلاف قولنا فى هذه للسألة : فهل ينض حكه ؟ . 

احتج به فى انى بالأية الكر يمة » ثم قال : وهذا نص الكتاب » وقغى 
ا الله صلى الله عليه وسل وأصحابه . اانه 

وقد عرف من مذهينا: أن حك الماک ينقض إذا خالف نه كتاب أوسنة ٠‏ 

وهذا يوافق ماله فى الروضة : «أن النص إذا تطرق إليه الاحمال ولا دليل 
عليه لا خرحه عن که نصاً 6 . 


قال الشيخ تقى الدين" يو أن قش حم الل احم لاف قم 


الأية » فانه خالف نص الكتاب بتأو يلات غير متخهة . هى كلامه . 


۷0 س 


وهذه المسألة قد يعا ى مما »يقال : أبن لنا مفردة لايتحقق فمهاخلاف عندنا » 
لوحك حاک بخلاف قولنافيها تقض حكه ؟ . 
` فصل ' 

الذهي : أنه لا تقبل شهادة الكافر فى غير الوصية في السفر » . وسين 
الكلام ی شهادة بعصهم عا فى بعص . وقال أو نة مص ارس :5 قبل شهساذة 
الى عدم على بعض فی الي ادا 55 الأ أنه أخوه 4 

قال ابن عقيل : ولا أعرفه » التعييل حت أن. يكون اتضحيسا لشبادة 
بعضهم على بعض فى الجلة . / 

. وقال القاضى اوا العام : لا تختلف الرواية إذا سى قوم شم غتقوا » 
فادعوا أتسابهم ا فيل 0 رارم » حیٰ بقيموا البينة ¢ واختلفت الرواية كه من 
شرط البينة أن يكونوا من المسلمين ؟ على روايتين . E‏ 

أأصحيما : لااتسمع إلا من سل > وبة قال الشافعى ا :لسع 

من الكافر . TT e‏ ل 
ونخه الأولة 4 اختارها اعلكرق 7 ماروىالشعيئ » بن اللحطاب رضی اه : 
عنه كتب إلى شرع : أن لا تورث حميلا حتى تقوم ببنة من السامين » والجيل : 
الجبول فى النسب على غيره » وقد جاء عن العرب.: حميل عمنى مول . 

” ووجه الثانية :.أنه يتعذر إقامة المسلمين » فأشبه الوصية فى السفر لم | 

شهادة أهل الذمة » لتعذرالمسامين هناك . اتنبى كلامه . ْ 

وقد ذ كر القاضى أ بو يعلى هذه السألة» فقال : وقد قال الإمام أحمد فى الى 

إذا ادعوا تنبا .وأقافوا | بينة من الكفار : قبلت شهادتهم . نص عليه فى رواية 

ل وصالم و إسحاق بن إبراهيم لأنه قد تتعذر البينة العادلة . ول جز ذلك فى' 
رواية عبد الله وأبى طالب» لأنه لا نص فى ذلك ,ا ٠‏ ٠ا‏ 


. س‎ ۷٩ 


قال الشيخ تقى الدين : فعلى هذا : كل موضع ضرورة غير المنصوص : فيه 
روايتان » لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له . فيمكن أن يقال : لأنه إنما محلف 
حيث تسكون شهادتهم بدلا فى التحميل ؛ مخلاف ماإذا كانوا أصولا قد علموا 
من غير نحميل . ١‏ 

وقا أيضا : نقل ؟بن صدقة عن الإمام أحمد : سئل الإمام E‏ 
وق اا لأقار به ويعتق ؛ ولا بحضر إلا النساءء هل جور شهادتهن ؟ قال : 
نم » تجوز شهادتهن فى الحقوق . ذكرها القاضى مستشهداً بقبول الشهادة حال 
الضرورة . : ش 
وظاهر هذه : أنه تقبل شهادة النساء منفردات فى الوصية مطلقا . كا تقبل 
شهادة الكفار . وهذا يؤيد ماذ كرته با ن أنها تقل فى النفو 
والحضرء إذا .يكن تم مل . ' 

وفى موضع آخر قال - يعنى القاضى -: نقلت من خط ا 
سندى القزاز”'2 قال : : وسل عن الرجل يوصى بأشياء لأقار به وأيعتق ولا حضره 
إلا النساء » هل تجوز شهادتهن فى الحقوق ؟ بحتمل أنها قبل امع ین الوسى ل 
كأحد الزوجين . 

ويتوجه أن يكون 0 1 فإن الشبادة على ايت 
ليست كالشهادة على المى » فإنه إما أن يقر أو جحد » فإن جد كان سن 
ممارضا لأحدهاء وسل الآخرء» مخلاف مالا معارض له . ولهذا قلنا : إن الاإمام 
لايرجع حت سبح به اثنان فى الصلاة » وهذا فرق معنوى . 

وقال أيضاً : : « قول الإمام أحمد : أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه 
غيم » هذه ضرورة » فيقتفى مومه : أنها .لا تقبل و فی السفر على كل شىء عند عدم 
)١( 0‏ بهامش الأصل : فى نسخة عن حبيب القزاز. | 


WV 


السامين . فتقبل على الإقرار » وعلى نفس الموت لأجل انتقال الإرث » وزوال 
النسكاح » وعلى القتال » وعلى غير ذلك . وهذا هو القياس الل » فإنها إذا قبلت 
على الوصية » فلن تقبل على ا موت أولى وأحرى ؛ وليس فى الوصية معنى إلا وقد 
بوسجد فى غيزها مثله > أو أقوىأو قريب ٠‏ ولذلك قلنا : شهادتهم فى إحدى 
الروايتين بالنسب والولادة فى مسألة الجيل ٠‏ إذ ليس هناك من ايمل النسب من 
ال 0 
قال : وقوله : « هذه ضرورة » يقتضى هذا التعليل قبو نما ىكل ضرورة » 
حضراً وسفراً . وعلى هذا : فشهادة بعضهم على بعض ضرورة . فاو قيل : إنهم | 
يحافون فى شهادة بعضهم على بعض » کا لفون فى شبادتهم على السلمين 
وأصحابهم فى وصية السفر : : لكان متوجباً . ولوقيل : بقبول شهادتهم مع 
أعانهم فى كل شىء عدم فيه اللسامون . لكان له وجه » وتسكون شهادتهم بدلا 
مطلقاً » يؤيد ماذكرته : ما ذكره القاضى وغيره محتجا به » وهو فى الناسخ 
والنسوخ لأ غبيد « أن رجلا من المسلمين خرج » فم بقرية » فرض ومعه 
رجلان من المسمين . فدفم إليهما ماله »ثم قال : ادعوالى من أشهده على 
ما قبضتام » فل يجدوا أحدا من السدين فى تلك القرية . فدعوا أناسا من الود 
0 إلمهما وذكر القصة ‏ فانطلقوا إلى ابن مسعود» 
فأمس المهود أن محلو بالل :الد ترك من امال كذا » ولشهادتنا أحق من شبادة 
هذين المسامين » ثم أمى أهل التو أن محلفوا : أن شهادة المبود والنصارى حق » 
غلفوا › فأمنهم اق عة أن ن يأخذوا. من السليڻ ماشبدت به الہود 
والنصارى » وكان ذلك فى خلافة عمان رضى الله عنه » . 
قال أبو العباس : فهذه شهادة اميت على وصيته » قد قضى بها انن مسعود 
.مع مين الورثة » لأنهم المدعون » والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة . 


5 ۷۸ — 
رل انمو ا دتا ي انار مرن عاي ل افامدن 
ا اعا قا فلك خرن غل اومان بقيادة الامياق ريق الأول 
وهذا يو بد ماد کرته نأطنها .اتپ ی كلامه. يمنى : باطن‌الورقة » وسيأنی ذلك . 
فظهر من جوع ذلك : أنه هل تقبل شهادة الكفار فى غير الوصية فى السفر 
فىكل شىء عند عدم اللمسلمين حضراً وسفراً » أولا تقبل فى غير الوصية فى السفر » 
أو تقبل ضرورة فى السفر خاصة » أو تقبل فى مسألة الجيل خاصة ؟ أر بع روايات ٠‏ 
. وإذا قبلت شهادتهم » فهل يحلفون ؟ فيه تفصيل سبق . وقد قال ابن حزم : 
اتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسل فى غير الوصية فى السفر . 
فصل. 
قال الشيخ تق الدبن : سنح لى فى الآية ( © : ٠١‏ - ۱۸ ) أن ورئة 
نبي ا ادغو الام اللفضض والخوّص فأنكز الوضيان الشاهدان أنه كان 
e‏ الدع » وذ كر مشتريه :-أنهكان اشتراه من الوصيين : 
صارهذا وا يقوى دعوى الدعيين » فإذا حلف الأوليان : أن الجام کان 
لصاحبهم صدقاً فى ذلك » وهذا لوث فى الأموال » نظير اللوث E‏ كن 
هناك ردت المين على المدعى بعد أن حلف المدعى علية ء قصارت بين المطاوب 
وجودها كمدمه كأ أنه فى الدم لا يستحلف ابتداء : وى كلا الوضمين يعطى 
المدعى بدعواه تمينه » وإن كان المطلوب حالما أو باذلا للحالف » وى 
استتحلاف الله للأوليين دیل غل مثل ذلك فى الدم » حتى تصير ین الأوليين 
مقابلة لمين المطاو بين . ف د ان عباس رضى الله عنما « حلنا أن الجام 
لصاحبهم » وفى حديث عكرمة و ا ان فلل 


(1) امه : يديل بن أبى مرجم 2 


اس يوا سا0 


أهما ماكتا ولاغیا» وهی آغیا . a‏ ا 
١‏ يكن ليام : ردت الأعان على المدعيين فى جميع ما ادعوه 

جنس هذا الباب : أن المطلوب إذا حلف م ظه ركذبه »هل يقضى للمدعى ' 
بيمينه فما بدعيه ؟ لأن المين مشروعة فى جانب الأقوى » فإذا ظمر صدق المدعى 
لض » وكذب الطلوب : قوى جانب الماعى » حلف كا حاف مع شاهد 
واحدء وكا حلف صاحب اليد العرفية مقدما على اليد الحسية .0000 

قال : وقال القاضى فى أحكام القرآن : قوله تعالى : ( ه : ٠١‏ فإن ع 
عل آنا استحقا إنما ) يعنى : ظهور شىء من مال امیت فى يد الوصى لم يشهدا 
نه ( فآخراق: يتومان هقامينا ) سى :“فق المين ؛ لأن الومى: مخصل مدعا 
والورثة ينكرونه » فصارت المين علمهم . وعسي أنه لو لم يكن للميت إلا وارثان 


0 فكانا بدعيا علمها . لأن هذه الآية وروت على ) سلب معان . فيحتمل أن يكون . ٠‏ 


الؤرثة انان . | 
وقال فى مسألة القضاء بالكو ا 0007 فى شهادة أهل الذمة 
الإقينة وه التفر ]ذا عدوا كل ا ودا کر يدق افر 
الذمة . ثم ظهر فى بد الوصى شىء من مال ايت » هد به الشهود . فإن 
الورثة أن تحلفوا أنه لم بوص به لام كرون عرض اوم أله موص فزد 
فيكون قوله تعالى 0 :۸ ان ترد أعان sS‏ : أعان الورئة ٠‏ 
فا ظهر أنه م يكن مو ا بعد أيمان الشهود أنمكان موصی. به . 
قال الشيخ تق الدين : كيف بعد أتمان الشهود : أنه كان موصى به وقد 

قال :لم | إشهد ب نه القّهود ؟ لکن كأنه قضد بعد أعان الشهود فما ش_هدوا 

أنه موصى به . وهذا انی ضمي . لأن ره المين مبذا لامر لأوسيع! “عل 
(1) كذا بالأصل . 
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٠‏ به حتى تحلفوا أن ترد امان بعد أعا: ب لهم إلا أن يقن : هذا بحمليم على 
يدها مني اتح ا کا عفن ا قبضةء: ثلا 
ل كنا 
قد بينته فى غير هذا اوضع . 7 

وقال ‏ يعنى : القاضى ‏ 000 برد بين على الدعى إذا نكل 
المطلوب يقول : معنى الأبة : أقر برد أبمان عند عدم أعانهم 

وقال الشيخ تقى الدين رد ةك لالکیة سال بم فبا ین الاق 
على أحد القولين » وهو ما إذا غار قوم على يت رجل فأخذوا ماقيه» والناس 
ينظرون إلمهم » و يشهسدوا على معاينة مأ أخذوه ٤‏ ولكن على أنهم أغاروا 
واتتهبواء فقال ابن القاسم وابن الاجشون. : القول قول المننهب مع ينه . لآن 
مالكا قال فى منتهبٍ الصرة » ختلفان فى عددها : القول قول المنهب مع ينه 
ال مرف وار کا ران : د 
يشبه » ويحمل على الظالم » » قال مطرف : ومن أخذ من المغيرين شمن ما أخذه 
رفاقه » لأن بعضهم عون لبعض > کالسراق والجار بين » ولو ا وم 
أمليناء »کل واحد منهم ما ينو به » وقاله ان الاجشون » وأصيخ فى الضمان . ۳ 
قالوا e‏ إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على 
أضل ها مره ينب ” “» أوعلى وجه الفساد » وكذبك والى الد یر عل آمل 
ولابته » وينهب ظلا مثل ذلك فى الغيرين . ٠‏ 5 : 

قال الشمخ تق الدين : الجار بون قصدم الال مطلنا ا اجدة 
من قوم بأعيانهم . ش 

قال ابن القامم لطامت دق م ايع 
للىء ‏ ويتع الى ضة رفيقه العم . عا ینو به . آنټھی کلامه . 


كفا 
. وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 
٠‏ فصل . 0 
.قل اقانی للف التاهدعل امانا لاف موضيين : ناء وفإشراة 
| المرأة ة بالرضاع . 


قال الشيخ : ق لين :ذا الوض قل یا كاز ورا وده اضرو 0 1 


فقياسه : أن كل من قبلت شهادته رور ان 
قوله : « وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض » . 
نقل الجاعة - المروذى وأبو داود وخرب والیبونی - لا مجوز شهادة بعضهم 


0 على بعض » ولا على غيم » لأن الله تعالى قال : ۲ من دده 


الشهداء ) ولس الذى ممن نرضى » و به قال مالك والشافى . 
قال القاضى : وتقل حتبل عنه : تجوز شبأدة بمضهم على معن . 
. واختلف أصحابنا فى ذلك» فقال أبو بكر الالال وصاحبه : غلط حنبل فيا 
نقل . والمذهب أنه لا تقبل . 
وكان شيخنا ”“ حمل المسألة على روايتين » إحداها : جوز شهادة به بعضيع 
على بعض » على ظاهر مارواه حنيل 2 وي : لا تجوز . وهؤ الصحيح . 
اتہ ىكلامه . 
قال أبو الحطاب : وقال ابن حامد وشیخنا > السألة على روايتين » قال : 
وهو الصحيح » فإن حنبلا ثقة ضابط » وروايته أقوى فى باب القياس » و يعضد. 
هذا : أن الإمام أحمد رجه الله تالى أجاز شهادتهم على المسامين فى الوصية فى 
السفر » فلولا كونهم أهلا للشبادة لما جازت . ونصر أبو الحطاب هذه الرواية . 
وهی قول أى حنيفة وجامة . . 0 
)١(‏ لعله يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لأنه شيخ ابن مفلح . 


A۲ —‏ عن 


قال الشيخ تقى الدين : وهي إن شاء الله أصح . انتهبى كلامه . وقد روى 
جابر رضى الله عنه «أن النبى صل الله عليه وسل أجاز شہادة بعضهم على بعض» | 
رواه ابن ماجة وغيره من روابة مجالد » وهو ضعيف عند الأ كثر » ويحتمل أنه 
أراد المين » فإنها نسمى شهادة » قال الله تعالى : ( ۲٤‏ : ” فشهادة أحدم ) . 

وقال الشيخ تقى الدين : وهذا الحلاف على أصلنا إتما هو حيث لا نجيز 
شهادتهم على المسلمين.فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى أنفسهم أولى »كا 
ذكره الجد فى الوصية فى السفر . وقد كر فى قبول شهادتهم فى كل ضرورة غير 
الوصية روايتين » كالشهادة على الأنساب التى يينهم فى دار الثرب » فملى هذه 
اروابة : تقبل شهبادة بعضهم على بعض ىكل موضع ضرورة » ا تقبل على 
المسامين وأولى بن التحليف » وضرورة شهادة بعضهم على بعض أ ازمر 
ضرورة المسدين » فيقرب الأمر . انتهبى كلامه . وقد تقدمت هذه الرواية التى 
ذكرها. ٠ ٠‏ 

وأما على الرواية التى تقبل شهادة بعضهم على بعض : فتقبل مطلقا » بعضهم 
تصر بحا » و بعضهم ظاهرا » لما فى تكليفهم إشهاد المسامين من الحرج والشقة » 
وعلى هذه الرواية : لا محختلف . ٠‏ 

وتقدم كلام اليم تق الدين » فتارة مال إليه مطلقا » وتارة فصل » وعلى 
هذه الرواية : تعتبر عدالته فى دينه ٠‏ صرح به القاضى وأو الحطاب وغيرهماء وم 
أجد ما تخالفه صر بحا ا 

ترجم القاضى وغيره السألة بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 

ورم أو الخطاب وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
بعض . وقال فى أثناء محث المسألة : فأما الحر بى فلا تقبل شهادته على أهل ذمتنا 


۳ س 


وفى اعتبار اتحاد اللة وجمان . والأول المذهب 
. ولا تقبل شهادة الضبيان حال : 


0 على ذمة ت الإسلام »> ولانقطاع ينه و بين ين آمل الأذمة > تأما شهادقه 
5 على حر بی“ مثله فتقبل . ' 
فظهر من ذلك : أنه هل تقيل شباذة الستأمن والحر بي أولا ؛ ؛ أو تقبل على 
٠‏ مئله خاصة ؟ فيه ثلاثة أقوال ». وأنه هل تقبا ل شهادة الذمى على الستأمن وام بى ؟ 
فيه قولان . 1 
قوله : « وفى اعتبار انحاد الملة وجهان » . 
ْ ذكر أبو الخطاب وغيره ما معناه : أنه إنما لم تقبل شهادتهم على لين ». ' 
لأنهم يعادوتهم بالباطل » وشهادة المدو لا تقبل » ولا يلزمنا شهادة المبود على 
ش النصارى » فإنا لا تقبلها إذا قلنا : الكفر ملل » وور ذا 5 وبه قال قتادة . 
والزهرى وابن ألى ليل وأو عبيد وإسحاق . ٠‏ 

. وإذا قلنا : الكفر ملة واحدة » وهى زوابة لنا قبلناها ».وهو قول أبى 
حنيفة » وينم عداوة ظاهرة»وهى عداوة بباطل»و يجوز أن يقال: بل وعداوتهم . 
E‏ الود تنكر على النصارى قوم : السيح ابن الله » وهو إتكار بحق » 

ظ والنضارى تنك ر على المهود جحد نبوة عيسى » وقوهم عزير ان اله ؛ وهو إتكار 
حق » فقبلت شهادمهم » كشهادة المسامين عليهم . 
قوله : « ولا تقبل شهادة الصبيان بحال » . ْ 

اق الب وذ كر جماعة أنه أصح الروايات» منهم القاضى » وقال :' 
نقل ذلك الميموق وحرب وابن منصور » فقال :لا جوز شهادة الصى حقى يتم » 
أويتم له خسة عشر سنة » وعو اختيار الحرق وأبى بكر . اتنب ىكلامه . واختاره 
غيرها من ن الأصحاب » و به قال أو حنيفة وأصح ابه والشافی . 


ل ۸ س 


) وعنه تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط » وعنه لا تقبل إلا 
- فى الجراح إذا أذوها قبل تفرقهم عن ال حال التى نجارحوا عليما . 


قوله : « وعنه تقبل منالميزين إذا وجدت فبهم بقية الشروط » . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى تجوز شبادته فى الجلة» إذا كان ميزاء وهو 
ظاهر ما رواه ان ابراهي » وسئل هل تجوز شهادة الغلام ؟ قال : إذا کان ان . 
عشر سنين» أو اثنى عشرة سنة وأقام شهادته » جازت شهادته . اتنبي كلامه. 

وا الي عا يلال كاد أ سمش لادان هع ا قل ادان 
عشر» لأنه يضرب على الصلاة . أشبه البالغ .وم أجد ما ذ كره الصنف نصا 
عن الاإمام أحمد . ووجبه : أنه مأمؤر بالصلاة . أشبه البالم » وقد يقال : إذا' 
وجدت فيه بقية الشروط بدخل فى قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) قال. 
ابن حامد : تقبل على هذه الرواية فى غير الحدود والقصاص كالعبد . 

قوڵه : دوع لاتقب إلا فى لإراح إذا أدوها قبل تفريقهم عن الال الى 

.» تجارحوا علمها‎ ٠ 

لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » و إذا تفرقوا احتمل أن تاغو . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى : تجوز شهادتهم فى الجراح » والقتل » إذا 
جاءوا مجتمعين على الال التى تجارحوا عليها » أو يشهد على شادتهم قبل أرنف 

يتفرقواء ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعهم » فأما إن تفرقوا ثم شهدوا بها : لم 

تقبل . وهذا ظاهر ما نقله حنبل عنه ا يك 
فإذا کا نوا فى الال سسا بام بم عقاوا . 


» كذا فى الأصل ؛ غير منقوطة . ولعلا « تثبتنا شهادتهم إذا عقاوا‎ )١( 
. محو هذا‎ 
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قال القاضى : ققد أطلق القول يحوازها فى ا راح » لكنه حول على التفصيل 
الذى ذ كرناه » لأنه صار فى ذلك إلى قول على » وهو على ذلك الوجه » وذ كر 
القاضى : أن هذا قول مالك » ومن الأصحاب من جمع ذلك . وذ كر روايتين . 

. قال القاضى » بعد كلامه الذاكور : وقد ذكر أبو بكر هذه الرواية على 
التفصیل الذى ذكرنا فى تعاليق أبى إسحاقء تقال : روى عن على رضى الله عنه 
قال : « شهادة الصبيان بعضهم على بعض تجوز ما كانوا فى اوضع » فإذا تفرقوا ٠‏ 
02 ال اعد عي :كلك وزاه: : فإذا تفرقوا لم تقبل » لأنه حكن 
أن يجيبوا ای کا زاش ماد برا اد اناي واا 
رواية أخرى بقبول شهادتهم بعضهم على بعض ف ىكل شىء ما كانوا فى ل لومخ ٠‏ 
فإذا تفرقوا ل تقبل . : 

قال الاإمام أ المروزى : حدثئنا تمد بن جعفر حدثنا سعيدعن قتادة 
عن خلاس أن علياً قال : « شادة الصبيان على الصبيان جارة » وذ كره فى الغتى 
عن على وعن جماعة » وهو قول فى الرعاية » فقال : وقيل : تقبل على مثله . وعن . 
أحمد ما يدل عليه » قال عبد الله : سألت أبى عن شادة الصبيان ؟ فقال : عأ 
أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض › وروی سعید : حدثنا مام 
عن سيره عن ارا قال :« كانوا يحيزون شہادة الصبيان بعضهم على بعض فا 
كان ببنهم » فهذه ثمانية أقوال فى المذهب » إن لم يكن رواية عن الإمام أحمد 
وسيأتى في الفصل بعد هذا حكاية القاضى : أن شهادتهم بالمال لاتقبل : 


قال الشيخ تق الدين : وذكر القاضى أنه لا يقبل إقراره وفاقاء قال : وهذا ٠.‏ 
عندي عحيب » واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال : إما عليه » وإما ' 


د طبرم س 


ولا تقبل شهادة الأخرس بالالشارة .. تمن عليه 


على غيره » قال: وذكر عنهم أن الخلاف ف الشهادة على الجراح الموجب لللتصاص» 
فأما الشهادة بالمال فلا تقبل » قال الشيخ تق الدين : وهذا أيضا عجيب » فإن 
الصبيان لا قود ينهم » و إا الشهادة بما يوجب الال » وما أظن إلا أمهم أسقطوا 
الإقرار» لأن العاقلة لأنحمل الاعتراف » مخلاف المشهود به » ولاتقبل فى إتلاف 
بعضهم ثياب بعض » وهل تقبل شهادة الصبيان على المع 8 ذكر ابن القصار فيه 
خلافا بين أحابه . انتبى كلاه . 

وذكر فى المغنى : أن إقرار الصى لا يصح بغير خلاف أعامه . واحقج بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلاث - ف کر نتبم الصئ حتى يبلغ : 
ولأنه الغزام حقى بالقول » فلم يصح منهم كالبل . وما ذكره القاضی من أن 
الملاف عنم فى الشهادة على الجراح الموجب للقصاص » فأما الشهادة بالممال 
فلا تقبل » تقدم أنا قبلنا شسهادتهم . وقال ابن حامد : فى غير الحدود والقصاص 
كالعيد . 

وما ذكره من آنا لا تقبل فى إتلاف بعضهم ثياب بعض . هذا ينبغى أن 
يكون على رواية حنبل : لاتقبل إلا فى الجراح » أما علىغيرها من روابات القبول. . 
فتقبل: وحكاية ابن القصار الخلاففى قبول شبادتهم على ا لمعل يدخل فى الأقوال 
السابقة » القبول وعدمه . والمذهب عدم القبول مطقاء كا تقدم . 

قوله : « ولاتقبل شهادة الأخرس بالإشارة. نص عليه » . 

فقال فى رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم لا جوز شهادنه . وهذا 
هو المذهب المنصور. ومبذا قال أبو حنيفة » وحكاه القاضى وغيره عن الشاقعى » . 
لاما محتملة » والشهادة يعقبر فنها اليقين . فل تقبل كإغارة الناطق »و إنما قبلت فى 
أحكامه الختصة به »كالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان والمين للضرورة » 


YAY es 1‏ حك 
وتوقف فيا إذا أداها مخطه واختان أبو بكر : أن لاتقبل : وعندى: أنها تقبل . 
وقيل : تقبل بالإشارة من فمت منه فما طريقه الرؤية » وقد أومأ إليه.أيضا . 
وتجحوز شهادة الأسم فى الرثياتء وعا سمعه قبل ممه . 


وهي هنا معدومة : وهى أن تلك الأشياء لانستفاد 4 من جبته مخلاف الشهادة . 
وقال القاضى : وقد قيال : إن تلك الأشياء ي ينبنى أمرها على غالب الظن 
دون الشهادة . 

قوله : «وتوقف فما إذا أداها مخطه . واختتار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى : 
أنهاتقيل». 0000 

ظ . قيل للإمام أحمد - فى رواية حرب - : فإن كيهها ؟ فقال ا ل 
قال أبو بكر عبد العزيز : :لا OEE‏ تجوز على من 
لا یعرف 

وکن وجه قول 57 الحرر : الاختلاف فى ا 
صر بحة » حتى ل وکتب طلاق اسرأته » ولم ينو ؟ فية قولان . 

قوله « وقيل : تقبل بالاإشارة الخ » .. 1 

هذا قول مالك » لأنها أقيمت مقام نطقه فى أحكامه . فک ذا شهادته . 

ش وحكاه فى الغنى عن الشافعى. . وهذا أحد الوجهين فى مذهبه 1 والأصح فيه : 

عدم القبول . 

قوله : « ومجوز شهادة الأسم فى المرئيات » وفيا سمعه قبل ممه 6 . 

لأنه فى ذلك كن لام به » ولأنه فيا رآه كغيره من الناس . وقال الشييخ 
تق الدين : قال القاضى : فى مسألة الأعنى : العمى : فقد حاسة لا تمنم النظر © ٠‏ 


0 كذا بالأصل . وأعلة « منع النظر ولاعنع السمع 5 


4 00 


جوز شهادة الأعمى فى سرك 


والسع فإ ع من تحمل لشردة کد اشم واوق » ولا بام عليه امرس » 
لأنه يمنم النطق » ولا يازم عليه الصمم» لأنه ا . ولذلك قال ب بعد ذلك : | 
لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش» ثم قال SE‏ و يصح ج أداء ا 
الشهادة منه دك حل وفاق . ١‏ ْ 

قوله : « وتجوز شهادة الأعمى فى المسموعات 64. 

يجوز للأعى تحمل الشهادة فما طريقه الصوت كالنسب والوت » ولك 
للطلق » والوقف » والعتق والولاء» وسائر العقود ع كا نسكاح » والبيع » والصلح » 
والإجارة » والإقرار . نص عليه فى رواية مهنا فقال : جوز شمادة الأعمى ىنب 
الرجل ؛ إذا عرف أنه فلان » وتجوز فى التكاح شهادة مكفوفين » ولاتجوز شهادة 
أعمى فى الزنا » ولذلك تقل الأثرم خمه تال ذا A EE‏ 
فى النسب وما أشبهه 0 ودار قد عرف جدودها قبل عماه » فإ نكان ع ف عمى 1 ل 
فملى ما يشبه أن يقوم به مثله . ذكره القاضى . وهو معنى كلام غيره . وهو قول 
مالك وابن المنذر . وروى عن على وابن عباس » قال أحمد فى رواية مهنا : قد أجاز 
عل شهادة أعمى . يروى من حديث أبى عوانة عن الأسود بن قيس « أن 
علا أجاز شهادة أعى » واحتج ا 2 بن الک بالذين سمعوا من عوانه 
مل الأسنوء وغيره . وهذا أعفظم . لأنه يؤخذ به . ويعمل به ومک . لأنه صل 
له العم بذلك . وبجوز روايته بالسماع » واستاعه ازوجته لازت شهادته كالبصير . 
وهذا مخلاف ماطريقه الرؤبة » لأنه لا رؤية له . وقال أبو حنيفة : لا تقل فى 
شيء أصلا ؛ مع اة أن النکاح قن بشهادة أعبيدن . قال الاإمام أحمد فى | 
رواية مهنا : شبد قتادة عند إياس بن معاوية » وهو أعمى » فرد شبادته . وقال 
الشافنى : تقبل فى ثلاث مواضم . أحدها : ما طريقه الاستفاضة كالنسب 


0 AR: ا‎ 


و قبل عاء إذا عرف الاعل ووه ورا r‏ 


ْ خم فوج ان ٠‏ 


9 واموت واک را 3 حو . ا 00 : ال بط . وهو أن يتعاق بإنسان فسمم ٠‏ 
اقراره . فيحوز أن: شېد عليه » اناك 00 ى الترحمة . ب 3 

قوله :و عا راه آه قبل عاد إذا عرف الفاعل ا و ٠‏ 

E‏ قال 1 شافى Ul‏ 0 . ولخدوث الضمم ٠‏ وروی الللال ع ن إسماعيل ب 


م ٠‏ سيد ا ت الإمام أحمد ص شهادة | الأعمر فيا قد عرفه قبل “أن يعمى ؟ فقال : 


جائز فی کل ماظانة مثل ا ولا : وزی المدودء وقال أ و : لا جوز و ش 
أصل ¢ ود أجد. عن ن أصحاب ی حنيقة المواز ف هذه ل سالة .. 

5 3 :فينم قە | i‏ لا بعيتة 4 قوصقه سباق 4 . 

الا من بعيل 07 إلى الا الأخيرة ° 15 ل القاضى : إن 6 

1 الشهادة على الأمال 3 أداها وهو أعى ر سو ا کان على الاسم واأنسب ۰ 1 
أو على الأعيان :دون الاسم والنسب» على ظاهر مارواه لآم عن. ش 

وقوله 2 إذا كان 0 بضيطه ٤‏ وقد cC‏ رقه قبل عام 0 . 

ااب 0 : إن 0 قد 2 “لها على الاسم والنسب جاز 

` وقال , كط اسا ا 23 ر هدين 5 : وكذا قيل : إن عر ف4 
بصو ته . قوصفه ۴ ارہ 2 فيه الوجهان . ووحة ا واز 0 م : 
. ووجه عدمة : أن هذا ممالا ينضيط غالبا .. 


فصل 


فأما الشهادة على الهم ان فلا يجوز ذكره اتانی E‏ 


۱۹۲ - الحرر فى الفقه اج ۲ 


۹۰ سس 


بأن الأفعال طريقها المشاهدة . وذلك لا يمكن حصوله من الأعى . وكذلك 
ذ ره غير القاضى . 

قال الشيخ تق الدين : نا غلة اه کالولادة . شېد به على قول 
طرق :الت كلانه ومونسيق كلام القاضى والشيخ موذق الدين وغيرها . 
لأنه فما عل بالاسيفاضة كالبصير . 

فصل 

قال الشيخ تق الدينء بعد مسألة شهادة الأعى :'كذلك إذا تعذر وجوو 
المشهود عليه موت أوغيبة أو حبس » فشهد البصير على حليته . إذ فى الموضعين 
تعذرت الرؤية من الشاهد . فأما الشاهد.نفسه : هل له أن يعين من راه 57 
صفته أو ضبطها . ثم رأى شخصا بتلك الصفة ؟ هذا أبمد. فإن ذاك تعريف 
من الماک . وهذا تعريف من الشاهد » وهو شبيه مخطه إذا رآ٠‏ » وم بذ كر 
الشهادة : انتبى كلامه . . 

ظ فصل 

فإن قال الأعى : أشبد أن لفلان على هذاشيئاً » ولم يذ كر اسمه ونسبه » 
أو شهد البصير على رجل من وراء حائل » ول يذ کر اه ونسبه : لم يصح . 
ذكره القاضى محل وفاق أصلا الهخالف » وفرق بأن المشهود عليه مجبول . 

قال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب أنه إذا مم صوته صحت الشمادةعليه 
أداء »كا نصح الشهادة عليه نحملا ء فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل. ولوكان الشاهد بصيراً فكذلك لانشترطما عند الأداءوهذا نظير إشارة 
البصير إلى الحاضر إذا ساهو ونسبه » وهو لا ,شترط فى,أصح ال 


(0) فى نسخة أخرى : : حضور 


— ٧۹۱ سد‎ 


إذا أشار إليه لا نشترط رو بته ¢ قال : وعلى هذا قتجوز زخبادة الأعى عل ٣ن‏ 
عرفا صوته ‏ و إن | يعرف عه ونسيه ؛ ويؤديه عله ذا ع صوته 2 


فصل 


قال القاضى ضمن المسالة وأيضاً :.فإن حدوث اتی بعد تمل اباد 


1 بټعدر معه الا اة المشهود عليه » والإشارة إليه ( وهذا لا لا منم من سماع ا 0 


شهادته وقبولها ؛ لأن المقصود ععاينته » والإشارة إليه هو تعيينه وتمييزه اء ن 
غر لنصير ا E‏ یتیک ن بذلك من ھک وهذا ٠‏ 
مال مع حدوث العمی يما يصقة باسانه : مرن امه “ويه وصفاته اتی ۰ 
يزه وتعينه ' : و 0 

فر رن ا 5 يجب أن يضام 
فال إذا 22 : قيل : يصح ذلك. من البصير : من 'غير حضور الخصم » 
ويكون التعيين باللسان بناء على قولنا فى القضاء على الغاثب ؛ وسماع البينة عليه ١»‏ | 
فإن حفر الخصم احتمل أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه إا 8 EE‏ اسم 
ونسبه » وهو الصحيح . واحتمل أن تحب الإشارة إليه مع الحضور » لأنه أقرب ١‏ 
إلى عل kl,‏ به » وفصل ا1 3 بشه وبين خصمه» مخلاف الأعى »فان فصل ش 
الحسكم محصل بسماع كلامه لتعذر الإشارة من جهته . بدليل جواز الشهادة على 
الغائب عند الخالف بلا إشارة . وإذا حضر وجبت الإشارة. e ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : الأعى تمسكن منه الإشارة إذا عرف الصوت . 
| ل القاضى وأيضاً : فإنه ليس من شرط صحة الشهادة معاينة المشهود عليه . 
بدليل اتفاقهم على جواز الشهادة على الميت والوكل الغائب . 

وقال أيضا : : تعيين المشمود عليه للحا ع مل بالتكامية وة و الصفة . 


ا 


ولا تقبل شهادة من يحر إلى نفسه بها نفماً . 


قال الشيخ تقى الدين : ا وا بين شهادة الأعى » و بين شهادة 20 
على الغائب والميت » وفى شهادة الأعى بالصفة دون الاسم STEEN‏ 
فكذلك الشهادة على الغائب وليت . والضابط : أن كلشمادة على غير معاين » 
فإنه يشهد فيهبالاسم والتسب إن عرفه » و إن لم تعره »فنى الشهادة بالجاية وجهان 
ظ فصل 
وقد تقدم بعض ذلك عند قوله فى الحرر : « والسماع على ضر بين © ٠‏ 
فصل 
ولا يتنم أن تقبل شهادة لأمى قياسا عل شهادة .غيره على ظاهر كلامه 
وإطلاقه . ظ 
قوله yy‏ | 
للنهمة وقد تقدم الحديث فى ذلك . قال صالح» قال أبى :كل من شهد بشهادة 
بحر مها إلى نفسه شيا لا تجوز شهادته . وكذا نقل عنه أبو الحازث » ونص أحمد 
فى رواية أبى الصقر : أن كل من جر إلى نفسه منقمة لاوز شهادته . ويدخل 
فى كلامه وكلام غيره ما صرح به ابن عقيل وغيره من أنه أولم 6 ب باينا 
تی مات المشهود له فور 1 2j‏ سادا ا > حم کک بشهادة 
الشاهدين لأنفسهما : 
ومراده فى الحرر 0 من محر إلى تفسه ها نفماً »© حال الشبادة EE‏ 


وهو معنى كلام الأصحاب رحههم الله تعالى . فلو شهد غير وارث فضار عند 


. الموت واردا معت دون المكس . كذا ذ كر بعضهم هذه المسألة . 


ar 
۶ 0 ¢ . کشپنادة السيد لسكاتيه 3 والكاتب لسيدة ع واسی لليت‎ 
س بالال بشرط‎ i 


ور برها على ها 3 كره + يهم أن ماران الإرث يمد الدع بالتزلفة لا يشير 3 
كظرآن الفسيق» وإنكان طرأ قبل الک بالشهادة لم e‏ ا 
مستحقين» ط لوط الفسق قبل المسم. 000000 

قوله :< كشهادة السيد لمكاتبه » والمكاتب لسيده » . 

وذ كرالقاضى شهادة ار “لهأ ولا جه عل و 
يجهول النبب . 
فوله eT‏ 
Sa ea‏ ۰ 
٠‏ منصور : قلت للامام أحمد : سكل سفيان عن شبادة الوصى؟ قال : إذا شبد على ٠ ٠‏ 
الورئة جاز » وإذا شيد للم لل يمزء وقال حرب : معت الإمام أحد يقول : 
شهادة الوصى إذا كان لا بحر إلى نفسه شيا جائزة » وهذا مذهب الأعة الثلاثة . 
قال فى الثنى : : والحم فى أمن الحا م يشهد للأيقام الذين مم تحت ولايته ش 
53 > فى الوصي قياسا عليه » فأما شهادته عليه فقبولة » ا نص عليه الا,مام 
أحمد » وهو ظا ر كلام الأصحاب . قال فى الغنى : لا نمم فيه خلانا . 
وقال القاضى اللو وا ايه :فى ` 
' شبادته على ولده . ش 

وذكر الشيخ تقى الدين : أنها تجوز ء قال : إلاأز ن بعال 5 
الشهادة نوع ولاية فى تسليم » ومثله شهادة للودع ٠‏ وفى لد ظ 
وملكبافلان . 


قول : 9 والفرماء 5 س بالال , شرط الحم ر» الق حقوقهم به . 


ک4 س 


ا e‏ مو کله و الشريك 


وقيل:المجر إغايتعلق حقوقهم بذمته» وثبوت الطالبة لم لم تثبت بشمادتهم ‏ 
بل بساره و إقراره لدعواه الحق الذى شهدوا به . وذ كر القاضى أنه إذا شهد 
افر عه المعسر بال قبلت شهادته » و إن كان يستفيد القضاء » جعله عل وفاق » 
لأن دينه ثابت فى ذمة غر عه » سواء كان غنيا أو فقيرا » وحق المطالبة ثابت 
اشا ولتي ت بشهادته له حقا لنفسه لم يسكن ثابتا قبل ذلك » واختار ابن 
مدان : آنه لا تقبل شمآدته قبل الحجر مع إعساره . وذ كر القاضى أيضا وغيره : 
أنه إذا شهد الأخ العم اذكه الس 5 5 وله ا 27 ع ل 
محل وفاق »كا تقبل الشهادة عل عل أنه أخد فق بيت المال» وإن جاز أن 
يثتله حق فى بيت الال. 00 0 

قوله : « وأحد الشفيمين بعفو الآخر عن شفمته » 

ا لأنه متهم لتوفرها عليه وتقبل بعد إسقاطه شفعته » لعدم النهمة . | 

قوله : « والوكيل لم وكله » والشريك لشريكه »ا هو وكيل أو شر يك 
فيه » . ۰ 

نص عليه الإمام أحمد فى الشريك لشريكه فى روابة ابنيه وغيرها » وعلل . 
مجر المنفعة . وقال,فى المغنى» بعد أن ذ كر أنه قول جماعة منهم:الشافهى وأصحاب 
ارآی » ولانمل فيهمخالفا » فان شېد ال وکیل لموكله بعد العزل فوجهان » و إنكان 
)١(‏ الى تقله الشيخ تق الدبن بن تيمية عن القاضى: أنه قال فى التعليق : وإذا 


شهد الأخ امسر لأخه المعسر غال . فإن شهادته معبولة > وإن كان بحر بشهادته 
له التفقة . 


6ت 


<< 


٠‏ والواركث جرح موروثه قبل اندماله ونحوهم . وفي شهادة الوارث لموروثه فى 
مرضه بدن وجبان . فإن قلنا : تقبل لك بها لم يتغير الك باوت بعده . 
ولا تقبل شهادة من يدفم بها عن نفسه ضرراً . 


قد خاصم ذ فيه ردت . وكذلك شهادة الوصى يتم فی حجره » فإن شهدعلي موكله 
و الشيخ تق ادبن فيه كلامه المكتوب فى شهادة الوصى على 
قوله : « والوارث جرح موروثه قبل اندماله ونحوم » لأنه قد يسرى إلى 
النفس فتحب الدية للشاهد ابتداء . 
قوله : « وى شهادة الوارث لموروثه فى مرضه بدين وجبان 6 . 
أعدها :لا تقبل › لأنه قد انعقد سبب استّحقاقه » بدليل انتج عطيته 
للوارث وف الزائد على الثلت يقف على الاإجازة وا قبلا . والثاى : تقبل : 
ذكرفى المغنى : أنه الأظمر »كا لوشهدا له ؛ وهو صحييح» والحق المشهود به فى 
هذه المسألة إا حب للمشهود له » 3 احمال انتقاله إلى الشاهد لا يكنع الشهادة له 
كالشبادة لغر : ته 
قوله : « فإن قلنا ا اشع لوت ا 
) :كذ ذكر الشيخ موفق الدين وغيره للا تقدم من ان غران المائع بعد 
۰ الحم بالشهادة لا يؤثر فىپاكالفسق . 
قوله « ولا تقبل شهادة yy‏ 
شبادته لإنسان جرح الشاهد عليه € ٠.‏ 
قال حرب : سمعت الإمام أحمد 00 : لا تجوز شهادة دافع الغرم > لأنه 
يدفم عن نفسه » وقد تقدم الحديث فى ذلك » وقد قال الزعرى : مضت السنة فى 
الإسلام : أن لا جوز شهادة ي ولا ظنين » والظنين : المنهم > وروی سعيد 


٠ ۹ 


نایر 7 ل تقبا ل شسهادته للاننان رع الشاهد عليه . 


ون EE‏ طلحة ن عبد الله 
ابن عوف قال : ل د 
ولا شهادة نفص ولا ظنين » مرسل جيذ .. ۰ 

قوله : « كشهادة من لا تقبل شہادته » . ش 
ليس مثالا ء ومراده ‏ وله آعم : شهادة من يدفع عن نفسه بها ضررا 
لا تقبل » ول وکان قال «ولاشهادة من لا تقبل شہادت هکان حسنا » . 
ظ قال الشيخ تق الدين عن كلامه فى الحرر : هذا ما دفم الضرر عن تقته » 
ْ وإعا دفمه عن لا يشود له » فهو مرل من جر بشهادته إلى من لا يشهد له » فلو - 
قل : لا تقبل شهادة من بحر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو يدفع عن نفسه » أو 
من يهم له لسم ء نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدفم عن نفسه . انتبى كلامه. 

وقد ذ كر فى الرعاية السكيرى فى شهادة الوالد لوده والمكس .أن مكانب 
والالة تورات كا اا و ان غقيل أنه لا تقبل شهادة الميد لكاتب ش 

قال : ومحتمل على قياس ماد ثاد أن لا تصح شوادتة 5 مولاته 
بالحقوق » لان فى ذلك جر تفع لسيدته » وبعضها يعود بنفعه . انته ىكلامه . 

وكلام أ كثرم يدل على القبول » و بدخل فى كلامه فى الحرر شهادة العاقلة 
حرح. شهود قتل الخطأ . لدفهم الدية عنهم . وظاهره قبول شهادته .إذا كان 
"لا حمل من الدية شيئا لفقره أو لبعده . وهو ظاهر كلام غيره . 

وذكر غير واحد احتالین » أحدهنا : هذا » والثانى : لا تقبل وا ز أن يؤس 
أو يموت قبل الحول فيحمل . 

نظهر أن احتمال تجدد الحق له لا عنم قبول الشهادة إلا أن يحب له ابتداء» 


۰ کټ 


ولا تقبل د اد المد معدو کے دن شېد بد رذق ٤‏ اقل طرق عليه. ظ 1 


أ تبات الوارث ا بالجرح قبل الاندمال » وإلا .أن يعتقد سبب استحقافه 2 


0 كشهادة الوارث لور له فى امرض إن فى هذه السألة وجمين کا اقلم ¢ 7 
2 واحتال تجدد الحق عليه لا عنم إل بعد وجود السبب کاله الماقلة . 


00 دولا تقبل شهادة مدو على درکن شېد على ذف او قله 
ا العداوة وليس كذلاك ». ولمل المثال يؤخذ منه ديق 2 7 0 
٠‏ مراده . قال القاضى : شهادة العدو على عدوه غير مقبولة 2 ره الخرقی . ١‏ 
.لا تقبل شهادة خەم »وإعا يكون هذا فى عداوةٌ لا رجه عن العدالة»مثل - + 
بقذف زوحته لا تقبل شنهادته علمها . وكذلك من قطع عليه الطر یق لا تقبل 
شهادته على القساطم » وقد أومأ إليه أحمد فى رواية ان منصور فى رجل خاصم ١‏ 
مرة » ثم ترك ثم شهد : لم تقبل . . وهو قول مالك والشانهى . وقال أبو حنيفة 
۰ تفيل 6 وهذا ا تحرج إلى الفسق فإذا أخرجت ولا جلاف فها.. ْ 
واحتج القاضى وغيره بالأحاديث السابقة .قال القان : ولأنه متم ف فی 2 ش 
: سبب منکن عڼه . فوحجب إن a Cf‏ بل ل شهادتهكالفاسق ٠‏ ۰ 8 

.. قال الشيخ تقى الدين : وهذا جيل 3 والمقطوع ارف اس ف حقه سبب 0 
منحى عله ١‏ فهذا يخالف ما کر ولا 3 اللوم إلاأن راد به : غادى قاذقه ' 
وقاطمه ٠‏ فإن شد اله الهى e‏ هذا قر 7 لکن يخالف ماذ 1 


/ 00 أولا فى الظاهر 


) رکذت 1 القاضى و فى افرق ق بين عداوة ال 5 الذى وعداو ته 7 39 
عليه وسر قل : ادوا 04 له تدائروا 04 کی 0 لله 


— ۸ 


م يكن اعتبار إحداهما بالأخرى . لأن السلم يعادى الذى من طريق الدين وهو 
- لا يدعوه إلى مايخاف من ذنبه ومن الكذب عليه . وعدواة السل له عداوة 
تحاسد وتنافس وتباغض . وهذا حمل من طر يق العادة والميلة على خائفة الدين . 
والإضرار به بالكذب والمين . 

قال الشيخ تقى الدين 56 بقتفى أن عداوة المتدين ذلك متأولا لا عنم ش 
قبول الشهادة . فصار على الظاهر فبا ثلاثة أوجه . انتبى كلامه . 

وقال أيضاً : لس فى كلام أحمد ولااللخرق تعرض للعدو . 00 
والتفريق بين احص فى الحديث موافق لما قات . وقد مخاصم من ل عن تعدو + 
وقد يعادىمن ليس يحص »وإعا الحم هوا ادعى أو المدعى عليه »فشهادته شهادة 
| مدع أو مدعى عليه » ولا يجوز أن يراد به أ نكل من خاصم شخصا فى ثىء مرة 

٠‏ ل تقبل شهادته عليه فى غير ذلك » إذا لم يكن بينهما إلا مجره الحا كة » فإن 

محا كته فى ذلك الشىء عنزلة مناظرته فى عل » وقد يكون المتبحا كان عارفين 
للحق » لا يدعى أحدها ظز الآخر عنزلة الجا كة فى المواريث »وموجبات العقود 
وهو أحد نوعى القضاء الذى هو إنشاء من غير 07 ولا بينة ولاعين » ولاحمل 
اه يديه ا ن من خاصم فى شیء مرة » 
م شېد به لم تقبل شهادته » لأنه ا ية ثم أعادها بعد 
زوال المهمة » وهنا الخساصم طالب » فإذا شبد بعد ذلك فهو متِضمن تصد 
نفسه فیا خادم فيه أولا . وهذا يدخل فيه صور . ٠‏ 

اء أن انم 7 عبن فى ملکه» نم تنتقل العين إلى غيره فيشهد. 
ومنها : أن يكون ويا ليذ أو وقف وتحوها » ومخاصم فى ڈ شىء من أموره 2 
مخرج عن الولاية ويشهد به . 

ومنها : أن يكون وكيلا فيخاصم ثم زول وكالته فيشهد فیا خاصم فيه 


خا كةو ع : 


فاذا قيل : 57 العدو غير مقبولة م اهوهن م عادى » أما ما للقطوع 1" 
الطريق إذا 00 قاطعه » فبذًا لا معنى له ؛إذ وكي آنل يشهد مظلوم . 
: على ظاله » مم أ ْ نه لم يصدز منه ما بؤجب التهمة فى حقه . 
والتحقيق : أن العداوة الحرمة منم قبول الشهادة وإن لم تكن فسقا» 
لكونها صغيرة أو صاحبها متأولا مخطئا وفيه نظر . كمداوة الباغى للعادل » 
وکا کان بين بعض الساف » وكذلك مداعاة القاضى کذلك» وقد كتبته ا 6 


فأما المباحة ففيه نظر انه 


وقال أ : الواجب فى العدو والصديق وتحوهما: أنه إن عل منهما العدالة. 
الحقيقية قبات شهادتهما » وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن بكون 
الباطن مخلافيا :لم تقبل » ويتوجه مثل هذا فى الأب » 8 ء.انتهی كلامه | 

وذ كر فى المستوعب والرعاية وغيرهما : أن شهادة المدو لا تقبل على عدوه »» 
وجملوا من ذلك : الخصم على شه وقد اع ادان با راق 3 ي 

قال فى المغنى : المراد بالمداوة هنا : المداوة الدنيوية » وشل سكا فى الحرر 
وغيره ‏ أما العداوة فى الدين كالم يشهد على الكافر» أ أو اللحق من أهل السنة 
بشهد على امبتدع . > فلا ترد شهادته لان العداوة فى فى الدين » والدين عنعه من 
ارتكاب محظور فى دينه » وزاد فى الرعاية على على قيد كونها «اغير انّه» : «ظاهرة 6. 

وقد قال القرطى وغيرة فى قوله تعالى  (:‏ : ه8٠‏ يا أَيهَا الذي آمنواء 
نوا قكامين بالط شهدا .ير ولو" عل نيكم ) الآية : فى هذا دليل 
على نفوذ 2 العدوّ على عدوه ف للد وتفوة شهادته عليه » لأأنه سره بالمدل 


ظ 0 n‏ : هذا الضروب لاحر ایی من كام شيخ تق ادن 


— ۰ 


| 0 وان آنه واکان حكه عليه شیاه له موز ابن ف اکان لاه 


ش “التدل فيه وجه . 


٠‏ وقال ابن عقيل َيل : تب إعا تقدح إذا كانت تهمة قادحة لفرط الإشفاق ف 
ا ا بين المتعادين » والفسق الى زيل المدالة » وتزول ممه الثقة > ٠‏ 
- فأما ما بعد النهمة التى إذا علق الرد عليها انسد باب الشهادة فلا » بدليل أن 
الأختان والأصبار يتضاغنون »> وأهل الضناعة الواخدة يتحاسدون . والختلفون 


30 فى الذاهب يتخارصون » ولسكن لما بعد ذلك ول مخل متهأحد سقط اعتباره » 5 


ال ء اثلا ينسد باب الشهادة .. :كنك رابةكلها: تل إشفاقا 1 


0 ا 


ا اشا أرق هذه سا لاقع قبول ال اة كالصداقة » 


وات القاضى وغيره : بأن الشرع ورد بار بين بن العداوة والضداقة 043 


3 إنه صل الله عليه وسل قبل شهادة خزيمة بن ثابت لنفسه » ونحن نعم أن صداقة 


الصحابى انی صل الله عليه وسل جل کل دات ورد ا الندو بقوله 0 
« لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين » « ولا تقبل شهادة ذى طمن» ولأن الصداقة ش : 
لا تحمل على الكذب للصديق ء والمداوة تحمل على الكذب » ولا : ب المدالة . 
منه . . وهذا مملوم بالعادة من طباع الناس وخلقهم وجبلتهم . | 

وأما شهادة المدو لمدوه فتقبل » ذ كره القاضى عل وفاق + غير سرة » لأنه 
متهم عليه غير متهم له ء في على ما قلنا فى شهادة الأب تقبل على ولده ٤‏ 
ولا تقبل له . 

وقال أيض) : وقال شيخنا أبو عبد الله ENT‏ 
لأنه متهم أيضاً فى ذلك » بأن يقصد الصلح والصداقة فيشهد له بذلاك . 


عا 


وف ر البدوى على 2 وی وجران . 


8 جموماسة فت م شد دل انعد فل الاتقبل» 2 مه 


0 ومن سره إساءة ار را E‏ :أوعلف؛ 
فل إن تيل :لا قبل شما من عرف المية كدي لعل اي افع 
الباذية ولا بميل إلى أهل القرى » وكنك و 


٤ 7‏ 0 7 فة 3 تعرف ينهم ا 3 ' ومباينة 4 کون ف حيز 8 
0 وكذلك شهادة أهل محال المتباين أهلها بالمصبيات » 7 وهذا. يدخل تحت 
0 1 7 1 عليه + الصلاة pi‏ 0 ظین 6 و جرا 02 والبمبية ۆخ اتمة . 


38 :دوق فا شبادة اناف عل قزري 5 4 . 0 

أحدهها. : تقبل » وهو ظاهر کا اطق واخار أب الطاب > ت ) 
5 في الستوعب 4 .وهو قول ان رین وآ جنيمة والشافى » للمومات ¢ ولأن 7 

شْ من قبت شهادته على أهل الك دق ٠‏ شهادته على أهل القرى . 

قال ابن عقيل : المدالة وا لاتقدح ق السدا3ء ولا ا 

النهمة : ؛ ولو جاز أن توجب تهمة لا قبلت شهادة عربى على عو 
لار المنافرة والمباينة بين امم ولوب "كا رمن تن البدووالحضرء مع ظ 
التساوى فى المر ية . 


)0 عمش الأضل 0 بالأصل و مسأوات 7 سج أسة ذاه . والصحيح فى 
جمعها : D:‏ إسا ءات € . 


وقال أيضا بعد أ: ن حكى عن بض أسحابنا أنه قال : « البدوى يعادى القروى 
ف العادة قف قال : وهذا بعيل ¢ لأن القبائل من البدو يتعادون أ عداوة » 


| ويصول بعضهم على بعض فى مطرد العادة . 

والثالى : لاتقبل » قطم به ابن هبيرة وغيره عن أحمد › قال ل : وهو 
قول جماعة من أصحابنا ؛ ومذهب ألى عبيد » ورواه الخلالعن عر بن عبد المز بزء 
وقطم به القاضى فى التعليق » وا ادق روا خرب :موز ا 
الأعراب على الأعراب » وعلى القروى: أ + ا 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قر 
إستادة حيد ء زواء أبو داود وابن ماجة والدارقطى وغيرهم . 

قال في المغنى : ويحمل الحديث على من لم تمرف عدالته » وخصه هذا لأن 
الغالب : أنه لا يكون له من يسأك الام عنه . ظ 

قال أبو عبيد : ولا آری شهادتهم ردت إلا لا فهم من الجفناء لقوق الله 
تعالى والفاء فى الدين . ٤‏ 

. قال الشيخ تة تقي الدين : : و بناه القاضى 00 العادة أن القروى إنما إشم-د 
أهل القربة دون 1 البدو؛ فإذا كان البدوى قاطنا مع المدعين فى الةر بة قبات 
شهادته ازوال هذا المعنى . انتهى كلامه . ظ 

وقد ذک ر غير واحد من الأحاب هذا التعليل ؛ فيسكون هذا قولا ثانا . 
وقيل للفاضى : التهمة هنا من أشہد لامن الشاهد » فقال : التهمة هنا واقعة 
چا لان اهن الى لال ف أهل بلده إلا لملة فى املك » والشاهد أضا 
فى المادة إنما شد عل أهل اده ولا رع إل ب ار فداه عل ن2 
وقال الشيخ تقى الدين : البدوى على الوصيسة فى السغر ر ينبغى أن شا 
لأنه ضرورة » ومرأرل من الذميين . انتهى كلامه . وهو حسن . ا-كنه قول 


سس ام ۳ سم 


ولا تقبل شهادة #ودى الندتب بعضهم 1 » وعنه e‏ لاجر 87 ۰ 
ف الغالب ¢ 5 لشهد له بعقد نکاح أ قذف 4 وعنه 0 6 ادة ة المولود للوالد ء 


وبالمکس لا تقبل .. 


رابع . قال مالك : لا تجوز شهادة البدوى على القروى إلافى الجراح والقود 
احتياطا للدماء . 0 ١‏ 
فن ظ 
ل با البذوى تركية املال افا ول شا اروئ عة 
اتفاقاً . ” | ٠‏ 0 
ش قوله :» ولا تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض . 
قص أحد : أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده» ولا الوالد لول ٠.‏ 
e‏ 12 يكن صر ما - ف أنه لايق بين الداعية وغيره » 
وبين من يكفر أو يفسق » وصر ح به الشييخ : ا 
٠‏ وهذا التخريح قد يقال : هو خلاف المذهب . | 
وإن قلنا : برواية برل شهادة أحل الذمة بعضهم على عن كاهو 
ظاهر قول جماعة من الأسحاب . وقد يقال : المذهب النسو, بة على رواية حنب لکا 
هو قول ألى الات كلام غيره من بعده . / 
ومن لم يذ كر التخر ع فإما أنه لم. aE‏ اخلاف . 
٠‏ الذهب » فل يشتغل بالتفريع عليها . 


٠ قال بهامش الأصل : هنا سقط ثلاث ورقات‎ )١( 


ا 


وفى شهادة أحد الزوجين للآخر روایتان . ) 
وتقبل شهادة بعض هؤلاء على بعض . 
وتقبل شهادة الأخ لأخيه » والصديق لضديقة » والمولى اعتيقه » وولد الزنا 
فى الزنا وغيزه » والمرضعة على إرضاعها » ا قسسته ْ 


| والأول : اختيار الشيخ تفي الاين 5 ال4 قال ا وما ٌِ الذى يقر 
على كفره » والداعية إلى البدعة لايق مق ا كذا قال . 

والبدعة إنكانت مفسقة أقر عليه الداعية وغيره » وإنكانت مكفرة لم 
يقر علم-ا الداعية ولا غيره » سكن قد يفرق بدنهما بأن أهل الذمة إا قبات 
شهادة بعضهم على بعض لظنة الحاجة إلى ذلك لاقرادم » وعدم اختلاطهم ٠‏ 
بلاسلمين : ولأنه لأيازم من قبول شهادة كافر على كافرقبول شهادة كافر أو فاسق 
عسل En‏ 

قال الشيخ تق الدين : والواجب أن روايته وشهادته واحدة » وفى روایته : 
الللاف الطور فى أصول الفقه » ا رد شهاديه : إعأ هو استحقاقه ل ران 2 
وعلى هذا فاش قبول ‏ شهادنه حيث 37 هحر إما اغلبة وإما للتأاف 0 


92 وتقبل عند الضرورة كا قبلنا شمادة السكنابى على المسل عند الضرورة وأولى » فإن 


من كان من أصله قبول شهادة الكاف عل الل 0 شهادة البتدع . 
اول وكذاك ك شهاد: دة النساء ء وكذلك شهادة بعض الفاق کا كتبته ٠‏ 
وت خر ء وهذا هو الاقتصاد فى هذا الباب » فإنه إذا كثر أهل البدعة. - 
فى مكات بحيث يلزم من رد شهادتهم فتنة وتغطيل القوق » لم يهجروا بل 
يتألفوا » وأما إذاكانوا مقبورين بحيث يهجرون ل تقبل تادهم . ولوقيل 
. فى الامامة أيضاً مثل ذلك لتوجه »كا فى عل الحديث ٠:‏ والفرق بين الاضطرار 
٠‏ والاختيارو بين القدرة والمجز أصل غظم : ظ 


0 ۳ 5 س‎ i. 1 


00 قل حمل فيد ولأ يتل في افر رط 


او ا ان 
/ د عرف عا تقدم : :أن هل تلخد من كرارق يدعةأم! لانقبل ؟. 0 1 
0 و تفبل مع الفسق خاصة » 0 ا ا 3 
. والصلحة خاصة ؟ فيه أقوال . . ه: 
قوله : « وبل دة امب والأبة فا قبل فيه شيا ار والرة» . 00 
قال الخلال عن الميمونى لديل أحد بن حنبل عن شهادة العبد: تجوز؟ 
) قال : لا أعرف إلا ذلك . قلت من احتيج بأن النبى صلى الله عليه وسل : أجاز 
ظ رازن ارخا عى شب لبد ل كون ا بهل نم ورایت 
اد : وأى تی أ كثر من هذا يفرق ينها بقوطا ؟ . 
وقال حمدان ن على الرراق ‏ : مەت أا عبد الله أل عن شهادة العبد ؟. 
0 : كان أنس بجيز شهادة العبد. وحديث عقبة بن الحارث «تزوجت أم بحي ش 
بنث ألى إهاب » » لخحاءت أمة سوداء 5 فقالت : : إفى قد أرضيح» . 


رتل الال رظ وق سدها تدم ا ا عدن تمل حب | 


٠ 1‏ قات لديك جض عن 0 0 0 50 : 
0 وقد أجاز شهادته : وقال الل( ممن تزضون من الشهداء أن عدلا نی أن 0 
7 تحوز شهلاته . 8 : 
٠ 60‏ وقال الال 532058 E‏ ايله حدثنا ا 2 ١‏ ارام 
عن سعيد عن قتاذة عن المسن من قال : قال على:0 شهادة امد جائزة » وقالأيضاً.. 
عن المروزى د «اغيادة ابد جائزة ٠‏ . | 1 
- م ۴١‏ الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


۵ لد 


وعنه لا تقبل شادة الرفيق فى القود والحد خاصة . 


وقال أيضاً غن المروذى : حدثنا أو إسحق بن يوسف حدثنا عوف بن محمد 
ابن سيرين قال : « لا أعل شهادة الحر تفضل على شهادة العبد إذا كان مرضياً » 

وقدم هذا فى الرعاية تبعا لحرر » واختاره أو الحطاب فى الانتصارء فقال : 
والأولى المنم ٠"‏ فإنه لافرق حتى العدل بين شهادة وشهادة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية ابن منصور: العبد إذا كان عدلا جازت ثهادته . 
:وللكاتب أحرى. أن رر شاد .قال + وهذا بدل عل انبا فل ف 
جميع الأشياء . وكذا قال فى رواية مهنا : إذا زوج بشهادة عبدين جاز إذا كانا 
عدلين » و النكاح عنده جار محرى القصاص » ولذا لا حجيز فيه شهادة النساء . 
أنتحى 1 

™ هذه الروابة تقذم » ولأنه ذكر مكلف يقبل إخباره . فتبلت شهادته 
كالحر » أو قول : ذكر مكلف تقبل شهادته فى رؤية هلال رمضان : وهی 
شهادة يعتبر ها مجاس ال » وتحتاج إلى العدد و مخص أمانه وولايته فى الصلاة 
وعلى أقار به . وتصح تولیټه أسباب السرایا وولايته فما يوصى إليه ويوكل فيه 
فقبلت شهادتهكالحر . هذا معنى كلام ألى الطاب والقاضی » إلا أنه قال : 
٠‏ الشهادة برؤية الهلال شهادة عند ألى حنيفة يعتبر لها العدد » وقد قيل : يعنير فيها 
مجلس الما كم 0 1 

قوله « وعنه لا تقبل شهادة الرقيق فى القود والحد خاصة »  .‏ - 

قال الإمام أحمد فىرواية الميموى : لاتجوز شهادتهم_يعنى فى العبيد فى الحدود 


(1) كذا فى الأصل . واللة كلها مضطربة فبا يظورلى ب 
(0) كذا فى الأصل . 


ش 0 1 


ول تیدا مدو مقا توق » ف احقوق شاهد وبين » الخد ی كذلك » 
٠‏ قلت : قول أنس : لم يفرق فى حر ولاحق . 

وذ کر أجد عر ن ارام النختى:: جوازها فا 50-0 
والناس اليوم على ردهاء فليس نرى أحداً يقبلها » قلت : وما بستوحش‌من هذا ؟ , 
. قال: فى الحدود كأنها أشنع » وإنما ذاك عنده لمهيب الناس اردها . 
وقطم به القاضى فى التعليق » وتبعه جماعة وکر فى المغنى : أنه ظاهر 
ش الو ان الإمام أحمد » وعال بمضوم 
بأنه انف وار بحل رابك فا كالمرأة . 

قال ارق : نحوز ثمبادة العبد فى كل شىء إلا فی الدود ؛ وتبعه. بعطهم 
هالا .زهو اعدا انق الى اق ٠‏ ظ 
قال ابن القاس : سألت الإمام أحد عن أر بعة شمدواعلى رجل بالزنا ء 
| أحدم عبد ؟ قال : مت الشهادة . م أربعة » العبد منهم يدرأ عنهم: الحد : 

قال تمد بن موسى : سئل الإمام أ هد عن أربعة أعبد شهدوا على الؤناء قال :” 
قد أحرزوا ظهورم » وإ نكانوا عبيداً » لأن الحدود مبناها على الدَّْء والإسقاطأ» 
تقلط اق طووق شرا ودا لا شل شهادة النساء »ولا شاهد ومین » 
ولا یقضی فیا بالنتكول » ولايستحلف فيبا» وتسقط بالشببة» بحلاف غيرها . 
٠‏ غاز أن لا تسمع فيها شمهادة المبد . . 4 
وعن أحمد : التوقف فى هذه المسألة » قال أبو الحارث : قلت لاما أجد : 
شمهادة العبد + قال : قد اختلف الناس فى ذلك » وأبى أن بحيب فنها » وقال 
أيضاً : أحب العافية من ذلك » وأبى أن بحيب »قال : وكذلك ااسكاتب ٠‏ 
والمذير » وعن أحمد روابة خامسة : لا تقبل حال . قال فى روابة أبى طالب : 
العبدفى جميع أمره ناقص ليس مثل الر » ولا تقبل له شهادة فى الطلاق والأحكام . 


305-00-5 ش 
كسد فود شهادته 0 98 أومترد وجو 
كد الاتسي لك جك ْ 0 


وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافی لأا مبنية على روء والكال ل 
قال الشيخ نقى الدين : قد د ؤخ عن الإا جد روا كناك 5 وسيأتى ! 


ش 03 فى المسبألة بمدها.. 


١ 1‏ ۰ أو جنوه آوخرسه» ثم أعلوها بند زوال ألانع قبلت فى الأصحعنه > . 


قوڵه : « ومن ا 5 9 رقه أ أو صخرم ۰ 


. تقل عنه حتيل فى الصبى : إذا بلغ جازت ت شبادته . وكذلك إذا شبد وهو 
ظ ا ا a a‏ : 
ا كبر فشهد - 53 شبادقة. ٠‏ وكفاك امد افا سق ء وكنف . 
ابيودى والنصراى إذا كان عدلا جازت عبات إذا أسل .. E‏ 
e‏ :امراپ تمر زان 7 

وهو اذى ا ف 

ود كر فى الستتوعب أنه أصح الرجبين » وب قال أب حينة والثاقى . 1 ن 
٠‏ هذا لانم زال قطنا ولا تهمة فيه » فپو کا لو ابید بها اق هذه الال جلاف : 
الفسق ۵ ۰ 

(1) .هامش ET‏ : قال الشيخ عز الدبن أبن نشخ السلامية فى نكته على 
المحرر »> ومن خطه تقلت : قلت : هذه الرواية أنص عن أحمد من الأولى »بل 
لو قل : إن الذهب روابة واحدة على المنع :م لستبعد 3 فان دواة أي طالب 
فى الجواز ليس فا الزد ٠م‏ تقدم . 


0 ار ؛ 


e 


وك نك E‏ اا تح آودغ عرد م ۰ 


ازال الا ا دري را E‏ تقبل . 


قو : ١‏ وعنهلا قبرابنا» . « 


٠ 00‏ قال فى رواية يعقوب ن بختان فالس إذا ردت غبلدة م أدركم تز 1 3 

7 ا لأن الحم قد مفى . ونقل ابن مخان أيضا فى موضع آخر : إذا ردت .۲ 4 

0 شهادة المبد أو الذمى أو الصبي » م آم الذمى وعتق العبد : : وأدرك الصى لجز 0 ْ 
ْ شهادتهم لأن الك قد مفى ٤‏ » وهذه اخيار أ بکروان ى موسی :دی تول 01 


3 مالك » لأنها ردت بمائم أشبه افق . 


a‏ قوله إن ردت ية زم ماو وة ساوت آ و یلب ت" 


أو دف ضرر ثم زالالانع فأعادما لم تفيل على الأصح ». 5 E‏ 
وذكر فى اکان :أنه الأولى وقذمه فی الرعابة. الأن ردها باجتهاده 00 0 00 


فلار ينقض ذلك باجتهاده 0 ولأنها ردت للنهمة كالمردودة بالفسق 0 والثانى تقبل . 


01 ححه فى الغني . لأن الأصل قبول شم شرادة المدل + وقياسه على الفسق لا يصح ؛ e ٠‏ 
لأن هذه ردت بسب لاعار فيه ؛ فلا بتهم فى قصد انفى العار بإعادتها » بخلاف . ١‏ 2 


. اافسق » وو ول ال شيادة هنا a E‏ 0 جاو وهذا ا 
9 من نتف 2 : 


e 
و او ا : إذاردت مرة‎ 
مضى » ول أجد فيه‎ N ثم تاب وأصلح فأقامما بد ذلك :ل جز‎ 


e‏ و الكبري : م تقبل على الأصح » وهو مذهب الأعة شْ 


س ۴۰ س 


وقيل : لاتقبل فى كل مانم زال اا AS‏ 
الزوجة . . وتقبل فيا سواه . 

ومن شهد عن لاك م عی أو خرس أو NE‏ بمنع الحم 
بشهادته . 


الثلاثة ؛ ورواية القبول قال مها أبو ثور وى وداود » قال ابن المنذر : والنظر 
. يدل على هذا لغير هذه الشهادة كالسائل التقدمة » وقد تقدم دليل النع والفرق . 
قال الشيخ تت الدين : وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر ' 
يتدين به : يقَتِضى أن يلحق به الفسق بالاعتقادأو يعمل يستند إلى اعتقاد كشرب 
النبيذ» إن قيل به . اتنهى كلامه . 
وقوله : « وقيل : لا تقبل فى كل مانم زال باختيار الشاهد 55 القن 
وتطليق الزوجة » وتقبل فيا سواه » . 
يحتمل أن يكون هذا اقول فى هذه السألة خاصة » ويحتدل أن يكون فبا 
وفى التى قبلباء وهذا الأمر قريب ؛ ووجهه: :أن زوال الانع باختيار الشاهد يورث 
مهمة تشبه الفسق . 
فزع ْ 
لرعرل من وظيفة اقسق مثلا ام تاب وأظهر المداة قبل ینود ؟ توب 
أن يقال فا ما قيل فى مسألة الشهادة أو أولى . لأن بمة الإنسان فى حق نفسه 
ومصلحته أبلغ من عق لو اماو راع الاك رده إلا بأو يل أو تقليد 
كان ل ذلك كار سائق لحلاف »وك لو رأي قبول الشهادة فى مسألتنا . 
قوله : « ومن شید عند الما م » ثم ی » أو خرس » أو مم أو جن 1 
أوماث : لم ينع الحكم بشهادته © / ْ 
)١(‏ بهامش الأصل : قال ابن شيخ السلامية : هذا فيه نظر 


س ظ 
وإن حدث مانم ف فرق ار منم الح ا إلا ا ابتدأها المشهود 
عليه بأن قذف الشهود » فإنها لا تمنمه : 
ا الشهادة إلابلفظما » فإن قال : أعل 5 م يحم بها 


قال اقانی : عل قياس حدوث العمى بعد التحمل وقبل الأذاء » و به قال 
الشافمى وأبو يوسن ومد اعدم النهمة . فى حال أداء الشهادة » فهو كالوت فإنه 
محل وفاق » وقال أبر حنيفة ا 

قوله : « وإن حدث مانم من فسق أو نهمة منع الحكم بها .. ۰ 

لم أجد فيه خلا کا تقدم » وذ كره القاضى محل وفاق: أنالشهود إذا ارتدوا. 
أو فسقوا أو رجموا قبل الحم أنه لا 5 قال : لأنه يورث مهمة.. 
فى حال الأذاء . ) ش ش 
قال الشيخ تق الدين : إدخال الردة فى هذا 5-0 » قال : وقد علل بأن 
الفسق والردة ما يستسر به» فيدل على نظائره ما قبله . انتبى كلامه . ش 

فصل 

فإن حدث ما يمنع ال ا و ريقش المع ٠‏ 
وإن كان ذلك قبل الاستيفاء لم توف إن كان دا به تعالى »لأنه بدراً بالشبهة 
وإن كان نالا استوفي » و إن كان قودا أو خد قذف فوجبان . 

قوڵه : « ولا ر يصح أداء الشهادة إلا بلفظما » 

فإن قال : أعليء 3 وحوہ لم يحك بهاء ذ كره لقانى عل وق فى د 
مواضع » منها شهادة المرأة الواحذة فيا لا يطلم عليه الرجال» وذ كر : أنه يعتبرفيه 
لفظ الشهادة » جعله محل وفاق » ذ كره ه الشيخ تق الدين » ول حك فيه خلافا »» 
وقال أبو اللحطاب ف الانتصار فى . محث شهادة امرأة فبا لا يطلع عليه الرجال ` 


س 0 


۰ لوس و د 

لايقبل فى الزتا واللواط إلا شهادة آر بمة رجال . وهل یکن فوت لار 
بهما رجلان » أو يشترط أربعة ؟ على روأيتين . ظ 

ويك فى الشهادة على من أى مهيمة إذا قلنا : يعزر ‏ رجلان » وقيل : 
يعتبر أر بمة » ولا يقبل فى بقية الحدود والقصاص إلا رجلان ٠‏ 

ويقبل فى الملل وما يقصد ب هكالبيع والأجل والخيار فيه والرهن والوصيسة 


لحصمه : أين أنت من القياس على خبر الديانات ورؤية الجلال ارمضان» لما قبل 


فيه شهادة النساء منفردات لم يلتفت إلى المدد ؟ وعلى هذا يحب أن لا لفت 


إلى لفظ الشهادة ؛ ولا مجلس الي »كامخير سواء » وهو قول بعض الحنفية » 
ولا أعرف عن إمامنا ما برد هذا المنع : انتبى كلامه . ول يذ كر الأسحاب هذه 
السألة فى مسائل الحلاف . فدل على أمها محل وفاق . 

وذ کر أبو االحظاب فى المبيد فى حث مسألة رواية الحديث بالممنى : : أن الفقباء 
سلون هذاء م قاله :و يقوى عندى: : أن الشاهد إذا قال :ار | وأعرف ش 


0 1 اعت أ أن يقن ن أن نلان عند رك : أ ااي الأ 


o 0‏ قت دا وذ ا 55 
١‏ الى مذهب الثافى » قال : ولا أعم فيه خلان ء لأن الشباة مصدر» فلا بل 


0 من اللإتيان بغملها المشعق منها » وهذه دغوى مجردة » قال : ولأن فنها معنى لاححصل ش 


3 5 غيرها » بدليل : أنها نستعمل فى اللعان » ولا حصل ذلك فى غيرها » ومراده 
ظ من هذ الأثفاظ. : لأن نا فى العان فى إبدال «أشهد » بأقسم أو أحلف وجهين . 


ش وهذا ممنى حسن » إن شاء أ تعالى . 


: مين 07 زق طلية: ودعوی ر رق ق جهو اد س 0 5 رجلان» 0 1 1 
0 1 1 وامرأتان ۲ 5 ٤‏ ورجل: و ین الد ۶ يما ادناه 4 »إن كان كاف أو ا 0 


وف الشيخ د ار 32 eT‏ 1 


ْ من مناطرة ىن الاي وأ ري e‏ 
0 هلها » فقال ابن المديى : انول اه ظ 
7 / ا 
قول TT‏ 
قال حفیل : مت أب عبد الله يقول فى الشاهد واليين ' : جار الحم به .. ۰ 
قيل :لأنى عبد الله اش سی این !لاقني ل لطي رم تاد ۾ 
ا بم ' : ' 

)١( .‏ مامش الأصل ا ٠‏ اشع تق دين ف هذا الوضع قال : 


اختلف الفقهاء فى جواز أداء الشهادة عند الما كد لقعا الشهادة » مثل : أعل » 


وأثبت » وأحق » على وجهين لأحابنا وغيرم » ذكرها الثافى أنى كل + ولنم _ 
قول التأخرين » والجواز هو مقتضى كلام أحمد .ا ناظر على بن الدينى فى الشهادة 
لامشرة بالحنة»فقال أحمد :'أنا أشهد لمم بالجنة » فقال له على : أنا أقول :م فى الجنة» 
ولا أقول: «أشهد» فقال أحمد : إذا قلت : ثم فى الجنة: فقد شهدت أنهم فى الجنة . 
وهذا الذى قاله أحمد هو الراجح فى الكتاب والسنة » ولا أعلم عنه نصا يوافق 
الوجه الآخر » وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة » وإن لم بذ كر عن نفسه فملا » فاذا 
قال : لهذا عند هذا ألف درم » أو قال : هذا سرق مال هذا » أو قال : هذا . 
ضرب هذا ء أو قال : باعه هذا العيد بكذا » فنفس هذا الإخبار شهادة » وإن لم 
| يذكر عن نفسه « أعل أو أحق اا أحمد : إذا قلت : م فى الجنة 
ققد شهدت أنهم فى النة : : 
وذكر فى شهادة الاستفاضة قول أحمد : أنا أفول : بأن فاطدة بنت سول أن اله 
٠‏ صلی اله عليه وسل » ولا أشهد بأنها ابنته . ش 


E س‎ 


ش : قال أبوعبد الله : وهم لعلهم يقضون فى مواضع بغير شهادة شاهد » وكذلك ظ 
نقل المروزى وأبو طالب » وقال هارون ن عبد اله : معت أا عبد الله يذهب 
إلى اليين والشاهد » قيل لأنى عبد الله : فى المال ؟ قال : فى المال . 

وقال عل بن زكريا : قيل لأبى عبد الله : شسهادة شاهد ويمين ؟ قال : فى 
الحقوق . ) ظ ش 0 
| قال الشيخ تق الدين : هذا النظ يم جميع الحقوق » وكذلك قال فى 
روابة اليمونى : نحن نذهب إلى شبهادة واحد فى الحقوق وعينه . انتهى كلامه . 

وقال عللّ بن سعيد : سألت أحمد عن الشاهد الواحد مع الهين ؟ قال : فى 
الحقوق جائز . اا 
وقال الأثرم : معت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى وجاء بشاهد وليس 
المدعى بعدل : أيحلف مم شاهذء ؟ قال : نم قلت لأنى عبد اللہ : إعاهذاى 
الأموال خاصة ؟ قال : نم فى الأموال خاصة .. 

٠ وقال موسى بن سعيد : وقد روى عن أحمد قول عرو بن دفار : « فی‎ ٠ 
٠ 4 الأموال » قال أحمد بن حنبل : وهكذا أقول فى الأموال والحقوق . وقال‎ 
: أبوطالب : تذهب إلى الشاهد والهين ؟ قال : نم فى الحقوق » وقال له أبو الحارث‎ 
فإ نكان الشاهد عدلا والمدعى غير عدل ؟ قال : فإ نكان غير عدل» أوكانت‎ 
. امرأة » أو رجل من أهل الذمة › مبودى أو نصرانى أو مجومى» إذا ثبت لهشاهد.‎ 
واحد حلف وأعطى ما ادعى » ولا الك فيه كذا لسن و نة‎ 
الشاهد . هذا حكه . ظ ظ‎ 

وقال له أحد بن القاسم : أنت لا تقبل شهادته » فكيف تقبل ينه ؟ قال : 
ولم شهد هو لنفسه ؟ إما الحديث شاهد مع عين الطالب . فنحن تعمل به . 
وكذا نقل غيره . وهذا قول أ كثر العلماء . منهم مالك والشافعى» لما روى 


ب ۳۵ ب 


ابن عباس « 8 النى صلى لله عليه ا وشاهد » رواه مسل وغيره ¢ 
وهو فى الشان من وجوه ١‏ قال ابن عبد البرعن حديث ابن عب ساس 0 
لأحدفى إستاده » ولا خلاف بين أهل المرفة وول حديث 
ش ای هر برة وجار وغيرهما حسان . 
- وروی الخلال من رواية عد رحن ران ا ف 
» أن ع رکان يقضى بالبين مع ال شاهد العدل » ويقول : قفى بذاك رسول ان لله 
صلی اله عليه وسل € . 
وقال أبو حنيفة والليث والأندلسيون من أصحاب مالك وغيرم :لاتقل . 
. وقال الشييخ تق الدب : قصة خز مة وقصة 5 ألى قتادة وقصة أبن مسعود فى 
قوله « رأبته بذكر الإسلام » » تفبمها بلا مين » وقد قال انوس ليجات 
وللإمام . فله أن يشقطها . وهذا أحسن . اتهبى كلامه . 
وبوافقه ماذكره ل د سد مر ار إليه 
.يؤدى إلى أن يشت الى بشاهد واحد ؟ قيل ا كا قاله احالف فى 
املال فى الم وف القابلة » وهو ضرورة أيضاً » لأن المعاملات تكثر وتكرر » 
فلا يتفق فى كل وقت شاهدان اتتهى كلامه ٠‏ 
وهو بدل على أن المين لاست كشاهد آخرء وهو رج عن نارم 
الشاهد . هل يضمن الجيع أو النصف ؟ . | 
ولهذا قال القاضى فى بحث الس ألة : واحتج - يمن الحم - أنه لكا 
مين المدعى كشاهد آخر لجاز له أن يقدمه على الشاهد الذى عنده »کا لوكان 
عبد غاهذان » از أن يقدم ا شاء . والجواب : أنالانقول : إنها بمنزلة شاهد 
ار » وهذا يتعلق الضمان بالشاهد » و إنما اعتيرناها عم > وقاسها على ٠‏ 
احتياط المنفية بالجبس مع شاهد الإعسار » وكين للدعى مع الببنة على الغائئب | 


: مووي 


ولابشترط أن يقول فا : وأن شاهدی صادق فی شمادت 2 » وقيل: يشترط 
ولا يقبل امرأتان وين مكان رجل وعين . وقيل : يقبل ٠‏ 


والصى والجنون » وقال أيضا : : إنا تحلفه الحا بمد أن تثبت 5 عدالة الشاهد عنده . 
ك : أن e‏ 
قوله Ts‏ : وأن شاهدى هذا صادق فى شهادته » . 
Bs‏ يدل كلام الأصحاب » مظاهرماتقدم » | 
وكسائر من أحلفناه » فإنه لا بشتر ترط أن يقول فى > عينه ذلك . : 
قوڵه : « وقيل : يشترط » . 
الأن الشاهد هنا حجة ضميفة . لهذا لم تكجف به» فاشتراط أن يقول. فى 
عينه ذلك تقو بة له واحتياطا كا اشترطت الهين معه . 
E‏ 
وكذا قطم به القاضى ول مخرجه من 
قال الشيخ تق اك الدن 0 د شيف 5 ف 
کیب الحلاف »> ولصره فی فى الغنى وغيزه » لأنه الخ سبيت إلى ضعيف 
فلا حم به ء كا لو شېد أربع نسوة » أو حلف المدعى عينين» فإنه محل وفاق 
مع مالك وغيره » ذ كره القاضى وغيره فى فى النى بالجماع ٠‏ 
قوله : « وقيل : يقبل» 0 
لأن المرأتين في المال مقام رجل » وهو مذهب مالك . 
قال ا يقتضي هكلام أحد » يعنى : ما نقله ابن صدقة: 
0 فى منہی الإرادات « ولا بجر فود مدع فى حلفه : : وأن شاهدى 
عات لوصا : 


لي 4 


2 وهل 75 ار جل اران را والشامد لي ف ليق وايكة فى الال‎ ٠ 
والإيصاء إليه . ش‎ 


سثل أحمد عن 0 جل بوصى بأشياء لأقار به و يعنئق ء ولا حضر إلاالنساء 0 
5 عل وز شسهادتهن ؟ قال : :نم تجوز شهادتهن في المقوق < وذ ابن حزم" 00 
أنهم اختلفوا فى شهادة امرأة مع عين الطالب ودون عينه .| 

قوله : « وهل يقبل الرجل والرأتان » أ و الشاهد والمين فى العتق ؟ » . 
9 قال القاضى فى التعليق : يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين ٠.»‏ 
وعلى قياسه الكتابة والولاء . نص عليه فى رواية مهنا . وقال ا 
الشاهد والهين فى قدر الموض: الذى وقع المتق: عليه » وهو اختيار انرق 
وأ بكر . اہی كلامه . لأن الشارع متشوف إليه . وکر فى الفتى: أنالقافى . ١‏ . 
٠‏ قال : العمول عليه فى المذهب : أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكر ين » وذكر 


٠ ١‏ أن غيل أنه افر ونصرء قالتىء ونر جاعة نتم بر لطاب وروا 


5 الأولى . و به قال مالك والشافمى » لأنه ليس بال ولا يقصد منه ٠‏ ويطلم عليه 
الرجال . أشبه العقوبات » وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : تقبل فيه شهادة رجل 
وام رأتين ؛ وهو قول جماعة » مهم أصحاب الرأي » لأن ذلك لا يسقط بالشببة . 
أشبه الال . ٠‏ ' 
وله : « والركال فى الال والإيصاء إأيه 6 . 
تبع في القاضنی وغيره » قال القاضى : لأنبا إن ل تسكن مالاء فا فيا تتضمن 
التصرف ف الال » والدلي لكا تقدم . وقد نقلى غنه البرزاطى: فى الرجل بوكل 
وكيلا ويشهد على نفسه زجلا وامرأتين : إنكانت الوكالة' عطالبة دين فأما 
5 0 م :لا يقبل قوله : : إن وعی حتى 
يشهد المومى رجات عدلان »أو جل عدل . 


س ب 


قال القاضى : فظاهر هذا قبول الشاهد والهين فى الوصية والركالة » وكلام 
جماعة يقتضى : أنه لافرق بين الوكالة فى الال وغيره واللإيصاء إليه فيه وغيره » 
ْ ل كلدم بعضهم » وأنه هل يقبل فى ذلك رجل واءرأتان »أو شاهد 
ويمين» أو لا يقبل إلا رجلان ؟ فيه روايتان . 

وقال القيخ تق ان E:‏ : فرق فيه بين ارک بعال و بين 
الوكالة بغيره » وأما.الوصية فقد أطلق فما رجل غدل » وتقدم نفية أيضاة أنه 
يقبل فما شهادة النساء منفردات » فقد يقال : لا يفتقر فى هذا إلى عين > لأنه 
خسم جاحد فيه ؛ لانى الحال ولا ف الاستقبال » وهو يشبه القتل لاستحقاق 
الساب » وتحليف الوصى فيه نظر» لانه لاجر بهذا إلى نفسه منفعة مخلاف 
. للوصى له . وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حَثيوَة بالمبد إلى عر بن عبد العزيز 
وهو وحده » وما زال الولاة برساون الواحد فى الولابة والعزل . ظ 

ظ وقال أيضا : وعلى طر يقة أسحابنا فى البينة هو الشاهد الواحد» و إنما المين 
احتياط » فہذا يقتضى شيئين . أحدها : أنه.لا يحتاج إليها إلا إذا كان م 
معارضن » وفى دعوى الساب لا معارض . وعلى هذا مخرج حديث أبى قتادة . 

والثانى : أنه لو كان الحق لصبى أو نون لم حتج إلى بين . وفى هذا نظر 
إلا إذا كان على ميت أو صبى أو مجنون » ولعل حديث خزيمة بن ثابت مرج 
على هذا . ونص أحمد فى الوصية : أورجل عدل . ظاهر e‏ يقبل فى الوصية 
شهادة رجل واحد . ش | 

وقال عقيب روابة ان صدقة فى شهادة النساء فى الوصية : ظاهر هذا : أنه 
أثبت الوصية بشهادة النساء على الاتفراد إن لم يحضره الرجال . قال القاضي :. 
المذهب فى هذا كله أنه لا ثبت إلا بشاهدين . اتنب ىكلامه .: وقال ابن عقيل 
عقيب رواية ابن صدقة : وهذا يشهد له من أصله . قوله : « تقبل شهادة أهل 


۳ س 


. ودعوى قتل السكافر لاستحقاق سلبه‎ ٠ 


الذمة على الوصية فى الذفر » . انتب ى كلامه . 
ووجه رواية القبول :أنه عقد لا يفتقر فی سحته إلى الشهادة فهو كمقد البيع . ء' 
. قال القاضى فى بحث المسألة : ولا يلزم القضاء لأنه قد جوز أن يثبت بشهادة 
' رجل وامرأتين » وهو إذا كانت ولايته خاصة فى المال فادعى أنه قاض فأنكره 
امل ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين:قبل ذلك . والملاف فا إذا كانت الوكالة 
عوض و بغير عوض سواء » ونام أرث الأجل وخيار الشرط يبت بشاهد ‏ 
وام مرأتين . جمله حل وفاق . ولأنه ی وکل فى استيفاء حق ٤‏ فتثبت الوكالة له 
يثبت به ذلك الحق » كالوكالة بعقد التکاح والحد والقصاص . واحټج به القاضى. 
وسل لم: : أن الوكالة بالنكاح والطلاق واللقصاص والمدود لاتثبت إلا بذ كرين » 
قاله الشيخ تقى الاين . ) 
قال القاضى : واحتج بعضهم بأنها ولابة فل تثبت إلا بشاهدين 7 لابة 
القضاء . قال القاضى : الوكلة لست ولاية » بل استنابة 8 القضاء فبو يتضمن 
ما يثبت بشاهد وامرأتين» وهو الال » وما يثبت بشاهدين » وهو القوق » وعقد 
التکاح والوكالة الختلف فما هى المتضمنة للمال حسب . 

. قال الشيخ تتى الدين : القضاء وإن كان فى المال فقط فهو متضمن الإلزام 
والعقو بة بابس ونحوه » والوكالة لا تتضمن إلا جرد القبض » ومعلوم أن المدعى 
لو ادعي الماك ليثبت هو ولوازمه فوكالة امالك أخف من دعوى الملك » لأن حى 
الو .كيل دون حق امالك » فإذا ست الكل روه اول مخلاف القاضى فإنه ينبت 
له مالا تبت للمالك ٠.‏ ظ 

قوڵه : « ودعو قبل ال کافر لاستدقاق سلبه » . 


1 E 


200 ال حل ایت 
شاهدا و ینا : يحز 4 ٠‏ 
وقال القاضي a‏ : قبول ذلك فى السلب » لأنه ظ 
يتضمن إثبات مال » فهو کا لو شد رجل وامرأثان بسرفة نبت التوم دون اق ١‏ 
وقد ذ كر هذه المألة الشيخ موفق الدين فى الجهادء فقال : قال أحمد : لايقبل 
إلا شاعدان وقالت طائمة من أهل الحديث : يقبل شاهد و مين » لأنها دعوى . 
فى الال » وحمل أن قبل شاه بن ین لأن انی صل اله عليه وسل قبل ظ 
| قول الذى شهد لأبى قهادة من غير يعين . 
ووجه الأول : أن النى صلى الله عليه وسل اعتير البينة » و إطلاقها ينصرف 
إلىشاهد ن » ولا: نها دعوی للقتل » فاعتبر شاهدان لدعوى قتل العمد.انتبى كلامه 
قوله : « ودعوى الأسير إسلاما سابقالمنم رقه 6 . ظ 
قال القاضى : إذا بت أن إسلام الأسير لا مع الرق فادعى إسلاما سابقا 
وأظهره ل تقبل دعواه إلا ببينة » لأنه يدعى إسقاط الرق » والأصل بقاؤه » وإن 
أقام شاهدا واخدا وحلف ممه فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق ٠‏ فقال 
فى رواية أبى الحارث » فيمن أخذ علجا فقال : كنت أسامت قبل أن تأخذوى ١‏ 
أسيرا: لم يقبل منه » و إن شهد له من أسره من المإمين أنه قدكان أسل قبل أن ظ 
يؤخذ : قبلت شهادته مع مین المدعى فلا تقبل ”.وكذلك إن شہد عبد وحلف 
معه » أو شهدت اصرأة وحلف مما . نص عليه فى رواية أبى طالب . إذا قال : 
إعا كنت ماما لم يصدق » فإن شهد له رجل واحد : قبل مم ينه و إن شهدت 


ش )١(‏ كذا بالأصل . والظاهر : أن « فلا تقبل >زائدة . 


۳۱ 


امرأة أیضا قبلت ثهادتها ؛ وان شېد مي( تقبل شمپادته . وكذك تقل 
يعقوب ان نختان . 

وإذا قال : قد أسامت وشهد رجل من الأسرى جازت شبادتة مع ب عي 
المدعى . وكذلك إن شبدت له اصرأة وعيد مسل . 

ا القاضى يحديث عبد الله ن مسعود « أن النى صلى الله عليه وسم 
قال بوم بدر : لايبق مهم أحد إلا أن د أو تضرب عنقهء فقال عبد الله 
بن مسعود : إلا مهيل بن بيضاء » فإفى سمعته يذ كر الإسلام » فقدال الى 
صل الله عليه وسل : إلا مهيل »© رواء أجمد والترمذى ؤحسنه. ١‏ 

وقال القاضى : يجوز أن يكون النى صلى الله عليه وسل استحلفه » ول يتقله ۰ 

الراوى » وكذلك ذكر أن عر درأ لقتل عن الهرمزان بشهادة رجل له بالصلاة ` 
) ولیس فيه استحلاف : وعلله القاضى بأنه قد يتعذر إقامة الببنة' الكاملة في دار 
۰ 3 إسلامه . غازأن يقبل فيه شهادة رجل وشم-ادة امرأة . کا اغار 
الإمام أحمد شمهادة عل الذمة على وصية الم مين فى السفر إذا لم يوجد مسل» 
وكذلك قال فى السب إذا ادعوا نسبا وأقاموا البينة من الكفار : قات فى رواية 
حنبل وصال دارم : و تقبل في رواية عبد الله طالب 

وكذلك قال فى الأسير : إذا ادعى إسلاما سا بق يرجم إلى شاهد الال » 
فإن لم يكن ممه سلاح قبل منه ول تل » وإ کان ممه سلاح قتل . نص عليه 
فى رولية راهم لأن الذعوى قد ترجم بالظاهر كا قلنا فى تداعى الزوجين »قال : ' 
و بى الخالف هذا على أن المر ية لاتثبت بشاهد وبين . لأنه لبس مال ولا اللقصود 
بعد الال و ادعو و اللو ية فل ون ا داك الل 
وأرت الخرية ثبت بشاهداومين على الصحيح من الروايتين » وى أختيدار 
المرق » وفيه رواية أخرى : لا تثبت إلا بشاهدين » فعلى هذا و بيض فالتسليق 

: 1 م ١؟‏ المحررى الفقه ‏ ج ؟ 


ل ل ل 


وجناية العمد والطأ التى لا قود فيها محال » أم لا؟ على روايقين ٠ ٠‏ . 
فإن قلنا : بالقبول فى الجناية الم كورة فيا إذا كان القود فى بعضها كامأمومة 


والماثمة روايقان. - 


الجديد » وكان قبل هذا قد قال : وإن قلنا : لاتثبت الهرية إلا بشاهدين ؛ 
فإنهأهنا تثبت من طريق السك »كا تثبت الولادة بشهادة النساء » وتتضمن 
ثبوت النسب »> وإن ل يثبت النسب بشهادة النساء م قال : وإذا قلنا : 
لانثبت إلا بشاهدين لم يثبت الإسلام هنا إلا بشاهدين . انبعى كلامه . 
وروابة الشاهدين فى المسألة قول الشافعية . 
وقطم الشيخ موفق الدان فى هذه المسألة وجماعة فى رءوس المسائل بشاهد 
وبمين » منهم الشر يف وأبو الحطاب » وقال : هذه المسألة مبنية على أن الحرية 
تثبت بشاهد ويمين» قال غير واحد عقب المرأة وحدها”'" » فنص على قبول 
شهادة المرأة الواحدة فى الإسلام » وقال ابن عقيل : فهذه الرواية إن لم يقع لنا 
فہا حديث يكون ارمام أحجد ذهب إليه » و إلا فلا وجه لا . 
قوله : « وجناية العمد والخطأ التى لا قود فيها حال:أملا؟ على روايتين» . 
إحداما : تقبل » ذكر فى الكافى أنه ظاهر المذهب » وقول الحرق » 
وقطم به القاضى فى غير موضم » وقدمه غير واحد » لأنها لاتوجب إلا الال 
أشبهت البيع . ٠‏ 
< والثانية : لايقبل إلا رجلان . وهو قول أنى بكر وابن أنى مومى » لأنها 
جناية فأشبهت ما بوجب القصاصءوالفرق ظاهر » وكلام بعضهم يقتضى الفرق 
بين جناية اطا وجناية العمد و إن كان موجبها المال . 
. قوله : « فإن قلنا : بالقبول فى الجناية المذكورة . فما إذا كان القود فى 
بعضهاكالأمومة والماشمة روايتان » . 8" 


نوها غذا :لاك غا لن بره لمال وتطّلع عليه الرجال غالبا كالتكاح » 
والرجعة »والطلاق والنسب » والولاء» والإويصاء» والتوكيل فى غير مال؛: فلايقبل 
فيه إلا رجلان . وعنه يقبل رجل وامرأتان فى التكاح والرجعة من ذلك © 


إحداما : يقبل ويثبت المال » قطم' به غيرواحد» لأن هذه الشهادة 
والجناية توجب المال والقود » فإذا قصرت عن ٠‏ أحدها ثبت الآخر. 1 
والثانية : لا تقبل. ولا يثبت الال » لأنها لا بطلت فى البعض ا 
الجيع . وهذه المسألة تشبه مسألة من أقام بينة بسرقة لا تثبت بها » هل يثبت 
الملل ۴ وفما قولان » كبذه ا الخطاب بيمهماء قاطما بوت الال 0 
وکا" | | 
) له 3 الق بنهما » فأطلق في هذه الللاف » وقطم ر 
هناك . وقال ابن عبد القوى فى هذه المسألة : ما يمتمم فيه قصاص ودية كشحة 
ما فوق الوضحة كالباشمة » لال ی الأول رة فى جميم مأ شهد به 
فى بعضه » وقال فى مسألة : إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لقائل أن يقول : 
| لا تحب القصاص”» أولا مجحب المال ولا بحب القصاص كالوجمين فبا إذا شبد 
اثنان » أو رجل وامرأتان بالهاشمة أو امأمومة وحوه فيا فيه مال بقود وموضحة؟ ٠‏ 
كذاقال. ظ ٠‏ 00 
قوله د وما عدا ذلك إلى قوله : خاصة » 5 
توجيه ذلك يعرف ما تقدم » وتقدم الكلام فى الإيصاء والتوكيل فى غير مال. 
وقد قال الشيخ تقى الدين : قال القاضى فى فى تعليقه فى ضمن مسألة تنديل 
لمرأة هذا مبنى على أن شهادة النساء هل تقيل فها لا يقصد به امال ظ - 


. > فى نسخة بهامش الأصل « من ذلك خاصة‎ )١( 
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ويقبل فى معرفة الموضحة وداء الدابة ومحوها طبيب و بيطار واحد إذا لم بوجد 
غيره . نص عليه . ظ 


غليه الرجالكالتكاح ؟ وفيه روايتان » مل الروايتين عامتين فى هذا الصنف ». 
حتى.أدرج فيه التركية إذا قلنا هى شهادة . اتهى كلامه . 

وقال القاضى فى الجرد عن نص الإمام أحمد على قبول شهادة المرأة الواحدة. 
فى الإسلام : مخرج من هذا أ نكل عقد ليس من شرط صحته الشهادة كالوصية 
سواء كانت ف المال أو بالنظر » والوكالة والكتابة » فإنه يثبت بشهادة رجل 
وا مرأتين » وبشاهد وين لأنه لا يفتمر فى ححته إلى الشهادة وا أن بت 
بذلك كالبيع . 

وذ كر أو المطاب فى مسألة شهادة القابلة. : أنه إذا شد أر بغة على رجل 
بالزنا فادعى أنه غير حصن › فشهد رجل وامرأتان بإحصانه » فانه يرجم > إن( 
يكن للنساء مدخل ف الشهادة بالحد . 

قوله : « ويقبل فى معرفة الموضحة وداء الدابة وغيرها ”© طبيب و بيطار 
واخد إذا لم بوجد غيره . نص عليه 6. ش 

كذا طلم ببدم المسألة جماعة من الأصحاب. منهم : صاحب الستوعب ٠‏ 
والكاف » لأنه ما يعسر عليه إشهاد اثنين » فقبل فيه قول الواحد كالرضاع 
وتخوه . ولأنه إذا أمكن إشهاد اثنين اعتبر لأنه الأصل .. 

قال الإمام أحمد فى رواية أحمد بن رن موضع يضطر الناس إليه 
مثل القابلة تجوز فيه شهادة الطبيب وحده » وقال أيضا:إذا كان فى موضع. يضطر 
إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد و بيطار جاز إذا كان ثقة . وقال آيضا : يجوز 
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ومن نی برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فیا بوجب القود : لم يثبت به قود 
ولا مال . وعنه ثبت المال. إنكان اجى عليه عبدا . نقلها ان منصور . 


قول بيطار واحد 5 1 يقيده بضرورة ولاحاحة . 
قوله : « ومن أنى برجل وامرأتين أو شاهد وين فها وجب القود : لم 
يثبت به قود ولا مال » 
قطم به القاضى فى التعليق وجماعة من الأصماب وعللوا ذلك بأن القتل بوب 
القصاص وامال بدل منه » فإذا لم يبت الأصل لم يحب بدله . وإن قلنا موجبه 
أحدشيئين م يتعين أحدها إلا بالاختيار» فلو أوجبنا الدنة وحدها أوجبنا معينا .' 
وقد تقدم كلام ابن عبد القوى فى قوله : فإن قلنا بالقبول فى الجناية المذكورة . 
وقد علل الشيخ تقى الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين » قال : 
وهذا التعليل إنما نجىء فى بعض. الصور إذا كان على العاقلة . 
قوله : « وعنه ينبت الملل إن كان الى عليه عبداً نقلبا ان منصور » 
قال الشيخ تقى الدين : لاختلاف المستحق فى المبد > فى الحدود والمقوق» 
لكن فى الؤاجب ا ؛ وهناك ممما ا أن فى القود شيثين لو أخذ »فہى 
٠‏ أر بعة أقسام » لأنه. إما الاثنان أو أحدها على البدل لواحد أو لاثنين » كن 
٠‏ إنكان القان لاثنين متلازمين الع لم يقبل . و إنكانا غير عن 
0 بر قبلت » فصارت حمسة . انہى ٠‏ 
E‏ اانا الموجودين فى هذا الزمان : إن تعليل الروابة باختلاف 
0 فيه نظر قال : و إنما وجهها أن العبيد أموال » هذا هو الأصل والمقصوده 
مهم وإن قلنا بالقود » مخلاف الأحرار . انتبى كلامه » وفيه نظر أبضاً  .‏ 
٠‏ وذ كر ابن عبد القوى هذه الرواية فقال :وعنه يثبت الال إن كان الجخى عليه 
رقيقا للمدعى لأوليائه » نقلها این منصور » وا يعللها. وقال فى الرعابة الكبرى : 
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ومن انی بذلك فى - مرقة ثبت له مال دون القطم . 
ظ .و إن أتى بذلك رجل فى خلع ثبت له العوض 

فأما الببنونة فتثبت محرد دعواه . 

وإن أنت بذلك امرأة ادعت انهل لم يثبت به . ٠‏ 


وعنه إن كان ال جى عليه عبداً أو حرا أولا قود فيه ثبت المال . 

قوله : « ومن أنى بذاك فى سرقة ثبت له المال دون القطع » . 

د ق 8ف فنا لزه ى ا الد كررة: 

وقال ابن عبد القوى : ولقائل أن يقول : و لا يثبت القطم تبعا ابوت 
السرقة »كا ينبت رج المحصن تبعا لثبوت الاحصان باثنين # اتہی كلامه 

وفيه نظر . لأنه لا ازم من ثبوت الأدنى » وهو المال بشاهده » ثبوت الحد 
وهو و الأعل ع ا الثسية » 0 تبعا » وإعا ٠‏ 
فى هذه المسألة د تثبت شهادتبن ا مال 00 أذ وجب ا 

قوله : « وإن أن بذاك رجل فى غلم ثبت له العوض » . 

لأنه.مدعى مالا كا يثبت مقدار ص والمہر مها إذا اختلفا فا . 

قوله i‏ الببنونة فټلبت عحرد عا » لإقراره مها. 

قال فى الرعاية اللكبرى : وقيل : بل بذلك . 

قوله : 00 وإن أتت بذك امرأة ادعت الملم لم ثبت . 

لأنه ليس بعال » ولا يقصد منه » بحلاف ور الو ب 0 
لقدرته على مفارقتها بالطلاق . 


وى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لما ولد : أنها آم ولده » وإن: 
ّْ ولذها ولذه : حك له بالأمة» وأنها أم ولد . وفى ثبوت حرية الولد ونسبه منه 
روايتان . وقيل : يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه . 
ظ وما لايطلم عليه الرجال» يوب النساء حت الثياب » والبكارة والثيوبة . 
والولادة » والحيض والرضاع ومحوه » تقبل فيه امرأة . ١‏ 

قوله : « وإن اتی بذاك رجل ادعى على آخر بيده أمة ل -ا ولد 0 | 
ولده » وأن ولدها ولده : حم 4 بالأمة. « 

لأنه يدعى ملكبا الأناء اواد ملوكة ل وقد لام نة انان ال 
قوله : « وأنها أم ولاه . ۰ 

.أما حم ثبوت الاستدلال فواضح ». اکن E‏ اا 
ا قول البينة » وصرح بعضهم بأنه ليس ش 
عراد » وأنه إا حصل بإقراره » وقطم بد الل لان الد مقر بأن ولأما 
EGE‏ 
ش قوله : « وفى ثبوت حر به الولد ونسبه منه روايتان ». 

أى من مدعيه » والشافعى أيضاً قولان » أحدها : يثبت لأن الولد ناء 
ال جار ية » وقد ثبتت له » ومن بت له العين ثبت له اوها زاد بعضهم فى تمليلها: 
م ينبت نسبه وحر يته بإقراره » والثانية ٠‏ لا لبت تصره فى اغى بأنه إفنا 
بدعى خريته ونسبه ء وعذه نة لا تصلخ لإثبات ذلك > فملى هذا يبق الولد 
فى بدالمدعى عليه ملوکا له . 

قوله :« وقیل : ا ا E‏ 

ا ا ْ 

قوله : « ومالا يطلع عليه الرجال » كميوب النساء تحت الثياب والبكارة » . 
والثيونة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة » . ءظ 


= ۸ 


وعنه يفتقر إل امراتيت 


لابد من عادة أو غالبا . قاله الشيخ تقي الدين وغيره : وهو ييح » وهذا 
هو النصوص ف المذهب » وذ كر القاضى أنه أصح اروايتين » وأن الإمام أحد 
نص عليه فى روابه الجاعة . 
فال فى رواية ابن منصور : تجوزشمادة امرأة واحدة فى الاستهلال ا 
والمدة » وفها لا يطلع عليه إلا النساء » وكذلك نقل أبو طالب عنه تقبل شهادة 
القابلة بالاستبلال اا ضرورة . ويقبل فى الرضاع ام رأة واحدة .. 
وقال فى رواية الميمونى هو موضع ضرورة » لا عضره الرجال . ونص فى . 
روابة إسماعيل بن سعيد على قبول شهادة امرا أ فى الالال » وقال فى رواءة 
أحمد بن سعيد وغيره : الشهادة شهادة امرأة واحدة فى الرضاع . 
قوله : « وعنه يفتقر إلى امرأتين » . 
قال حنبل : قال عی : جوز ز فى الاستهلال شهادة اا تين صالحتين » ل 
الفضل ن عبد الصمد : ”معت أب عبد الله ؛ وسثل عن شمهادة أمر 3 واحدة 
فى الرضاع . وهل تريد الإضرار ؟ قل :لا تقبل شهادتها » وإعا قال الى 
ص الله عليه وسل فى شهادة السوداء « كيف ؟ وقد قیل » 
وقال مهنا : سألت الإمام أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال 
الصى ؟ فقال : لانجوز شهادتها وحدها . وقاللى أحمد بن حنبل : قال أو حنيفة : 
تجوز شهادة القابلة وحدها وإن كانت مهودية أو نصرانية . 
وسألت أحد : هو كا قال أبو حنيفة ؟ فقال : أنا لا أقول : لا تجوز ثمهادة 
ET‏ الزواية :قزل كاك أن كل 
جنس ينبت به الحق يكنى فيه انان کالرجال . 
قال الشيخ تقى الدين : وعن أحمد ماش أن قبول الواحدة إعاهو إذا ظ 


e 


+ يكن غيرها . وقوله فى رواية أبى طالب « تقبل ثهادة القابلة بالاستهلال هذه 
ضرورة » يدل عليه . وذ كر القاضى عند مسألة تعديل الواحد : أنه تخوز شهادة 


. الطبيب فى الجراحة » وكل موضم بض له نم كن اشاب إفالم يكن إلا 
55 واحد ¢ 1 بيطار واحل : وممتصى هذا : : أنه ف العيوب الق نحت الثياب 


إن وحد امرأتان 0 إلا | 5 وا ف البيظاة اتتبى كلامه . 

وذ كرأيضا أن القاضى جمل الشرظفى ذلك دون القابلة » وقد تقدم وجه هذا 

وقال ابن عقيل فى الفنون ‏ وهو قول في الرعاية ‏ لاتقبل ف الولادة 5مهادة 
1 | راه ة حاط رة بدلا من القايلة ٠‏ بل مختتص ذلك بالقابلة» لأنها تقول ذلك بنفسها » 
وتعمله بيدها ؛ واں أن لفان رح د . وعن الإمام أحم جر رعفه الل : 
التوقف فى هذه المسألة » قال صالح : قلت لأبى : جوز شسهادة النساء فها لا يطلع 
عليه الر جال ؟ قال : فيها اختلاف كثير» قات e‏ 
وقال أو حنيفة : لا يقبل فى ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل ¢ و مرأتين ¢ 
ووافق على الولادة : وروى ذلك عن عر › و سعيك نَ منصور اشا فيه ٠‏ 
صعف وانقطاع ¢ وقال تعالى :)۲ : YAY‏ وَاسْتَمهِدُوا شهيد ين ون ١‏ جاک ) 
الآبة . وقال الشافمى : لايقبل من النساء أقل من ر بع » لأ نكل امرأتي ن كرجل _ 

ولنا ماتقدم من قبول النبى صلى الله عليه وسل تعهادة أمة فى الرضاع . 

وعن تمد بن عبد الرحمن بن البّيلمانى عن أبيه عن ان عر « أن النى 
.صل الله عليه وسل سثل ما يجوز من الشهود فى اا رضاع ؟قال : رجل أوامرأة » . 
قال البہقى : إسناد ضعيف » وقد اختلف فى متنه . وروى المداينى عن الأعش 
عن أبى وال عن حذيفة « أن الننى صل الله عليه وسل أجاز شمادة القابلة » . 
وعن على « أنه أجاز شمهادة القابلة وحدها فى الاستبلال:» رواه أحمد وشعيد' 
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من رواية جابر الجعنى » ولأن هذه شهادة على عورة» فقبل فيها شادة النساء 
منفردات » فقبل فيه شهادة امرأة كابر . ظ ظ 
قال أبو الخطاب : واحقج - يعنى الحم ke‏ الولادة » قل 
يقبل فمها امرأة » كا لو ادعت المطلقة البائن أنها ولدت وجحد المطلق » فشدت 
امرأة بولادتها . فإنه لا يقبل ذلك .ولا باحق النسب بالمطلق » كذلك هنا فى 
مسألتنا » قالوا : وكذلك او علق طلاتها بالولادة فشهدت امرأة بالولادة ا 
إذا شهدت باستهلال الولد لا يقبل منها 6 ْ 
قلنا : لا نسل جميع ذلك ٤‏ ونقول : يد ينبت النسب » ويقع الطلاق » وبستحق 
لميراث » ذ كره شيخنا وقال و امام أحمد فى رواية ابن منصور 
وأبى طالب » وهو مذهب ألى يوسف وتحد » ونما سامه أبو حنيفة وقال : 
يثبت قول القابلة فى الولادة .و يثبت الولد بالفراش » فإذا زال الفراش 0 
يثبت النسب » وفى الطلاق ولميراث لا يثبت إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين ` 
يشدان بالولادة . ثم أفرد أبو الطاب مسألة » وقال أبو حنيفة : لا يثبت النسب 
إلا أن يكون النكاح قابا » أو يكون الجل ظاهراً » ويقر بالحبل . ولا يقبل فى 
الاستهلال والطلاق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 
- وكذا ذكر القاضى المسألة ؛ والحلاف مع أبى حنيفة » وقال : فلا يجوز 
أن يقال : ثبت هناك بإقراره و بغلبور الحل » لأن هذا الإقرار والظهور لاعبرة به . 
بدليل أنه لايصح اللعان عليه » ولا الإقرار به » لأنه يصير تعلقاً بشرط . 

. ومن الحجة : قول على السابق » لأن هذه حجة تامة فى ثبوت الولادة فيثبت 
بها ذللك كرجل وامرأتين ». وهذا لأن ثبوت النسب يقرتب على تبوت الولادة 
فى حال قيام الکاح بلا خلاف » فرتب على ثبوتهامع بقاء حك النكاح وهو 
المدة» كا لو كان ثبوت الولادة برجلين . 0 


۳١ 


فصل 
قال الشيع تق الدين : قال أصحابنا : والائنټان ولیس الرجل 
أحوط من الرأة » جعله القاضى محل وفاق . انتبى | 
وقال او االخطاب : فإن قيل : فل فلم : إن 5 أحوط ؟ فأجاب 3 
للخروج من الحلاف » قال : فأما الحجة فالواحدة والجاعة فيه سواء .. 
و ] : 
قال الشيخ تق الدين : حديث ألى مسروعة فى الأمة الشاهدة بالرضاع 
يستدل به على شمهادة الم 1 1 شيادة الأمة ءوعلى أن الاقرار بالشهادة . 
عزلة الشهادة على الشهادة › وعلى أ ن الشهادة ۸ ضاع اعطاق تو ثرء» حملا لافظ 
المطلق على ماله قدر . اننهى كلامه . 
فصل ا 
روي الخلال عن الإمام أحمد » أنه قال : وسثل : هل تجوز شهادة امرأة فى 
الاسمهلال والحيض.والعدة والسقط والجام ؟ قال 0 يطلم عليه إلا النساء . 
جوز شهادة امرأة واحدة إذاكانت شة . : 
ونص الاإمام أحمد فى روابة بكر بن مد عن بيه على قبول شهادة المرأة 
فى الجام يدخله النساء » فيكون بهن جراحات . 
وقال حنبل : قال عى : ولا نيجوز إلا فبا لا براه الرجال . ' 
.ووجه ابن عقيل عدم قبول شهادة :الصبيان فى الجراح فى الصحراء بأن 
٠‏ قال : لأنه لوقبل لأجل العذر لقبل شهادة النساء بعضهن على بعض فى الجراح 
١‏ فى الجامات » بل جام النساء ET‏ 
. فلو جاز هنا لعذر لاز فى شهادة النساء فى تجارحون فى الجامات : 


. وقالت المالسكية » وإحدى الروايات عن أحمد : إن الجراحة تدعو إلى 
قبول شهادتهم فى هذا الوض مك دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء متفردات 
فى الولادة » لأننبن مخلون مها » قالوا : ولمذا قال الإمام أحمد فى رواية بكر بن 
عمد عن أبيه فى امرأة تشهد على مالا بحضره. الرجال من إثبات إهلال الصبى » 
"وى الجام يدخله النساء فيكون يهن الجراحات . 

قال القاضي فى التعليق تمن مسألة شهادة الصبيان : الجواب : أنه ليس 
العادة أن الصبيان يخلون فى الأهداف أن يكون معهم رجل » بل لا بد أن يكون 
معهم من يعلمهم أو ينظر إليهم » فلا حاجة تدعو إلى قبول شبادتهم على الانفراد 

ثم نقول : إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم يجز قبولها و إن 
لم يكن هناك غيره » ألا ترى أن النساء مخلو بعضهن ببعض فى المواسم والخامات » 
ور عا حنى بعضهن على بعض ولا تقبل شهادة بعضهن على بعض على الانفراد . 
وكذلك قطاع الطريق والحبسون بها لا تقبل شهادة بعضهم عل شن چو 
م يكن معهم غيرم . 

قال الشيخ تق الدين : الصورة التى استشهد بها قذ نص الامام أحمد على 
خلاف ما قاله » لكنه ملحق . وعلى المنصوص هنا أن كل تمع للنساء لا حضره | 
الرجال لا تقبل شهادمهن فيه 5الشهادة على الولادة . ولس بين هذا وبين ماسامه . 
القاضى وغيره فرق » إلا أن الشهود به فى الجام ونحوها لا بقع غالبا » بحلاف 
الاستهلال وتحوه » فإنه يقم غالبا » ولا يشهده إلا النساء . وهذا فرق الالكية 
بين الصبيان والنساء بأن الصبيان اجماعهم مظنة الققال بخلاف النساء . وأيضا 
فان الالال وحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال » وجراح الجام ونحوها 
جنس يطلع عليه الرجال » وإعا كونه فى اجام هو الذى منم الاطلاع . وهذا نظير ` 
نص أحد على قبول شهادة البيطار والطبيب ووه لاضرورة » فصارت الضرورة 


ا — 


. والرجل في هكالرأة‎ ٠ 


مؤثرة في الجنس وف العدد . فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» 
وإن لم يكو نوا ملعزمين الحدود عند الضرورة » مثل المبس وحوادث البر وهل 
القرية الذين لا يوجد فهم عدل > وله أصول . أحدها : شهادة أهل الذمة فى 
الوسية إذا لم يكن مسل » وشبادتهم على بعضهم فى قول . الثانى : شهادة النساء 
فيا لا يطلع عليه الرجال . الثالث : شهادة الصبيان فيا لايشهده الرجال » و يظور 
ذلك بمحتضر فى السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مامات مصدقان ليسا 
غلازبين ادود راان معان فيان خر من الا ن ال الى * 
فى القرآن إنما هى روط التتحمل لاالأداء . وقد ذكر القاضى هذا المعنى فى مسألة 
شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال : لما قاس على شادة النساء منفردات 
٠‏ قال : الضرورة قد تؤثر فى الشبادات دیل شهادة النساء على الانفراد. فيا 
لا يطلع عليه الرجال . ظ 

فإن قيل : الأنوثة لا تؤثر فى الدين وفى العدالة » وهذا يؤثر فى العدالة فها 
٠‏ قد اعهبرت فيه 0 

فيل : لا ينم أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة »كا قالوا : المدالة معتبرة 
فى ولاية النكاح فسقط اعتبارها بالضرورة » وهو إذا كان الأب كافرا والبنت 
اة جار أن يروا لأ اال مرورة+:وظد الندالة لني با كثرمن ققد 
الصغة فى الشهادة . وهذا يجوز مع الضرورة »كالذكور ية هى شرط فى الشهادة . 
وتسقط عند الضرورة » وهى فى المال التى لا يطل عليها الرجال . 

قوله : « والرجل في هكالمرأة » 

وفى غبارة جماع ة كأني الطاب والشيخ موفق i‏ أولى لكاله» لان 
. ما قبل فيه قول الرجال كالرواية . . 


عد ع د 


باب الشبادة على 2 والجوع عن اا 
لا جوز الشهادة على الشهادة إلا فى حَى .يمل فيه كتاب القاضى إلى القاضى . 


. باب الشهادة على الشبادة والرجوع عن الشبادة ٠‏ 

قوله : « لا جوز الشهادة على الشبادة إلا فى حق يقبل فيه كاب 
القاضى إلى القاضى » ظ ٠‏ 

أما جواز الشهادة على الشهادة . فذ زک ف فى المغنى بالإإجماع . 

وقال الإرمام أحمد فى رواية أبى طالب : إنهالا تحوزى الحدود ونجوزق ٠‏ 
الجقوق . قال : ليس تختلف الناس في هذا » وذلك لأن الحاجة داعية إليها فانها 
. لولم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف . وما يتأخر ثبوته عند الما 5 ثم موت 
أوكوت عرض وق و شرو وسدقة .قوتت القبول » كقيوه الام 
ونصب الة_اضى وأحابه الحلاف فى هذه السألة فم داود . فإنه قال : لا تجوز 
الشهادة على الشهادة وتقبل فى المال . وما يقصد منه المال عند الأمة الأر بعة 
وهل يمختص القول فى ذلك ؟ كقول ألى بكر وابن حامد . وهو قول أبى حنيفة 
والشافنى فى قول » لأنه لا ينبت إلا بشاهدين ‏ أو لا تنص فيقبل فى الجميع » 
كقول مالك والشافمى فى قول . وهو الصحيح عند أسحابه » للعموم الدليل فى . 
ذلك» أولا يقبل فى حد اله ويقبل فا سواه ؟ قدمه غير واحد . وهو ظاه ركلام 
المرق » لأن حد الله مبنى على الستر والدرء بالشبهات » مخلاف غيره » أولا يقبل. 
فى النسب والحد ويقبل فا عدا ذلك ؟ فيه روايتان . 

وذكر فى الى أنناالدم كالحد ٤‏ ونصر أبو الخطاب والشريف وفيرما أن. 

الد م كالأموال . وذكر القاضى وغيره : أن الد رواية واحدة فى عدم القبول » 
ورواية القبول ذ كرها فى الافصاح والرعاية وغيرهما .وقد قال جعفر بن عمد معت 
أبا عبد الله يسأل عن الشهادة على الشهادة ؟ فقال : جائزة . 


— ro 


ولا يحم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة 
القصر . وقيل : إلى مسافة لا تقسم لذعاب والمود فى اوم . ظ 


قوله: « ولا مك بها إلا إن تعذرشهادة ېود الأصل يموت » أو مرض ¢ 
أوغيبة » . 
زاد فى الغنى وغيره : ETE‏ السلطان 3 غيره » وهذا قول الأئمة 
الثلاثة » لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى » وكائر الإبدال, ' 
وقال ابن عبد القوى مع ذلك : أو حبس ؛ وفى معناه الجهل بمكانهم ولوفى . 
اللصر . اتی كلامه . 
وقال أبو وسف وتمد: تقبل شادة ارق ار | ْ 
١‏ وقال الشيخ ت ى الدين: : هذا متوجه على قولنا إن ثمبادة رع خبرء :وار 
كان الأصل فى ا جاس لم تقبل الفروع » ذكره ‏ يمنى القاضى - - محل وفاق . ظ 
وقد علل ‏ يعنى القاضى ‏ بالمشقة على شهود الأصل فى الحضور » وهذا تتمدد 
أسبابه . قال يعنى القاضى ‏ و يحتمل أن نعتبر سفراً قصرفيه الصلاة » و تمل 
أ ا 5 ا 00 
توه ٠ Cs‏ 
قطع به ف المسبتوعب وغيره ورححه غير واخد » ¢ وهو بو قول اثلثة؛ لأن 
مادونه فى الحاضر . 
قوله : « وقيل : : إل ساق لاتتم الذعاب والودق ايز + الواح .ا 
ذکره ه القاضى فى موضع » وبه قال أبو بوسف وأبو حامد والشافعى للمشقة 
فى ذللت » بحلاف مادون اليوم » وفى المسألة قول آخر تقدم . . 


لاس — 


ونه 2 5 حق موت الأصول . 
فمل الأولى : إن شهد الفروع فل حك حتى د وقف 
حي الماک على سماعه ينهم . وإن حدث اا أقام الشهادة . 
منع اجک بها نمه هنا ْ 0 ا 


قوله : « وعنه لا يحم بها حتى يموت الأصول » . 

نص عليه فى رواية جعفر بن تمد وغيره إذا كان حا وهو غائب لم .يشهد 
على شسهادته إلا أن كرون افونا لاه لا رمق ن أن يتغير عن حاله لا محدث من 
الحوادث انتهى كلامه ' وروى عن الشعى . ش 

قوله : « فل الأولى إن شهد الفروع فم يم حتى حشر الأصول أ و 
وقف حك الحم على سماعه منهم » . 

لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فأشبه المتيمم يقدر على المء. 

قوله : « اعد سر سه 
منمه ههنا 6 . 

هذا قول الحنفية ا د برك مد 
امذكورة . قاله القاضى » لأن الك مبنى عليها » كشهود الفرع وغيرم . 


فصل 

وإنكار شمهود الأصل عنم قبول شسهادة شود الفرع .که رہ اقانی وغيره 
محل وفاق » وكذلك احج احالف فى الرواية » لأأنه لو شسهد شاهدان على شهادة 
شاهدين » فقال شاهدا الأصل : لا نذ كر ذلك ولا محفظه | لم جبز الاک أن ك 
بشهادتهماء كذلك انبر . وكذلك الاک إذا ادعى رجل أنه قضى له يخق على 
فلان » وم يذكر القاضى فأحضر المدعى بينة على حككه لم يرجم إليها »ذلك همنا 


سس ۷ سسا 


ولا جوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يترعيه شاهد الأصل . 


. قال القاضي : والجواب لاس هذا لان بل نقول : يرجع » U‏ 
شهود الفرع ا لأن اليه أغلظ حم وأشق طريقاً 
من الخير . 

قالالشيخ تق الدين: القول فى الشهود ؛ كالقول فى الحكام والحدثين متوجه . 

قوله : « ولا جوز لشاهد الفرع أن يشمد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل 6 

نقله مد بن اک وغيره » وقال فى رواية المبمولي : لا جوز ثمهادة على 
ش شهادة إلا أن يشهدك » فأما إذا سمعه يتحدث فإعا 4 حديث . 

ونقل ابن منصور » قلت للامام أجد : قال ابن أ فى ايل : الم سمعان إذا 
قال : “معت فلاا أجزته » وإذا قال : معت فلانا يقول : معت اك 
كان هذا شہادة على شادته لم يشهد عليه : قال :ما أحسنه 

ومهذا قال أبو حنيفة والشافعى وغيرها » لأن الشهادة 0 الشهادة فا 
معنى النيابة والنيابة بغير إذن لا تجوز » ولأنه حتمل أن يكون له في مله عذر 
فل يشمد مع الاحتيال » مخلاف الاسترعاء فانه لا يكون إلا على واجب . 

وخر ج ابن عقيل هذه السألة على شهادة المنتخفى قياسا . فقال فى الفصول : 
وهذا خر ج على ما قدمنا فى شهادة المستننى . ووجبه : أن هذا ينقل شهادته 5 
ولاينوب غنه » لأنه لايشهد مثل شهادته » و إا ینقل شهادته » وقالابنحمدان : 

و إن شېد عدل عند 8 ل الى اک المعزول عه على الشاهد ؟. 
تمل وجهين . 

قال فى المغنى : فإن قيل : فلو مم رجلا. يقول : لفلان على ا 

أن بشهد بذلك » فكذا هذا ؟ قلنا :. الفرق بينهما من وجهين . 


أحدهما ؛ أن الشهادة ؛ اا ولا حمل الإقرار ذلك . 
۲۲۴ الحرر فى الفقه ىك ج ۲ 


— A سس‎ 


میقول : أشهده على شہادنی بكذا . 
الثانى : أن الإقرار أوسم فى ازومه 3 الشهادة » بدليل سحټه في المحبول » 
وأنه لابراعى فيه العدد » مخلاف الشهادة » ولأن الإفرار قول الإنسان على نفسه 
٠‏ وهو غير متهم عليها » فيتكون أقوى منهاء ولهذا لاتسمع الشهادة فى حى المقر 
ولا محم بها . 
قوله : « فيقول : أشهده على شهادني بكذا 6 
قال فى المغنى : فأما إن قال : اشهد أنى ا على فلان بكذا » فالأشبه أنه 
٠‏ يحوز أن يشهد على ثسهادته . وهو قول أبى يوسف » لأن معنى ذلك : اشهد على . 
٠‏ شهادتى أنى أشهد » لأنه إذا قال : اشسهد فقد أمره بالشبادة ولم يسترعه . وما عدا 
هذه المواضم لا يحوز أن يشهد فيها على الشمادة . انته ىكلامه . . 
و كلام الشيخ تق الدين.: اشمد على أنى أشسهد . وقال فى الرعاية : فيقول : 
أشبدك ؛ أو اشهد على شهادتى أنى أشهد ازيد على عمرو بكذا » أو أنى أشهدله 
عليه بکذاء أو أنه عندى طوعا بكذاء أو أشهدنى به عليه إلى أن قال : فان 
سعمه فرعه يقول : أشهد له عليه بكذا » لم بشهد على شهادته به » أو قال: أشهدنى 
فلان بكذا » أو عندى شهادته عليه بكذا » أو لفلان على فلان كذاء أو شهدت 
عليه به » أو أقرٌ عندى به فوجهان » أقواهما منعه » قال : و إن ممه خارج مجاس 
ا حكر يقول : عندى شهادة لزيد » أو أشهد بكذا : لم يصر فرعا . 
قال فى المغنى : ولو قال شاهد الأصل : آنا أشهد أن لفلان على فلان ألا 
فاشهد به أنتاعليه لم يحز أن يشهد على شهادته » لأنه ما استرعاه بشهادة فيشهد 
علا » ولاهو شاهد بالحق > لأنه ماحم الاعتراف به ممن هو عليه » 


ولا شاهد بسيبه . 


س يسام سس 


٠‏ فصل ا 
قال فى السكافى : ويؤدى الشهادة على الصفة التى تح لها فيقول : أشمد أن 
فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدنى على شهادته . وإن سممه بشيد عند 
الام ا 

. وقال فى المستوعب فى الصورتين الأخيرتين ل il‏ شہادة ٍ 
فلان عند الا بكذا ء أو يقول : اشهد على شهادتة بكذا وآنه عزاه إل واجب ْ 
فیؤدی على حسب ما تحمل » ان اهاقل دلت ع با لا ْ 

وةل واه الأولى . : ويشترط أن يؤدى شاهد الفر ع إلى اا حمل 

e 5‏ ى الدين : الفرع ول 0 على فلان أنه بشهد له » 
٠‏ أو أشهد على شهادة فلان بكذا . فإن ذكر لفظ المسترعى فقال : أشهد على فلإن 
أنه قال : أشهد أنى أشهد فهو أوضح . فالحاصل : أن الشاهد بجا يسمع » نارة 
يؤدى اللفظ » وتارة يؤدى لمن . وقال أيضا : والفرع يقول : أشهد أن فلات 
' يشهدء أو بأن فلانا يشهد . فهو أول رتبة . والثانية : أشهد عليه أنه يشبد» 
أويانة يشهد » والثالثة : أشهد على شهادته . ظ ۰ 
٠‏ وقال فى الرعاية : ويح الفرع صورة تحمله تحمله . ويك فى العارف : ا 
e‏ ل 
بكذاء أو أ د e‏ شهادته بكذا . 


فرع 
Ek‏ بشهد عند ح اک فقال آخر tT‏ ,5 ل 
وبذلك أشهد:» أوقال : وكذلك أشهد » أو قال + أخهذ غا وضت به خطی ۰ 
ور وقت.الأداء :ماله وكتب به خطه .. فقال ابن حمدان : محتمل.. 


e 


أو بسمعه يشهد بها عند الماک » » أو يعزوها إلى سبب وجو به من قرض أو بيع 
ووه فيجوز . وعنه لانجوز بدون الاسترعاء حال . 
ولا تثبت شهادة شاهدى الأصل إلا بشاهدين » فتثبت سواء شهدا كل 
واحد منهما » أو شمدا على كل شاهد شاه . نص عليه 
وقال ابن بطة : لاتشبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان . 


أوجها . الثالث : أنه يصح ىكذلك » و بذلك فقط ‏ والقول بالصحة فى الجميع أولى 

قوڵه : « أو يسمعه يشهد بها عند الماک » أو يءزوها إلسبب وجو به من 
قرض أو بيع ووه فيحوز . وعنه لا يجوز بدون الاسترعاء حال » . 

مهم من تحكى وجهين » ومنهم من محكي روايتين . ورواية الجواز : ذكر 
فى الرعاية أنها أشهر » وهو مذهب الشافيى » لأنه زول الاحتمال بذلك » فه وكا 
لو استرعاه » ورواية انع قطع به القاضى فى التعليق . وه قال أبو حنيفة لما تقدم . 

قوله : «سواء شهدا على كل واحد منهما » أو شبدا عل ىكل شاهد شاهد. 
نص عليه » ا 

فى رواية المروزى وجعفر بن محمد وحرب » 20 اما اه 
إلا أن أباحنيفة أسكره » لأن شهادة شاهدى الأصل تجرى مجرى الإقرار الواحد » 
لأنهما لوكانا جرى الإفرارين من رجلين لجاز شهادة أحد شاهدى الأصل مع 
أجنى على شهادة الآخر . وإذا ثبت هذا : فالاإقرار الواحد ا عليه ان 
صح ؛ وجاز الحسك به » وکا لوشهدا نفس التق » ولأنهم بدل ذا كتنى بمثل 
عدد الأصل . 
قوله :“« وقال ابن بطة ل أصل فرعان» . 

ذكره أبوحفص فىتمليقه » وكذا حكاه غير واحد » وهو أحد قولی‌الشافمی. 
وذكره فى اللخلاصة رواية عن الإمام أحمد كالايئبت إقرار مقرين بشهادة اثنين 


ويتخرج أن تسكن شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من 
ولا مدخل للنساء فى شهود الفرع ولا فى أصولم ٠‏ 


كيد كل واعد تيا عل شاه واحد . ولا من ثبت به أحد طرفى الشهادة . 
لايئبت به الطرف الآخرء كا لا جوز أن يكون شاهد أصل فرعا مم آخر على 
شاهد أضل » والفرق ظاهر . 
قوله : «و يتخرج أن تكنى شهادة فرءين 2 أن اغ كل راذن 
الأصلين » . ۰ ١‏ 
وقطم به ان هبيرة عن الإمام اچ وهو ظاهر ماز کره فی القن والکافی 
عن ابن بطة » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافى فى القول الآخرء لأنه إثبات 
حق آدى بقول عدلين » فهوكالشمادة على إقرار نفسين . وقد قال فى رواية 
حرب : لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة . 
قال القاضى : فقد منم بغ أن کون شود الاما ناء» فأو أن ينم أن 
يكون شهود الفرع e‏ الحطاب على أنم_الا تقبل شادة الرجل 
٠‏ حتی ينضم إليه غيره . قال : فيخرج من هذه الروابة أنه لا يكنى شاهد واحذة ع . 
وذ كر القاضى رواية أخرى : أنه تقبل شهادة شاهد من شهود الفرع على 
شاهدى الأصل ؛ قال فى رواية حرب : تقبل شهادة رجل على شبادة رجلين . ' 
وذكر أبو الحسين : أن القول الأول الصحيح من الذهب'. واحتج له 
بالقياس على أخبار الديانات ء ثم قال : فإن قيل : لوكان جارياً محرى احير 
لجاز أن تقبل شهادة شاهد واحد من شهود الفرع على شهادة شاهدى ا 1 
5 يقبل خبر الواحد على اثنين . قيل : فى ذلك روايتان . . 
قول : « ولا مدخل للذساء فى شهود افرع ولا فى صو صولم » 


۰ ا بن با 
| وعنه ان فمهما . وعنه دخلن ف الأصول دون الفروع : وهو الأصح . فإذا 
شېد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم جز إلا على الوسعلى . وأو شم 
رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى . 


٠‏ نصره القاضى فى التعليق » ونصره أصحابه أ ضا لأنه ل س مال » ولايقصد ش 
منه » و يطلم عليه | ارجال . أشبه القود والنكاح » ولأن فى الشهادة على 6 
ضمقاً » فاعتبر تقو يها باعتبار الذ كور بة فما . 

قوله : « وعنه يدخلن فهما» . 

نصره فى المغنى » وقدمه فى الرعاية » وقيد جماعة هذه الرواية فيا تقبل فيه 
شسهادتهن مع النساء أو منفردات » وحكاه.فى الغا كوللا .ولس كذلك: 

قال القاضى فى التعليق : إن حر با تقل عن الإمام أحمد مابقتضى هذه 
الرواية» فقال : شهادة امرأتين على شہادة امرآتین جوز » قال : ورأيت فى جامع 
الخلال: أن هذا قول إسحاق » قال : شهادة رجل على شادة امرأتين جائز يحم 
به فلا يضاف هذا إلى أحمد . ومبهذا قال أ و حنيفة » لأن القصد من شمهادتهن 
إثبات الق » فسكان همهن مدنجل كالبيع . | 

قال الشيخ تقى الدين : هذا قياس المذهب ف التى قبلها» بناء على أرنف 
الشهادة على الشهادة تجزى محرى اللبر » وإن ألمقناها بثبوت حم الماك قوی 
المذهب ؛ وهذا متوجه ذا . فإن شاهد الفرع مسترعى 6 : اح كيه 

قوله : « وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع وهو الأصح 6 

هذه طر يقته فى الكافى وغيره » لأنهم قدموا الدخول فى الأصول » وأطلقوا 
روايتين فى الفروع > وبه قال الشافمى » لأنها شهادة عال » مخلاف شبهادتون 
“ف الفروع . 0 ظ 
قوله : « فإذا ثنهد رجل وامرأتان إلى آخره ». 


— 


ولا يجوز أن بحم ١‏ حتى نثبت عدالتهم وعدالة أصوطم . وإذا حكم 
ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا ٠‏ ورلا : لقد بان لنا كذب ٠‏ لأسولأر غلطهم _ 
يضناعيها ٠‏ | 


تفرع واضح على الروايات . 
ا فرع 
قال القاضى : وأو شم عل شاي بن هن اا بدو كتين اب 
' لعمرو صح » ذ كره محل وفاق . 

قوله : « ولا يجوز أن أن يحم بالفروع ع تنبت عدالتهم وعدالة أصوم 6. 

لأن الحا م يبنى على شہادتہما » ومقتضی كلامه الا كتفاء بتعديل شہود 
الفر عم كغيرهم .وهو صمح » وذ كرف امتنى أنه لا يمل فيه خلافا » » وقال فى الرعاية : 
وفيه نظر . ووجهه : أن فيه تہم ة۴ لا برک . قنيه فى الشهادة . 

قوله : « وإذا حك ثم رجع ا « 

ا تسببا إنى إتلافه بشهادة الزور . فأشبه مالو أتلفوه بأيديهم . 

قوله : « ولو تالا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا » 

وفى كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهمالم بفرطا » ولميتسببا فى إتلافه ولأنهما 
.٠‏ لوضمنا فى هذه الحال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة . وظاهر كلام جماعة. 
الضهان » لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتى قبلما » والافتراق فى السكذب لا ينع 
الضمان . ويعرف من كلامه أنهما لو قالا : لا نمل أنهم كذبة أو غالطون ضمنا . 

وصرح به الشيخ تقى الدين . قال : ن رت عدف ری أنه كذب 
فهو أحد الكذابين » وكذل ك کل . e‏ أ e‏ 
وان شهدوا على عقد 8 تحر عه ٠‏ تى 


عع سب 


ل 6 سىء 4 2 يصمن الفريقان 00 : 
وإذا رجع شهود الال بعد الحم لم قن و في 0 لال أر شبض ٤‏ ` 


تال كان أو نافيا . 


قوله : « و إن رجم الأصول . فقالوا : كذبنا أو غلطنا ضمنوا» . 

وقدمه فى الرعابة » لأن ال مبنی عل شا وكذلك تمتبر عدالتهم » 
ولأنهم سبب فضمنوا لز كين . ْ 

قوله : « وقيل : لا يضمنون » . 

قدمه الشيخ وغيره وتبع أب الخطاب فى ذ ESS‏ ا ٠‏ تملع به 
القاضى » ونص ب الحلاف مع مد بن اسن عصول لا تلاف عقيب ثمهادة 
الفر وعكالمباشر مع امتسب ١‏ ۰ 

قوله : « ولو قالوا : ما أشمهدناهم بثىء لم يضمن الفر بقان شيئا » . 

أما الأصول : فلعدم ثبوت ذلك عليهم » وأما الفروع: فإنه لاتفر يط منهم» 
والأصل صدقهم » فلا )ان . اا 

قوله : « وإذا رجم شهود الال بعد اع ينض » سواء قيض الال أوم 
يقبض » تالفا كان أو باقيا » . 

قد أطلق فى مواضم أن الشاهد يضمن › ولم يفرق ہیں ما قبل التلف و بعده 

قاله الشيخ تقى الدين » وسيأتى فى الشاهد والمين . وذ كره القاضى محل وفاق » 
وذ كر فى الغنى : أنه قول أهل الفتيا من عاداء الأمصار» لأن حق المشهود له قد 
وجب » فلا زول إلا ببينة أو | إقرار» ول بوجد واحد منهما ١ ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : : فى كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الم إذا رجعا 
بعل الح ثم إن كان امال باقيا أعيد » و إن كان تالفا ضمناه » ولفظ روايةابن 


دوعوم = 


منصور يقتضى ذلك » فإنه قال : إذا شد شمهادة ثم رجم عنها وقد أتلف مالا 
فهو ضامن لخصته » فإنما أوجب الضمان إذا تلف المال . وقال الأثرم: : سمت 
أب عبد الله سثل عن رجل قضى عليه إشهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين ؟ 
د . قيل لألى عبد الله : وإذا قضى له حق بشهادة شاهد 
مين المدءع ي ثم رجع الشاهد ؟ فقال : إذا تلف الشىء كان ن على الشاهد لأنه إعا 

5 1 بشهادته ليس المين من الشهادة فى ثىء فقد نص على أنه برد الحكم . 
قال : إذا تلف الثىء كان على الشاهد » وقال أحد ن اقام : 5 لای 
عبد الله : فإن رجم الشاهد عن الشهادة ك يغرم ؟ قال : الملل كله » لأنه شاهد 
وده قد بشهادته » ثم قال لی : كيف قول مالك فيها ؟ . قلت : لا أحفظه » 
قلت له بعد هذا الجاس : إن مالكا كان بقول : إن رجع الشاهد فعليه نصف 
الح » لأنى إنما حكت بشيثين بشهادة و يمين الطالب . فل أره رجع عن قوله » 
وسألته عن رجوع الشمهود قبل المنكم واد سوا قال لاء کت يكو 
ا بقع ثىء » اله شىء كيف يكون هذا 
وذاك سواء ؟ هذا قم بعد حاله ۰ 

فم أن الموجب للغمان بعد هذا فعل نلف لال۲ لا رد اسك + ولسكن 
جوابه بأن الضان جميعه على الشاهد دون الال قد يظن أنه لا ضمان معه على 
الطالب » فلا ينقض الک »> لكن مقصود أحمد : أن الشاهد هنا يطالب 
بحميم المشمود به » مخلاف ما لوكانا شاهدين » فإنه إذا رجع أحدها لم يطالب 
إلا بنضفه . وروی الأثرم عن ابن أبى شيبة عن وكيم قال : قال سفيان « إذا 
مضى الحكم جازت الشهادة » ويغرم الشاهد إذا رجم » وعن ابن أب شيبة 
عن ابن مهدى وغندر عن شعبة عن حماد قال : « بره الحكم » ثم ذكر نص 
أحمد قال : يازمه وبرد اکر . اتہی كلامه . 


۳ ل 


ويازمهم الان . ولا زم من زکام تىء . 
و إن رجع شهود العتق غرموا القيمة . 


وعن ابن المسيب والأوزاعى ينقض المحكم وإن استوق الحق » كا لو تبين 
أنهما كانا كافر بن » قلنا : فى الأصل لم e‏ > وف الفرع وجد 
ظاهرا » وكذا باق الرجوع . 
قوله : « ويلزمهم الضمان » ٠‏ 
نص عليه . ذ كرة القاضى وغيرهكا تقدم » و به قال أ بو حنيفة ومالك والشافهى 
فى الذهب القديم » وقال فى الجديد : لا ضبان عليهما » ووافق فى التق والطلاق. 
ووجه قولنا : أن شهادتهما صارت سببا فى الاإتلاف » وهما متعديان فى السبب 
فضمنا لحل الوفاق . 
“فيج ظ 
ذكر القاضى أنه لو أقر مشود له بالمين للمشهود عليه بعد ماحسكم له بها 
الحا كم . فإنها تعود إليه على حكر ملك مستقبل . 
: قول : « ولا لزم من زکام ثيء 6 . 
ذكره القاضى ل وفاق فى مسألة رجو ع الأصول » لأن من زكاء صدقه 
#تمل » وإنما كذبه فى رجوعه » فلا يلزمهم شىء مع الشك . 
قوله : « وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة » . : 
وكذا لو صدق العبد الثود فى بطلان الشهادة لم ,جم إلى الرق > لأن فى 
الحخربة حتا نه تعالى E‏ القاضى ل وفاق فيه وفى الطلاق . 


)١(‏ بهامش الأصل : فإنها تعود إليه على حسكم ملك مستقبل » كذا ذكره 
القاضى . ْ 


حد لجع ا 


وإن رجع هود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى . وإن كان 
بعده لم يغرموا شيئاً . وعنه يغرمون اسم ىكله . 

وإن رجع شهود القود أو الد قبل الاستيفاء لم يستوف . وقيل : يستوق 
فإذا کان لادی کا فى الفسق الطارى* ْ 


قله : « وإن رجم شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف للسمى » 

وفاقا لأبى حنيفة ومالك » لا مر المثل ولا نصفه خلافا لقولى الشافى . 
لان 3 البضع من ملك الزوج غير متقوم » بدليل مالو أخرجته من ملكه 
بردة 0 » وقد أأزم 1 نصف المسمى بشهادمهما ٠‏ فرجم كا 6 به على 

0 :» وان کان بعده م يغرموا شيئا » 

هذا دوا( راجح فى المذهب وفاقا لی حنيفة ومالات خلافا للشافعى فى.ضهان 
مهر الثل لأنهما ل يقرا على الزوج شيئاء ول يمخرجا من ملكه متقوما »كا لو 
اخراك أواغيزها برضاع أو غيره . ْ | 

قوله يي يغرمون المسمى كله » | 

فإن عدم فايلزم الزوج الل لأنهما فوا عليه تكاحها لك 
قبل الدخول . وهذه الرواية تدل على أ نن المسمى لا يتقرر بالدخول . فيرجع الزوج 
على من فوت عليه تكاحها برضاع أو غيره . 

قوله : «.وإن رجم شهود القود أو الحد قبل الاسقيفاء م بستوف 6 

هذا هو الشهور وقطع به غير واحد ؛ لأنه يدرأ بالشبهة » والمال حكن جيره » 
والقود شرع للنشى لا للجبرا. فملى هذا ذكر ابن الزاغونى في الواضح : أن الشهود 
عليه له الدية » إلا أن نقول : الواجب القصاص حسب » فلا خب شىء . 

قوله : « وقيل : سقوفى إذا كان لآد ىما في الفسق الطارىء « 


ظ ۸ — ۰ 
وإن کان بعده . وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية ما تلف . ويتقسط الغرم على 
عدوم حيث لو رجم شاه E‏ غرم الفثس» إن رجع نيم جسة 

غرموا النصف . 
وإن شد بالمال رجل وثمان نسوة » ثم رجعوا ازم الرجل الس . وکل امرأة 
الفكر: ٠‏ 


على خلاف فيه » وفرق بأن الشاهد هنا يقر بأن شهادته زور حين شهادته 
وحين الک بها ء فهو أقوى فى الشببة » لأن من طرأ فسقه لا يقر بشىء من 
ذلك » ولوأقر لم يتحقق صدقه فى فسقه » ولو بعد الاستيفاء ل يضمن شيئا بخلاف , 
الراجع 

5 : « وإنكان بعده » وقائوا : أخطأنا سيم ديةماتاف » 

مخحففة لا نحمله العاقلة و يمزران . 

قوله : « ويتقسط الغرم على عدده بحيث لو رجم شاهد من عشرة غرم 
المشر » وإن رجع منهم حمسة غرموا النصف » 

قطم به جماعة 5 ونص عليه أحد » لأنه حصل بقول اجيم کا لو رجءوا 
جميعاء ومحتمل أن يحب على الرا< جم الجيم لأن الحق إنما ثبت به» ذ كره ابن 
الزاغونى » وعلى الأول : إذا شد بالقتل ثلاثة و بالزنا خمسة » فرجم أحدم فى 
القت فالثاث » وفى الزنا فالمحس . قال فى الرعاية الكبرى : وقيل : لا يازمهما 
شىء لبقاء من يكن فبهما وهو أقبس » وهو قول ألى حنيفة ومنصوص الشافى» | 
وإن رجع من ثلاثة الققل اثنان » فهل يغرمان النصف أو الثلثين ؟ على الوجهين . 
وإن رجع من خمسة الزنا اثنان » فهل عايهما المحسان أو اربع ؟ على الوجمين . 

قوله و ل نو جوع جل الهس 
وكل امرأة الحشر» . 


— ۳4 س 


وقيل - يلزمه النصف » وكل امرأة نصف المن . 
وإذا شهدوا : أر بعة بالزنا وائنان بالإحصان » فرجم » ثم رجع السهة لزمتهم 
. الدية أسداساً . وقيل : يازم شمهود الزنا النصف وشاهدى الإإحصان النصف . 


قطم به غير واحد ؛ وهو قول أبى حنيفة والشافى لما دم ولان كل 
اران عل اا 

قوله :.« وقيل : يازمه النصف » وكل امرأة نصف امن » 

ذكره القاضى فى الجامع الصغير » وهو قول أبي إوسف وحمد » لأن الرجل 
نصف البينة بدليل رجوعه وحده قبل اكم ؛ وقيل : الرج لكأتى » وفيه » 
وعن أبى حنيفة وأصصابه : متى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين . فليس"على 
الراجعات ىء ويكون قولا نا كا تقدم فى التى قبلما » وهو قول بعض الشافعية. 
قوله 3ل لاعترا!. ف i‏ الإحصان فرج » ثم رجع الستة 
لزمتهم الدية أسداسا » 

لأن القتل حصل بقول جميعهم »كا لو شهدوا جميعا على الزنا . 

قوله : « وقيل : يلزم شهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف » 

لأنه قتل بنوعين فتقسم الدية علمهماء وذ كر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 
روايتي نكالوجهين. . وقال أبو حنيفة : والأظهر عن مالك » وأحد الوجمين 
لنشافمية : لا ضهان على شهود الإحصان » لأنهم شبذوا بالشرط » لأن السبب 

الوجب للقتل ثبت بشهادة الزنا . وذ كر ابن عقيل مثل هذا فى تعليل مسألة 

a ١‏ بشاهد وعين » وتشبه هذه المسألة ما لو شهد اثنان بتعليق عتق أو طلاق ظ 
واثنان بوجود شرطه م رجعوا . قال فى الرعاية : فالغرم على عددم » وقيل : 
على كل جهة نصفه » وقيل : يغرم كله شهود التعليق . 


كأ ۰ قا 
ولو رجم شهود الزنا دون الإحصان أو بالمكس لزمم م كال الضمان ب و إن 
شهدا أ بعة بالزنا واثنان منهم بالإإحصان صح . فإن رج ثم رجعوا ألزمنا شاهدى 
أ 
الإحصان بل الدية على الأول » وثلاثة أر باعها على الثانى » والباق على الأخر بن . 
. وأو شېد بتعليق العتق شهود و بشرطه هود . فهل يوزع الغرم إذا رجع 
هده :النصف ak‏ 


قوله : «ولو رجم شهود الزنا الوا ع بالمكس لزمهم .كال الفمان» 
أى : كل ديته » قال اءن.عبد القوى.: لأمهما يقران أن قتله مصل بكذم-ا وهذا 
فيه نظر ظاهس . وقال ابن حمدان : بل نصفها » ويفبغى أن مخرج هذا على الوجه 
الأوسط فى الى قبلها » وأما على الذى قبله فيازم شهود الزنا الثلثان » وشوج 
الإحصان الثلث . 

قوله : « ۇن شهدا ا بالؤنأ واثنان pre‏ بالاحصان صح 6( | 
. يا لو شېد به غيرم . 


قوله :2 فإن دجم رحموا ألزمنا شاهدى اللاحصان ثلتى الدية على الأول 4 
وثلانة أر باعها على الثانى » والباق على الآخر ين » 
أماعلى الأول : فالثلث بشهادتهما بالإحصان على ای : : فالنصف 
| بالإحصان » والر بع م بشبادمهما بالزنا . قال فى المغنى وغيره : و محتمل أن لا نيك 
ا ل نهم كأر بعة أ نفس ؛ جنی اثنان جنايتين » 

e رح‎ 2 

: تقدمت فبا إذا شبد شهود بالزنا وشهود بالإإحصان » والتعليل واحد . 


س )ق سس 


وإذا حك فى مال بشاهد ويمين : ثم رجم الشاهد غرم الال کله . نص عليه . 


7 اليد شاهد وبين ثم رجع الشاهد عن شما غرم ٠‏ 


فى رواية ره م وإبراهي بن الحارث وأبى الحارث يضمن الشاهدجميم الالء 
ولا يرجم بنصفه على المشهود له ¢ وقال : 3 ت الحق بشهاذته . 
وكذلك نقل ابن مشيش وان بخان » وهذا قول مالك . 
قال الشييخ تقى الدين : بنى القاضى المسألة على أن الحم إا وقم بالشهادة 
وإ اليين للاحتياط »كالهين مع الشاهدين على الغائب » وأن المين قول الدعى ٠‏ 
فلا بک له بها » وهذه بحوث تشبه نحوث الحنفية » فإنهم لا تجملون المين فى ٠‏ 
جنية المدعى قط . ويتوجه لهسألة مأخذ آخر ET‏ المين دنا قول آخر 
ش فاش دعواه وقبضه » فإن الشأهد هو الذى مکنه من أن محلف و : 
كا أن الشاهدين ها اللذان مكناه من أن يأخذ . ألا ترى أنه لا علف إلا 
بعد الشبادة » مخلاف أحد الشاهدين مع الآخر . وحقيقته : أن الشاهذ متسب 
ا مار ¢ إحالة ال 00 فيال على البب» 
15 الفاح صى ف التعليق 3 ال الشاهد : : إذا ا 2 ميت أو صى 
أو ينون » واستحلفه الاك مع بشته' » فان <l‏ بالبينة لا بالمين , »که حل 
وفاق › هلو دجم الشاهدان هنا ضمنا حميم الال . قال : وهو ستحلف عندنا إذا 
ألزمه الحا > ٠‏ وفيها روايتان مطلقا » فاعتذر الخالف بأن المين هناك على وجه 
الاستظهار 5 1 المدعى عليه لا بر عن تقسسةاء والمين هنا لات الحق › 
فقال : لا سر أنها لإثبات الح .و إنما هى للاحتياط » و إنما ينبت ال بالشاهد 


— o سا‎ 

ل النصف ولد شود الت كية إذا زجعوا عنما ما يضمنه 
من زکوم لو رجعوا . 
0 كك 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يو يد أن الروايتين ا الغائب : أن 
نحلف على ثبو ت الحق المشهود به لا على بقائه »كا فى الشاهد والمين » إِذ .لولا 
ذلك لكان عذر الخالف عن تلك المسألة ظاهراً, لأن الحاوف عليه غير الشهود به 

قوله : « وقيل : يغرم النصف » . 

خرجه أو الخطاب من رد المين على المدعى » وهو قول الثافمي » وحكاه 
بعضهم عن مالك . وروابة عن الشافمى جم بنصفه على المشهود له . 

قال الشيخ تقي الدين : وهذه العبارة ليست مجيدة إلاخها إذا رجما معأ » ٠‏ 
وفى هذه الصورة 0 الشمود له » وأما الشاهد فيضمن » إما اميم 
وإما:النصف . وارحم به ١ ٠‏ 

قوله : « ويضمن ثهودالتزكية إذا روا اما 00 

وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق > قاس عليه رجوع شهود ‏ 
الأصل » لأن اک ينببى على شهادتهم كشهود الفرع . 

. قال الشيخ تقي الدين : وإذا انين خط الشبود أ ركذب أو خط أ الركين » 
فين ال باطل » » لكن ينبغى أن تسكون الشهادة أو 600007 
على التلف » مخلاف الرجوع » فإنه لا ضمان إلا على الراجع مه . 

ولمل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدين وغيره . ْ 

وقال القاذي : : اوشهدا عليه بالقرض لك الحا كم عليه ااال وسامه إلى ش 
القرض » ثم أقام الشود عليه البينة بعد ذلك : أنه كان قضاه لم يضمن نوو 


حم 


. رجم شهود الحق قبل الحم لغت شهادتهم 2 و يضمنوا‎ e 


القرض » لأنه م يكن فى شهادتهم إثبات الال فى الال . ولو كانوا شبدوا بأن 
لقلان عليه ألف درم » غ ا بشهادتهم » ثم أقام القضى عليه البينة : أنه 
كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بلمال كر ه عل وفاق مم الحنفية 
قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن خطأ الشرود موجب لاغهان 
٠‏ كرجوعيم» وإن ظهر ذلك ببينة »> كاقيل فی شاهد الزور : قد يظهر ر كذبهيإقرار 0 
أو تبيين » لكن هنا قالوا : بدينة . 
قال الشيخ تقى الدين : وكذا يحب » فإن الشمادة إذا كانت باطلة » فسواء ' 
م بطلائم_ا برجوعهم أو بطريق.:آآخر . وكذلك التزكية لو ظهر فبق الكهود 
ضمن امزكون . وكذلك يحب أن يكون فى الولابة» لو أراد الإمام أن يولى قاضي) 
اوا لا يعرفه » فسأل عنه » فركاه أقوام ووصفوه عا يصلح معه اولاية ثم 
رجموا » أو ظهر بطلان رک . فينبغى أن يضمنوا ما أفسده الوالى والقاضى . 
وكذلك لو أشار وا عليه » أو أمروه بولايته » فإن الآمر بالأمر منزلة الشهسادة 
بالشهادة » كن الذى لاريب فى ضانه : من تعمد المعصية » مثل أن عر منه ‏ 
الميانة أو العجز» و بخبر عنه مخلاف ذلك » أو يأمر بولايته » أو يكون لال 
اله و ركيه » أو يشير به » فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ » فهذا معذور »والسبب 
هنا ا حرها . وعلى هذا فلم کی للعامل من المقرض والمشترى والوكي ل كذلك » 
فالتركية أبداً جنس واحد » وأما الأمر : فهو نظير المركية التى هى خبر . انى 
كلام ٠‏ ش ش 
قوله : « وإذا رجع شهود الحق قبل الحم لفت شهادتهم » ول يضمنوا». 
وهذا قول عامة الملماء» لأنها شرط الک ؛ فبشترط استدامتها إلى انقضائه 
كعدالتهاء ولان رجوعها يظه ركذا ؛ ولأنه ,زول ظنه فى أن ماشېد به حق» 
000 م 7 المحرر فى الففه ‏ ج ۲ 


— e 


وإذا زاد الندل فى شهادته أو نقص قبل الى 


کا لو تغير اجتهاده : وقد قال الإمام أخمد فى رواية الأثرم » فى شاهدين شهدا 
على رخل بألف درم » فقسال أحدها بعد إقامة الشهادة : قد قضاه مها خسمائة 
درم : قد أفند ماشهد به إذاكان بحضرة ذلك » ولوجاء بعد هذا الجلس؛ 
فقال: أشهد أنه قضاه منها خمسمالة ل يقبل . لأنه قد أمضى الشهادة . قال ابن 
عقيل:: وظاهر هذا من كلامه : أنه لل يمتبر حكم الماك » و إنما اعتبر انقضاء 
الجلس » وهو حول على أن الإمام أحمد أ بطل شهادته فى قدر الرجوع فيه قبل أن 
بحم الماک بادا : | 

وقال الشيخ تقى الدين » عقيب هذا النص : وشبااته بالقضاء رجوع . 
أو بمنزلة الرجوع » وقد قال : إذا كان فى غير ذلك الْجاس ل يقبل » لأن الشهادة 
عند الاك قد تعلق بها حق اللشهود له » وثبتت عنده ؟ فرجوعه حينئذ كرجوعه 
بعد الک »لکن ل يذ كر انه للمشبود عليه » إما لعدم الحاجة » أو كذهب 
الا 2 ادي کن 

قوله : « وإذا زاد العدل فى شهادته أو نقص قبل الك » . 

قال ابن منصور : فلت للامام أحمد : الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ 
قال من الرجل العدل ليس به بأس . وقطع به فى المستوعب والسكافى وغيرها . 

وبه قال أبو حنيفة والثورى وإسحاق . لأنها شهادة من عدل كغيرها » 
والشهادة شرط الح » فيجب استمراره على شهادته إلى تمامه» لأن ماذ كره 
محتمل لا<تهال سبق اللسان . وقيل : يؤخذ بقوله الأول » وهول قول مالك » 
لأنه أداها غير متهم » كا لو اتصل بها المسكم » وقيل : ترد شهادته فى ذلك 
مطلقاً » وهو قول الزهرى » لأنه مقر بغاط فى الأولى . ولا يؤمن مثله فى الثانية . 


س ه68 م 
أو أداها بعد إتكارها قبلت . نص عليه . 
وإذا عل الماک بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به 


حی !شمر 0 ¢ ويقال 0 إنا وجدنأه شاهد رور فاحتنبوه 5 


قوله : « أو أداها بعد إنسكارها قبلت . نص عليه » . 

فى رواية ان منصور : إذا قيل له عندك شهادة ؟ قال : لا . م شېد ہا : 
شهادته جائزة » وكذلك . ذكره القاضى محل وفاق إذا أنكر الشاهد شهادته : 
ثم شهد بها قبلت . وكذلك قطم به جماعة »كالمستوعب والكافى » لأن ماذ كره 
تمل لاحتال النسيان , وقد أشار أحمد إلى هذا . فقال : ذكر مالم يقبل ذلك » 
وقيل : لا تقبل »كالمدعى إذا أنكر أن تسكون له بينة » فان بينته لا تقبل فى 
الشهور » والتفريق يينهما فيه إشكال » وفرق القاضى بين مسألة الكتاب و بين 

المدعى إذا أنكر الشهادة له : بأن البينة غير متهمة » وصاحب اق متهم . 
قوله : « وإذا عل الماک بشاهد الزور بإقراره » أو تبين كذبه يقينا عزره ٠‏ 

وطاف به حتی بشتهر أمره . و يقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ». 

قال الا,مام أحمد فى رواية عبد الله وإسحاق بن ارام فى شاهد الزور : 
يطاف به فى حيه ويشهر أمره » ويؤدب أيضاً ما به بأس . 

وقال فى رواية ابن منصور:و يقام للناس و يعرف ويؤدب » وهكذا فى رواية 
يعقوب ؛ إشهر أمره » و بهذا قال مالك والشافعى » لأنه قول حرم يضر" به الناس. 
کا أيه الب رات اران نه تهنا و اقاي فا وير 
الإمام على الظهار وجهين » وفرق غيره بأن فيه كفارة » و بأنه مختص بنفسه » 
ولو سب نفسه أو شتمها ا يعزر » ولو سب غيره وشتّمه عزر . 

قال الشيخ تق الدين : هذا مع قوله : إ نكل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة 


يحب فا الا دیب والقعز ر . انتب ىكلامه . 


عم كن — 


وقال أبو حنيفة : لايعزر » ثم حك أنه يوقف فى قومه » و بقال : إنه شاهد | 
زور. وحکی عنه عدمه . ووافق أنه إذا كان مصرا فمل به ذلك » لكن إذا 
ظهر منه الندم والتو بة ل يعزر . وقد روى عن عر رضى الله عنه أنه کتب فيه 
« أن جلد ظبره » وفى رواية : « ر بعين ويسم وجهه »> ويطال حسه » 
ويطاف به » وفى رواية « يحلق رأسه » والأسانيد نها ضعف .. 

فتأولت الخنفية ذلك على أن هكان مصراء وهذا جع بين التعزير والحيس - 
والتسخي قالوا : وعندك يفعل النسخ والحبس والتعز بر ؟ فقال القاضى : الظاهر 
يققضى الحم يينهما » لكن قام دليل الاجماع على إسقاط الحبس . 

قال الشيخ تق الدين : قال الإومام أحمد : يؤدب » والأئران عن عر » هو 
رواها . فلعل الادب عنده : هو مارواه عن عر . انتهى كلامه . 

ونقل عنه حنبل : يحك فيه السلطان بما ,ری » وقال فى رواية مهنا : يبعث 
به إلى مجلسه » ثم يقولون : هذا فلان شبد بالزور » اعرفوه » فقلت له : ثم 
يضرب ؟ قال : نم » قلت :كم ؟ قال : يعزر . قلت : کر ؟ قال : نصف لحد 
لا أقل قلت : ویسود وجهه ؟ قال :قد روى عن عر « أنه سود وجه شاهد الزور » 
قلت : ترى أنت أن يسود وجېه ؟ قال : لا أرى» فرأيت أله که السنؤيك الوة 1 

ونقل عنه حنبل أيضاً قال : ببين أمره » قلت له : فعليه عقو بة فى نفسه ؟ 
قال : يبين للناس أمره ويشهر » لثلا بغر غيره ولا يغتر به » وذاك إلى السلطان 
إن شاء عاقب . ش ۰ 
٠‏ وقال. القاضى وغيره : لا يزيد فى التهز بر على عشر جلدات . والله عل بممنى 
قول الإمام أحمد : نصف الحد . 

قال ابن عقيل : ولا أدرى منأين له هذا التقدير » يمنى القاضى . وقال 
ابن عقيل أيضا : قال أعخابنا : ولا يركب ولا بحاق رأسه » ولا ثل به » وهذا 


— oY — 


اا بكرن نت اله فى اه ال ات عو قرت نه ادر ا وخر 
من أهل البيوتات وذوى الميثات » فأما إن كان معروفاً بذلك يتكرر منه 

أشباه ذلك فردعه بما براه الاک رادعا لمثله » .وإن أفضى إلى إشباره راكها 
والأصل فى ذلك : أن النى صلى الله عليه وسل « مثل بالعرنيين » لما رأى ذلك 
حدم وعقو بهم . والصحابة رضى اللہ عنهم بعده مثلت لا رأت ذلك . فأبو بكر 
٠‏ أ حرق فى اللواط » وعلى أحرق الزنادقة فى الأخاديد » ولا شاور أبو بكر فى حد 
اللواط وف الى يلاط به : اختلف الصحابة فى أنواع الثلة . فقيل : يحرق » 
وقيل : ,رج . وقيل : د شاهق أعلى بيت فى القر بة » وقيل : حبس إلى 
أن موت . اتی كلامه . ٠‏ ش 

وكلام الإمام عدا روا ول السابق بشهد له . 

واحتج الحنفية » فقالوا : الرجوع غو القول الو - وهو الإقرار لزنا 

أسقط عنه الحد ‏ فالرجوع عن القول الذى يوجب القعزبر » وهو التزووير على 
الشهود عليه أولى أن سقط عنه. 

فقال القاضى : والجواب: أنه ليس الخلاف فيمن تاب » و إنما الحلاف فيمن 
ثبت عليه أنه شهد بالزور» إما بقيام الببنة ١‏ إقراره بذلك ء أو بل الحا کر به 
قطما » أن شېد بققل رجل وال اکر بعل بعل أنه لم يقتل » وهو أن يكون' الرجل 
عنده وقت الفتل » لان سن  )‏ يقل . فأما إذا تاب 
فإنا لا نعزره » وقيل : لا سقط التِمن بر بالتو بة» لأنه قد تعلق حق آدیی » وهو 
شهادته عليه » وحقوق الأدميين لا تؤثر فما التو بة . 

قال الشيخ تق الدين : أما إذا تاب بعد الحسكم فیا لا يبطل برجوعه فهنا قد 
تعلق به حق آدى » ثم تارة جىء إلى الإمام نائيا فهذا ممنزلة قاطم الطر يق إذا 
تاب قبل القدرة عليه » وتارة يتوب بعد ظهور “زو بره فهنا لا ينبنى أن سقط 


س 9A‏ سم 


عنه التعز بر . وقد احج المنفية بأنه ساع فى الأرض اساد فهو كقاطم الطر يق » 
وذلك لو جاءنا تائباً قبل القدرة عليه لم نمزره . كذلك شاهد الزور إذا جاء تائباء 


فقال القاضى : وال جواب عنه ما تقدم . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : الإقرار بالشهادة هل يكون عنزلة الشهادة على الشهادة ؟ . . 
فيه حديث الأمة السوداء فى الرضاع .فإن عقبة بن الحارث « أخبر الننى صلى الله 
عليه وسل أن الرأة أخبرته أنها أرضعتهما » فنهاه عنها من غير سماع من لمرأة : 
وقد احتج به الأحاب فى قبول شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع . فلولا أرت 
الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة مامت الححة وهو ظاهر . يؤيده : أن الإقرار 
کک الام بالعقد الفاسد مسوغ للحا الثانى أن ينغذه مع مخالفته لمذهبه » 
والشهادة على الشهادة بمنزلة كتاب القاضى إلى القاضى » فإذا كان الإقرار بالحكم 
جوز العمل بهكالشهادة . فسكذللك الإقرار بالشهادة » إلا أنه إا يجب العمل 
بالإقرار بالكتاب إذا خالف رأى القاضى الثانى » لأن إقرارم لا يقبل عليه . 
فا وکان الإقرار بكتاب لا يرى مخالفته وجب عليه العمل به » وعلى هذا 
فتى أقر أهل الوقف بكتاب يتضمن شرط الواقف أو غيره وجب العمل 
به فى حقهم . وضابطه : أن الإقرار ثلاثة أنواع : إقرار بنفس المح » كإقراره 
بأن له عل ألما » أو بأن هذه العين ملكه » أو بأنى عبده » أو أنه أخوه » أو أنى 
زوجه وتحو ذلك . و إقرار سببه » كلاإقر ار بالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك . 
وإقرار ححة الم » كالابقرار باللإقرار » واللإقرار بالشهادة » والاإقرار بالك . 

وكل هذه شهادات على نفسه . فأما الإقرار بالسبب فعروف . 

وأما الإقرار بالك : فقبول إلا أن يكون فيه حق لله تعالى » وهو مما يجحهل 
امقر ثبوته » مثل إقراره بأنه يحب رجه » أو يحب قطع يده » أو بحب حد قذفه » 


أو حب قتله قوداً » أو أن هؤلاء يسبّحقون دمه الأشبه فى مثل هذا أن يستفسر 
عن صفة الإفرار »كا استفسر النى صلى الله عليه وسل ماعزا » أو يفرق بين الحق 
امخض ل له تعالى و بين القود وحد القذف . 
وأما الإقرار بالحجة : فقبول أيضا ء (سكن لو قال : أقررت بهذا الال وكنت 

' غالطا » فنا يتوجه.أن لاک مهذا الإفرار »كا لو قال : كان له على وقضيقه ». 
لأن الإفرار الأول م يئبت » والثانى إنما أثبته على صفة ابحم ہا e‏ فبوكا 

أو قال : شېد على شاهد وه و كاذب » والشاهد لم تعلم عدالته . وفيه نظر . 
00 بوضح هذا : أن أسحابنا شمهوا الشهادة على الشهادة بالشهادة على الإقرار.» 
وةباوا على كل شاهد شاهداً » والرجل هنا أعنى : عقبة بن الحارث - مقر 
شاهد على الشهادة » والاحتجاج بحديث الأمة السوداء على أن الإقرار بالشهاد 
منزلة الث مادة على الشهادة فيه نظر » لأنه فتيا من الننى صلى الله عليه وسل ء لعدم 
شروط المكم من الدعوى وغيرها » واقتصار الأسماب فى الشهادة على الشهادة 
على مجرة المعنى » يدل على أنه لا أثرفى السألة عندم . ٠‏ 


. كتاب الإقرار 


قال بعض الأحاب رحمههم الله تعالى : الإقرار : الاعتراف » وهو إظهار 
الحق لفط . وقيل : تصديق المدعى حقيقة أو تقديراً » وقيل : هو صيغة صادرة 

من مكلف ختار رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به غير کات امقر ١‏ 
ل اد الإقرار به .. 

وقال ابن حمدان : هو إظهار المسكلف الرشيد الختار ما عليه لفظا » أو كتابة 
| فى الأقيس i‏ علي موكله ؛ أو مورونة 1 موايه . ما سكن 


صدقه فيه . 


< e لك‎ 


قوله : « أو كتابة فى الأقيس » . 

وذ كر فى كنابة الطلاق: أن الكتابة لاحق لست ارا غا فى انج 

وقوله : « أو إشارة » . 00 

بعد مراده من A ET‏ 

والأصل فيه : الكتاب والسنة » وأجمعوا على صحة الإقرار » قال فى الغنى : 
لأنه إخبار على وجه ينف عنه النهمة والريبة » ولهذا كان ١‏ كد من الشهادة . 
فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة . وإن أ أ كذب المدعى ببنته 
ل | 

وبحب الإقرار حى الأدى وحق الله تعالى الذى لا سقط بالشمبة 6 
وکا ؛ ولا يصح إقرار واحد عا ليس بيده وتصرفة شرعاً واختصاصه . قال فى 
الرعاية : ولا بما هو ملكه حين الا قرار على الأشبر فيه » وأطلق غيره الروايتين » 
ونص القاضى فى اللحلاف على ن الإقرار مع أنه إضافة الك إليه . قال فى 
الرعأية : ولا با يستحيل منه » ولا لمن لا يصح أن يثبت ذلك له حال » و إقراره 
عا فى بد غيره » وتصرفه شر عا وحساً دعوى أو شهسادة » فإذا صار بيده وتصرفه 

شرعا ازمه حم إقراره . 

قال الشيخ تقى الدين : إن الإقرار ينقسم إلى ما كن :کار ن هو 
أ كبر منه أنه ابنه » ومن هذا الجنس e.‏ أسنده إلى سبب وذلك 
السبب باطل » مثل أن يقر أن له فى تركة أبيه ثلثها هة الارث ولس وارث » 
أو أن لفلان عل كذا من ثمن كذا أقرض كذا أو نکاح كذا ءإذا كان السبب 
لا يثبت به ذلك الحق » يها أضاف المق إلى سبب باطل فهو باطل وإن 
أضافه إلى سبب يصلح أن يكون حقا » لکن قد عل ارتفاعه » مثل أن يقول : 
له على ألف من تمن هذه الدار » ويكون المشترى قد أبرأه قبل ذلك » أوها على 


وم ل 


صداقها وتسكون قد أبرأته منه قبل ذلك » أوله عل حقه من إرث أبى؛ ويكونان 
قد اصطلحا قبل ذلك وتبارا ؛فهذا أيضًا كذلك » لأن الإقرار إخبار » فإذا كان 
امير قد عل كذبه و بطلانه كان باطلا . 
قال ٠٠‏ إلى ما يعر صدقه» کا قراره .بأن هذا المال الذى خلفه أنوه هو ببنه 
و بين أخيه ابن اميت نصفين » و إلى ما حتمل الأمرين » فالأصل فيه التصديق » 
إلاأن يبت ما يعار ضه مما يقفه أو يرفعه . ش 
الأول : مثل كديب امقر كه + فاه يشا خر فليس تصديق أحدها ' 
أولى من الآخر › فيعود الأمر کا كان . 
ظ وأما الثانى : فالبينات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار 
ا مكره لايصح أضل ون أمكن أن يكون مطابقا . كان إقرار تلحئة » وهو أن 
يتفق المقر والمقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء امقر به للمقر » فمو باطل » فإذا 
يلقت نفة ناميا اتفقا قبل الإقرار »كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار » وإذا كان 
الإقرار إنشاء فى الباطن ميل إقرار المر يض لن يقصد ابرع له إما بعطية و إن 
بإبراء » فيجعل الإنشاء إقرارا لينفذ ” . | 
قال : فإذا قامت البينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار على ذلا » مل أن يشمد 
الشاهد أنه قيل لمر يض : أعط فلات ألن درم » أو أوص له بها . فقيلله : بل 
اجمل ذلك إقرارا » أو أنه قال الريض : كيف أصنع حتى أعطى فلانا ألقا من 
أصل الال ؟ فقيل له : أقرله بجاء أو أن اثنين تراضيا على ذلك » ثم أمرا به 


)0( هامش الأصل :ف لساحة : إن کان لوارث» أو لينفذ من أصل الال ليضيع 
المال على الورثة » أو للا داحم الوصابا » ومثل إقرار الأب لا ننه بالدار الفلانية : 
ملکه » وأشباء من هذا قصد به الإعطاء أو الإبراء » وجعل ذللك إقراراً > فبذا 
قد كتا نت حکه ونای . 
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. الريض. فإنه جب العمل هذه البينة » أو يقول : ما له عندى شىء » أو ما لأحد 
عندى شىء »> لکن أنا مقر» أو أقر له بألف» أو اشهدوا عل أن له عندى ألا 
أو يقول بعد ذلك : له عندى ألف . فيكون قد تقدم اللإقرار ما يبطله وما ينافيه . 
وإن شهدت ببنة بأن هذا ا مقر به لم يكن ملكا للمقر له » ب لكان ملكا 
للمقر إلى حين الإقرار إن کان عينا » أوكانت ذمته بريئة منه إن كان ديناء فهل 
تقبل هذه البينة ؟ فإنها تضمنت نفيا فينبئى أن يقال : إن كان نفيا حاط به قبل 
٠‏ ذلك » وإلال يقبل » وهل يستفصل المقر له : من أبن لك هذا املك ؟ نعم . 

قال : وكذلك يستفصل المدعى عند التهمة والمدعى عليه . 

فصل 
من ملك شيثا ملك الإقرار به » ومن لا فلا . وهذا الشوور فى كلام 

الأحعاب » وتم صور مستمناة . 

وقال الشيخ تقى الدين : ماعلك إنشاءه لك الإقرار به » وما لا يعلكه »> 
فإ نكان مما لا نه إنشاؤه' حال : ملك الإقرار به أيضا كالنسب والولاء » وما 
بوجب القود عليه إذ لاطر يق إلى ثبوته إلا الإقرار به فصاركالشهادة بالاستفاضة 
فيا يتعذر علمه غالبا بدونها » لكن يستئنى النكاح والولد على ما فيه من الحلاف 

وإ نكان ما بمكنه إنشاء سببه فى الجلة » كالأفمال الموجبة للعقوبة ”'؟ قبل 
إذا لم يكن متهما فيه . وأحسن من هذا : أن ما لا يصح أو مالا بحل إنشاؤه منه 
إن كان متهما فى إقراره به لم يقبل » وإلا قبل . وهنا يتبين أن القر شاهد على 
نفشسه عالا مكنه إنشاؤه . ومن هذا : إقراره بالبنونة . فإنه لا يلك إنشاءها » 
لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا . 


. مهامش الأصل فى نكت ابن شيخ السلامية : اللوجبة للمال‎ )١( 


وقد کر القاضی فى إخبار ا جاک بعد العزل ل قاسه على الإخبار قبل المزل فقيل 
له :الى فى الأصل : أنه ملك لمكم » فلهذا ملك الإقرار به . ولس كذلك 
هبنا » لأنه لا عاكه» ق ت الإقرار به » كن ن باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه » 
أو باعه بعد أن باعه لم يقبل منه ؟ 
فقال : هذا غير متف كالوصى إذا ادعى دفع الال إلى الصى بعد بلوغه » أو 
ادعى الاإقاق عليه فإنه يقبل و إرت كن فى حال لا بملاك التصرف عليه . 
وكذلك المبد الأذون إذا حجر عليه فأقر بشن مبيع فى حال الإذن » وكذلك 
الكاتب إذا أقر بعد العجز بشمن مبيم فى حال الكتابة يقبل ذلك وإن لم ملك 
ذلك فى حال الاإقرار . كذلك ك هنا . وكذلك ت الموعى » وکذلاک المودع إذا ادعى 
٠‏ رد الوديعة أو . تلفها بعذ عل الودع له, وكذلك ت العبد إذا أقر حنابة عمدا» فإنه 
٠‏ يقبل إقراره وإن لم يكن مالكا ما أقر به . 
قال : ولا معنى لقوهم : : إن دغوى النفقة لا سكن إقامة البينة علمها» فإنه : 
منقوض برد الوديعة يمكن إقامة البينة عليه يقبل قوله فبها . و يقبل » والإنفاق 
على الزوجة لا يمكن إقامة البينة عليه » ومع هذا لا يقبل قوله فيها . ظ 
قال الشيخ تق الدين: تسمية هذه الأشياء إقرارا مجوز» وقد ذ كر امد وغيره 
أسمية بعض هذا إقرار . والتحقيق أن يقال : الخبر إن أخبر بماعلى نفسه فو مقر 
وإن أخبر.بما على غيره لنفسه فهو مدعى » و إن أخبر ا على غيره لغيره » فإن 
کان مؤتمنا عليه فهو مخبرء و إلا فبو شاهد » فالقاضى والركيل والكاتي والأذون 
له والوصى : كل هؤلاء مأذون لهم مؤتمنون . فإخبارم بعد العزل ليس إقرارا » 
وإنا هو خبر حض . انتهى كلامه . ) 
۰ ۳ 


- قال الشيخ تقى الدين : فأما ما يلات الإنسان إنشاءه » فمل يجوز إقراره به 


۳ 
وحمل الإنشاء فى ضمن الاقرار قاصدا بالإقرار الانشاء » مثل أن يقر أنه ماك 
ابنه الشیء الفلانى » أو أنه قد وقف المكان الفلانى » أو أنه وقف عليه من 
. واقف جائز الأمرء يعنى نفسه ؟ نہ ى كلامه . والجواز متوجه . ش 

فصل 

قال القاضى فى التعليق ضمن مسألة النكول : الانسان لا يكون يرا بين 
أن يقر» وبين أن لا يقر لأنه لا مخلو إما أن .کون الح عليه فلا يسمه أن 
لا يقرء أولا يكون عليه » فلا سعه أن يقر لأنه كاذب . 

قال الشيخ تق الدين : فأما إذا كان الانسان ببلد سلطان ظالم أوقطاع 
طريق ونحوهم من الظلمة . فعاف أن زغ ماله أو المال الذى بتركه لوارثه » 
أو المال الذى بيده للناس » إما ححة أنه ميت لا وارث له » أو محجة أنه مال 
غالب » أو بلا حجة أصلا . فبل للا نسان أن يقر إقرارا يدفم به ذلك الظم » 
E‏ > أو يقر أن له عليه كذا 
وكذاء أو يقر أن الال الذى بيده لفلان ؟ فإن: ظاهر هذا الإقرار يتضمن 
مفسدتين » إحداها : اللكذب » والثانية : صرف لمال إلى من لا يستحقه عن 
يستحقه» وهذا إقرار تلحثه . ۰ 

أما الأول : فينبئى أن يكو نكالتعر يض فى المين » فيحوز له أن يتأول فى . 
إقراره بأن يعنى بقوله : «ابنى» :كونه صغیرا » و بقوله : «أخى» : أخوة الإسلامء 
وأن المال الذئ بيدى لهء أى : له ولاية قبضه » لكوبى قد وكلته فى إيصاله إلى 
مستحقه » و إن له فى ذمتی عشرة آ لاف درم e‏ 
فيا عبدت إليه قبض ذلك وتحو ذلك فإن النى کان مع أبى بكرء وأقر أنه 
أخوه وحلف على ذلك » وكذلك إبراهي, عليه السلام أفر على زوجته آنا أ خت 
وكذلك النى صلى الله عليه وسل « أقر أنهم من ماء » 


- ۳ — 
٠‏ کتاں الاقرار 
لا يصح الإقرار من غير مكلف ختار ) 


وأما الثانية: فلايجوز ذلك إلا إذا أزال عن اليد بأن يكون امغر له أمينا 
عقا ء والاحتياط أن يشهد على لر له أن هذا إقرار تلحثة » تفسيره كذا وكذا . 

وق أن تون العر يض فى الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن 
ظل الشبود عليه » كذاث بأن يستنطق الشهادة » ولا يمك ن كتّانها » وكذلك - 
الت ريض فى الج إذا خاف الحا كم من إظهار الأمر وقوع الظر .. . وكذلك 
التمرريض فی اوی والرواية » والإقرار والشهادة وال » والفقوى والرواية 

ينبغي أن يكو نکالمين » ٠‏ بل المين خبر وزيادة . 

» يصح الاإفرار من غير مكلف تفار‎ e 

لأن ار مرفوع عنه بنص الحديث اللشهور » وكبيعه وغيره . 

. وقوله : « محتار » لما تقدم ؛ ولأنه عى عن المكره بنص الخير اأشمور. 

وقال الخلال : من تقدم إلى الحا 5 فدهش فأقر ثم أنبكر . قال إسحاق بن 
راهم : سئل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق ارجل عليه فيمدده 
السلطان » فيدهش فيقر له » ثم يرجم بعد ما أقر به فيقول : هددنى ودهشت : 
للساطان أن يأخذه ما أقر به أو يستثبت » وهو ريما عل أنه أقر بتبديده إياه ؟ 
قال أبو عبد الله : يؤخذ ذ بإقراره الأول . 

قال الشيخ تق قى الدبن : السلطان : هو الحا ؟ کا ترجم eT‏ 


الماک إغا يكون على أن يقول الحق » ليا على َف يعر 4 مثل أن رك :..اعترف 
بالحق أوإن کذبت عزرتك » او إن تبين لي كذبك أدبتك» فهدده على الكذب 


ست اهم ست 


إلا من الصبىّ الأذون له» فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا جمحنا تصرفه 
بالإذن 1 1 


دي بالصدق والبيان » فإن هذا حسن . فأما إن کان ذفن 
نفس الإقرار : فهذا a‏ > فالأمر به حرام ٤‏ 
والتهديد عليه أحرم » وهو مسألة الإكراه على الإقرار » ففرق بين أن يكرهه على 
قول الحق مطلقا أو على الاقرار . انه ىكلامه . | ٠‏ 
قوله : « إلا من الصى الأذون له فيصح فى قدر ما أذن له .فيه إذا حجنا 
تصرفه باللإذن » . ش 

٠‏ أما قوله:ه إذا ححنا تصرفه بالإذن» فقيد واضح » لأنه إذا ل يصح نصرفه 
بالإذن فوجود الإذن كمدمه لعدم فائدته . وكذا ما زاده فى الرعاية » مع اتفاق 
الدين واختلافه . 

وأما حة إقراره فيا أذن له فيه فو للذهب كا قلع به هنا » وقطم به غيره ظ 
ول و کان ف الحرر زاد « نص عليه »كان أولى ؛ وهو نص مشهور › قال امام 
أحمد فى رواية مهنا » فى إقرار اليتم : يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصى فى 
التجارة » وهو قول أبى حنيفة كالبالغ » والفرق باليكليف لاأثر له . وقال أبو بكر 
وابن أبى موسى : إنما يصح إقراره فيا أذن له فى التجارة فيه فى الشىء اليسير 
يتسامح به » کا صح تصرفه فيه بدون إذنه » أو نقول : لا يصح إقراره مطلقاء 
كقول مالك والشافعى . 

وظاهر ما رواه الأترم عن الإمام أحمد فى ابن أر بع عشرة سنة كان أجيرا 
مع رجل فقد أستاذه شيت » فأقر الغلا م أنه أخذه ثم أنكره . فقال : لا يحب عليه 
إقراره حى يألى أحد الحدود : الانبات » أو الاحتلام ؛ أو خسة عشر سنة . 
وقال القاضى فى التعايق : وهذا مول على أنه غير ماذون له فى التحارة » 


اچ ا 


ا و :وك أن بم اقول قول بلاج . 


. وقال الشيخ تقى الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا ألى عليه الحدود صح 
إقراره بمثل هذا » وإن ۾ يكن ركش وهو ظاه ركلام الجد . 0 
لكن قد يقال: يقبل فى الحدود > لا ف الأموال » فتقطم يده ولا يغرم 
كالعيد “اقب كلانه 

والشبور: ص قرا لني ال »بتع به بد فك الجر 

ظ ات 0 

و أقر الأب على ابنه الأذون له لم ينفذ . وذكره القاضى محل وفاق فى حجة 
الخالف وسلمه واعتذر بأنه لا علك بإذنه الإقرار» و إنما رتفم 00 بإذنه فى 
التجارة فيجوز إقراره لنفسه 

قال الشيخ تق الدين : هذا يشبه مذهب أبى حنيفة » وأما على امنا : j‏ 
استفاد الإقزار بإذنه بدليل أنه يتقدر في راان فيه » وعلى أصل ألى حنيفة 
لايتقدر » ولو قر الأب بصدقة فى مال ابنه » فإنه يقبل.لأن الأب يلك البصرف 

قوله :« وإذا أقر من يشك فى بلوغه وذكر أنه م يبلغ فالقول قولهبلايمين» 

وكذا قطم به الشيخ موفق الدين وغيره» أماكون القول قولهءفلا ن الأصل 
معه وهو الصغر » ؛ وسیأ ى كلام الشييخ تق الدبن فى الفصل رعده . 

وأما کته يلا مين : فكحكنا بعدم بلوغه » وغير المكلف لا جوز تكايفه 
بوجوب المين عليه . ا 

قال الشيخ تق الدين : يتوجه أن يجب عليه المين لأنه إن كان لم يبلغ 
لم يضره » وإنكان قد بلغ ححزته فأقر بالمق . انتمبى 

فأما إن کان اختلافهما بعد ثبوت بلوغه وادعى أنه حين الإقرار لم يبلغ 


— ۳۹۸ 


فېل يقبل قوله مع عمينه » عملا بالأصل وهو الصغر ؟ قطم به فى المغنی » أولا يقبل 
لتعليق المق بذمته ظاهرا ؟ فيه وجبان . ذ كرها فى الكافى . 

وهذا مخلاف دعوى زوال العقل حين الإقرار » لأن الأصل السلامة»ذ كره 
الشيخ موفق الدين .. ) 

وينبغى أن يقال : إلا أن يكون يعقريه ذا فى بعض الأحيان » فتكون 
كسألة الصغير على لحلاف »كا سوى بينهما فى دعوى البائع الصغر» أو زوال 
العقل حين البيع . 

قال الشيخ و الدين : فإن ادعى أله كان مكرها / يقبل إلا ببينة » فإن 
ت أله کان قدا أو خا اوی كلا به فالقول قول مم عينه » لأن هذه دلالة 


الإ كراه . اتته ىكلامه . 
وعلى هذا تحرم الشهادة عليه » وكتابة حجة عليه وما أشبه ذلك فى 


هذه الال . 
i‏ 
كال الشيخ تق الدين : قد نص أحمد على أنهما إذا اختكا فقال : بعتك 
قبل أن أبلغ » وقال المشترى : بل بعد بلوغك » فالقول قول المشترى »وهذا يتحه ٠‏ 
فى الإقرار وسائر التصرفات » لأن الأصل فى العقود الصحة » فإما أن يقال : هذا 
عام وإما أن يفرق بين أن يتيةن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم 
بباوغه » أولا يتيقن › فإنا هنا تيقنا صدور التصرف من لم ثبت أهليته » والأصل 
عدمها . فقد شككنا فى الشرط . وهناك يجوز صدوره فى حال الأهلية وحال 
ا ؛ والظاهر صدوره وقت الأهلية . والأصل : عدمه قبل وقت الأهلية . 
والأهلية هنا متيقن وجودها . . 


— ۳۹۹ ل 


فصل ) 

J‏ الشيخ تق ادن للك عق ر اسل أبوه فادعى أنه 
اله الغ » فأفق بعضهم بأن القول قوله فى ذلك . وقلت : إذا لم يقر البلوغ إلى حين 
الإسلام فقد حک بإسلامه قبل الإقرار البلوع » عنرلة ما إذا ادعت انقضاء المدة 
1 بعد أن ارتجعها . وهكذا يىء ىكل من أقر أفر بالباوع. بعد حق ثبت فى خق 
الصبى » مثل الإسلام وثبوت الذمة للولد تبعاً لأبيه . ولؤادعى © الباوغ بعد 
تصرف الولى ٤‏ وکان رشيداً أو بعد نزوب ولى د لكأت قال لا م 
بإسلام الولد وذمته » حتى يسأل : هل بلغ أوم بلغ ؟ لاف تصرف الولى له أو 
لوليته » فإن الولابة كانت ثابتة » والأصل بقاؤها .وهنا الأصل عدم إسلام 
الولد وذمته » فيقال فى الرجمة كذلك : ينبغى أن ن لا تصح الرجعة » حتى تسأل 
الا ومع أن فى مألة ألة الرجعسة وجهين على قول ارق 4 ينب أن. يكون 
القول قرله هنا مطلقاً م فى الرجمة وما ذكرته على الوجه المقدم . ول أجد فر 
بين كون امرأة مؤتمنة على فرجها فى انقضاء المدة أو فى بلوغها » وهكذا فى كل 
موضع كان الإنسارت مؤْتمناً فيه إذا ادعى ذلك بعد تعلق الى به ونظيره : 
اختلاف. الروايتين فیا إذا ادعى الهو ل الرق بعد التصرف . ففيه روايتان . لكن 
٠‏ هناك إدا قبلناه فلآن الرق حق آذمى » فالمقر به حت آذ » مخلاف الحيض أو 
لباوغ » فإنه سبب ينبت له وعليه به حقوق .وقد يقال فىالرجعة : لم يقبل قول 
لأن فيه إبطال حق ای » مخلاف الإسلام والذمة . فيقال : بل إبطال الإسلام 
والعصمة أعظل . ونظيره فى المحهول الحسكوم بإسلامه كالاقيط . فاللقيط إذا ادعى 
الكفر بعد البلوغ . اتتبى كلامه . 
©( سامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية « أو لوادعى 


٠‏ (؟) مامش الأصل: فى نسخة » الذى ذ ك ره شيخ السلامية عن اخ تق الدين 
« وقد بعال في الرجعة : م يقبل فوا .. 


م #4 الحرر فى الفقة ‏ ج ۲ 


ا 

ومن 1 عل أن يقر لزيد فأقر اعمروء أو أن يقر بدرام فأقر بدنانير : 

صح إقراره . . ٠‏ ا 
ومن أقر فى مرضه بشى: فهو كاقراره فى صحته إلا فى ثلاثة أشياء» أحدها : 

إقراره بالال E‏ ) 

قوڵه : « ومن St‏ على أن يقر لزيد فأقر لعمرو » أو أن ية برام فر 
بدنانير صح إقراره »© . 

لأنه أقر ما بما لم یکره عليه . فبوكا لو أقر به ابتداء . 

قوله : « ومن أقر فى مرضه بثىء» فب وكإقراره فى حته 8 . 

لآن الأصل التساوى 2 ودعوى خالفة حال للزطن وسال الضعة ف :ذلك 
تفتقر إلى دليل والأصل عدمه » وقد يعلل بعدم التهمة .. 

ظ فصل 

ولا تفتقر الشهادة إلى أن يقولوا : «طو عا فى جحة عقله» لأن الظاهن السلامة 
وجمة الشهادة » ذ كره فى الغنى ٠‏ 

قوله : «إلا فى ثلاثة أشياء » أحدها : إقراره بالمال لوارث » فإنه لايقبل» . 

ا لفت ل اقا > ی عليه ى وزانة اا :فال اقل زر 
ابن منصور : إقرارا لر يض فى مرضه للوارث لا جوز . 

وقال فى رواية أبى طالب فى الرجل يقر عند موته : أن لامرأته عليه صداق 
ألف درم : تق الينة على الألف » فإن م ت E TE‏ | 

وقال فى رواية مهنا فى امرأة أقرت فى مرضها : أنه ليس ا على زوجها مهر 
لم يج إقرارهاء إلا أن بقيم شهوداً أنها أخذته » ولا يصدق قولها » وهذا قول 
ألى حنيفة كهبته » ولأنه محجور عليه . فأشبه إقرار الصبى» فعلى هذا : لو أجازه 


س | ۷ س 


بقية الورثة صح » ذكره جماعة » منم م الشيخ موفق الدين واحتج له . وقال مالك : 
يقبل ذلك إذا كان لا.يتهم له ولا يقبل إذا كان ينهم له » كن له بنت واین م 
فأقر لبنته لم يصح » واوأة قر لابن عمه صح » ول و كانت له زوجة وان م صح 
إقراره لان الم دون الزوجة » ولو كانت له زوجة وولد صح إقراره للزوجة دون 
الولد » لأن علة النع التهمة . واختص الحكم بها . ْ 
وجوابه : أن التهمة لايمكن اعتبارها بنفسها » فاعتبرت مظنتها وهو الارث. 
والشافعى قولان » أحدها : كقولناء والثنى : قبل . وهو قول جماعة » منهم 
إسحاق » كالأجنى . والفرق واضح » وسل الشافمى على ماذ كره القاضى » 
لوقال : كنت وهبت لفلان 0 .ثم أتلفه لا عون علا اول 
٠‏ كنت وهبت لفان الأجنبى كذا ثم أتلفه عليه فإنه يحوز . 
وذ كر ابن البنا من أصحابنا : أنه يصح إقرار المريض باستيفاء دين الصحة 
والمرض حميعاً . ظ 0 
. قال فى المستوعب : وهو مول على ما إذا كان الغرماء غير الوارثين . 
وقال ان هبيرة : إذا أقر المر يض باستيفاء ديونه » قال أبو حتيفة : يقبل قوله. . 
فى ديون الصحة دون ديون امرض » وقال مالك : إن كان ممن لايتهم قبل إقراره 
سواء كان إقراره:فى امرض أو فى الصحة » وقال انم أحمد : 7 فى دیون 
امرض والصحة جيما . كذا ذ كر e‏ لأن امراق اعفن اوركذا 
ذكره أصحابنا فى كتب الللاف . ٠‏ 
قال في الرعابة : ولا يصح إقرار رجل مر يض بقبض صداق ولا ءوض 
خلم بلابينة » و يصح بقبض حوالة ر وقرض ونحو ذلك » و إن أطاق احمل 
لحز | ٠‏ 


زقال الأزعى: فن تابه فان ازمر يش ية أنبا درك من اق فة 


سس اسم — 


لأجنى صح »> وإن كان لوارث فوجهان . 

5 وقال الشيخ تق ادن فى الإقرار للوارث : هنا ا<مالات . أحدها : أن‎ ٠ 
3 5 إقراره للوارث كالشهادة فترد فى حق من ترد شهادته لكالاب لاف من لاترد‎ 
على هذا : هل محلف امقر لمع هكالثاهد . وهل تعتبر عدالة امقر ؟ ثلاث احتإلات‎ 

وحمل أن يفرق مطلقاً بين المدل وغيره » إن المدل معه من الدين 
ما بمنعه من السكذب » و يخرجه إلى براءة ذمته حلاف الفاجر . و نما حلف المقر 
له مع هذا للا كيد » فإن فى قبول الإقرار مطلقاً فساداً عظها . وكذافى رده مطلقا 
فساد » وإن كان أقل » فإن المبطلين فى هذا الإقرارأ كثر من الحقين . وهذه 
الحجة لمن ردهكالشهادة مع التهمة » وكطلاق الفا . انتهى 7 
٠‏ 5 
وإ ن كان على المريض دين للوارث . فقال القاضى : هو مأمور بإيص_ال 
الحق إلى وارثه » ويقدر أن يقصيه دينه باطناً ويوصله إليه » فيتخلص بذلك من 
ظلمه . وإنكان لو أفر ل يقبل 5 كا أن الوصى إذا كان شاهرا على اليت 
بدين ولس معه شاهد غيره فهو اموي بقضاء الدين ا و إبصاله إلى مستحقه 
. ليخلص الميت » وإن أظهر ذلك أو أقر به : لم يقبل قوله فيه ٠‏ ولم يثبت به الدين 
و إن كان مأموراً بالقضاء . 
فصل 
ومجوز عندنا للميت الإقرار ميم الورثة » ويخيرون بين أخذ المال 
والإقرار باللإرث. هذا لفظ القاضى » وأظنه موافقة للحنفية . قاله الشيخ تقى الدين 
قوله  :‏ ولوأقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر الثل بالزوجية » . 
لا بإقراره. والذى قطم به الشيت موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار» لأنه 


س ۷۳ س 


ولو أقر أنه كان أ١"‏ با فى سحته : لم يسقط إرثها . 


إقرار بما حقق سببه » ول بعلم البراءة منه » أشبه مالو اشتري عبدا من وارثه فأقر 
لياع يشمن لوقيل : لاايصح » ذكره فى الرعاية . ٠‏ | 
ثم ذكر مافى ال فر قولا فيكون وجه عدم الصحة : أنه أقر لوارث » وهو 
قول الشعی . ا ا رر تبع القافى » وهو معنى كلامه فى المستوعب . 
قال القاضئ : وأما ١!‏ ر ازوجته بالصداق فبقل أو طالب عنه : إذا أقر عند 
نوته أن لاسر أنه عليه سداق ألن درم ؛ م البينة أن ن ماضداق ألف درم 
لا يجوز إقراره لها لعل صدداقها أقل » فإن 0 بينة فصداق م إذا كان 
ذلك يعرف » فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه 
قال : فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق مل Ek i‏ فين 
ماصادف مهبر امثل » لأن ثبوته بالعقد لا بإقراره » فإن تعذر مهر امل اعتير 
من ثلثه . واختلفت الرواية فى قدر الصداق . قنقل أبو الحارث : مهر امل » لأنها 
معاوضة في مرض الوت أ شبه عن البيع » ولا بمتإر من الثلث ؛ لأنها وصية لوارث . 
وتقل أبو طالب : من الثلث » لأن الزيادة على مبر للشال محاباة لا يقابلها 
عوض » فعىكالحاءاة »> والمحاباة هناك من الثلث فتكذلك هنا.هكذا تقل الشيخ 
تق الدين كلام القاضى 2 قال من عنده : كلامه فى رواية أبى طالب يقتضى : 
أنه إذا لم يعرف مهبر امثل اعتبر ما أقر به من الثلث » لأنا قد تيقنا أن لما صداقا 
فل نبطل الإقرار» ولم نمل أن هذا كله واجب » فكاأنه ملك أن يوصى به » لأنه 
لاطروق إل جر من غيره رزه ك لقانت لاه فر ضدق اراركت 
انتهى كلامه ش 
قوله : « ولو أقر أن هکان أبانها فى حته : لم يسقط إرثها » . 
كذا ذكره غيره » وذكر فى المغنى : أنه قول أنى حنيفة ومالك » لأنه غير 


الام لب 


ولوأق" لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها: لم يصح إقراره . 


أمين أقر بما يسقط حق غيره . فهو كاقراره عمال غيره » وعند الشافى : يقبل . 
قوله :.« ولوأقرلها بدين ثم أبانها ثم تز وجا :لم يصح إقراره » . 
قال الشيح تت الدين : الفرق بين هذه و بين أن يتبرع فى مرضه ظاهر 
منزلة أن يقر ثم يصح ثم بعرض » ونظيرها : أن يتبرع لأخيه ثم ينحجب بولد 
بولد له ثم يموت الولد . انتهى كلامه . ش 
ووجه المسألة : أنه أقر لوارث فى مرض الموت . أشبه مالولم ينها . قال 
القاضى : أومأ إليه أحمد فى ر وابة ابن منصور فيمن أقر فى مرضه لا مرأة بدين ثم ۰ 
تزوجها ثم مات وهى وارثة : جوز » هذا أقر لها وليست له بامرأة » إلا أن يكون 
تلجئة . فقد أجاز الإقرار”'' . فاقتضى أنها لوكانت وارثة لم يصح » وبهذا قال 
أو حنيفة . وقال مد بن الحسن : إقراره جائز » فإن برأ من ذلك المرض ثم 
تزوجها ثم مات صح الإقرار وفاقا على ماذكره القاضى . 
٠‏ قال الشيخ تتى الدين : أخذ مذهب امام أحد من عكس علته. وقد يكون 
الحم ثابها فى هذه الصورة لعلة أخرى عنده .لم قوله : «أقر ها ولت له بامرأة» 
قد يراد به : ليست امرأة فى بعض زمان الإقرار » ثم الأخذ بتعليله يقتفى 
أنه إذا صح» ثم تزوجها : يكون الإقرار أيضا باطلا وإن كان البرء ليس من 
فعله » وقد فرق القاضى بالنهمة فى الطلاق بأن يكونا قد تواطآ على ذلك وهذه 
العلة منيفية فما إذا انفسخ التکاح 0 فعله » وفما إذا طلقها ثلاثا » وفها إذا كان 
الزوج الطلق سفيها . فيخر ج فى الألتين ثلاثة أوجه . انتهبى كلامه . 


)١(‏ فى نسخة مامش الأصل : وجعل العلة فيه : أنها لم تكن وارثة حين الإقرار 


— 0 — 


ولو أقر لوارث ثم صار عند اموت أجنبيا أو بالمكس . فيل يعتير حال الإإقرار 
أو الوت ؟ على روايتين . 

وإذا أقر بدين اوارث وأجنى : ال ا حي و يتخرج أن لا يازم 
إذا عزاه إلى سبب واحد 1 وأفر الأجنى بذلك . 


والقاضى والأصحاب اعتبروا الظنة وعللوا يجواز أن يكون على وجه الح لة . 
فقد اكتسب تهمة فيخرج وجه فى مسألة الحرر فيه بعد والفخري فما إذا برىه 
من ذلك المرض فيه بعد أيضا ل 

فى المرض الأول » أو طلق ارا » أو غير ذلك . 

قوله : « ولو أقر لوارث » ثم صار عند الموت أجنييا أ وبالمكس . فل 
يعتبر بحالة الإقرار » أو الموت ؟ على روايتين » . 

إحداها : يعتير بحالة الإقرار قطم به القاضى وغيره » وهو اللشهور ونصره فى 

الغني لوجود النهمة في هذه الحال » مخلاف العكس .كالشهادة . 

والثانية : بحالة الوت » وهى مذهب الشافمى » لأنه معنى يمتبر فيه عدم. 
الميراث . فأشبه الوصية » والفرق : أن الوصية عطية بعد اموت » فاعتبر فيا حالة 
ا موت » مخلاف مسألتنا . 
قوله : « وإذا أقر بدين لوارث وأجنى : ازمه فى حصة الأجنى » . 

. هذا هو المنصور فى المذهب »كا لوكان الإقرار بافظين . 
قال القاضى : وهذا بناء على أصلنا فى تغريق الصفقة فى البيع مم انتفاء 
المهالة فيه » فأولى أن بفرق فى الإقرار مع دخول الجهالة فيه . 
وذكر أو الحطاب والأسحاب قولا بعدم اللزوم والصحة » أخذا من تفريق ٠٠‏ 
الصفقة » وقاس القاضى الصحة على الوصية . 

قال الشيخ تقى اد : فكان التفر يق بننهما حل وفاق » ول وأقر اجى 

ولعبده بدين » فإنه يصح فى حصة الأجنى » ذكره محل وفاق » ولو أقر زق خر 


سد بم س 


الثانى : إقراره الال لغير وارث . قفيه روايتان . أصحهما : قبوله » لكن هل 
بحاص به دين الصحة ؟ على وجهين . 1 


وبزق خل وبملكه ولك غيره. ذكره محل وفاق » وقاس فى الغنى عدم 
الصحة على ثسهادته لابنه وأجنى » وفرق بأن الاقرار أقوى » ولذلك لا تعتبر 
فيه العدالة . ولو أقر بشيء له فيه نفع » كالإقرار a‏ 
على منصوص الامام أحمد » وهو عدم صحة الشهادة لها . ولنا قول : نصح شهادته 
لا جنى » وكأن صاحب الجرر رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه 
ل يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا . قال : ويتخرج أن لا يازم إذا عزاء إلى بب 
واحدءأو أقر لأجنى بذلك » و أجد هذا التخر ج لغيره »وهذا قول ألى حنيفة . 
قوله : « الثانى : إقراره بالمال لغير وارث . ففيه روايتان » أسحهما : قبوله» 

هذا شو ارهن و فاا اه طا لاني ن اة ف 
حقه » مخلاف الوارث » وذ كر فى للغنى : أن الأصحاب حكوا رواية : لا يقبل 
مطلقا » نسو بة بين الوارث وغيره » لأن حق الورثة تماق با له . أشبه الغاس . 
والفرق ظاهر . 

قوله : « لكن هل بحاص به دين الصحة ؟ على وجهين » . 

وذكر فى المستوعب روايتين » وأن أصحهما : عدم الخاصة . 

وذكر القاضى فى موضم : أنه قياس المذهب أخذاً من مسألة المفلس » لأنه 
فى الموضعين أقر بعد تعلق المت عا له » وسححه فى اللاصة > وقدمه غير 
واحد » و به قال أو حنيفة . ) 

قال الشيخ تقى الدين : ونصه : أن إقرارهلا يبطل التبرعات السابقة على الإقرار 
شى ا لا زاحمون » والقول بالحاصة ظاهر كلام الخرق » واختاره ابن 
أن ونی اواو الس الت , » وقاله القاضى فى موضع ؛ وقطم به أبو الحطاب 


— ۷ = 


والأخرى : لا يقبل فما زاد على الثلث ؛ فلا يحاص دين الصحة . 


والشن 0 السائل » و به قال مالك والشاففى ِ ليوا بان مين 
قضاؤها من رأس الال 00 با كدينى الصحة . وكا لو ثثبتا ببينة »وكالمهر 5 
أوأق رلا جميعا فى المرض . ك ره القاضى وغيره محل وفاق . واعترض الخالف 
أن یران باليقذ ابر 3 00 

فقال القاضى : التكاح ثبت بإقاره لا بابينة » أنه قد ۲ كن مطلقة منه 
فتستحق نصف الهر » فإذا أقر بالدخول استحق ت كال الصداق بإقراره . فيكون . 
نصف الصداق مستحقا بإقراره . ) ظ 

وقال الشيخ تقى الدين : إذا أقر فى مرضه بدين » ثم أقر لآخر أو أقر فى صمته 
بدين» ثم أقر فى مرضه بوديمة أو غصب أو عارية 6 على الوجهين » 
وعلى هذا لو أقر دين ثم بوديعة لم يبسد الخلاف . اتتبى كلامه 

وی أن يكون إن أقر له بمین أن ن يكون القر له أو 3 على الثانى. 
دون الأول ”"" . وهذا قال فى الرعاية و أقر بعين ازمه فى حقه وا ينفرد مهأ 
امقر له حتى يستوفى الغرماء » وقيل : بلى . م 

. وقال فى المستوعب بعد حكاءة الروايتين فى الخاصة : قال أبو الحسن الميمى 
وكذلك إذا أقر بعين ماله لزمه الإقرار فى حقه » وم ينفرد به امقر له حت يستوفى 
الغرماء . قال فى المستوءب : وهذا على الرواية الأولة » يعنى : عدم الحاصة . | 

قوله : « والأخرى E‏ ل فيا زاد على ال ثاث» فلا يحاص دين الصحة » 
لأنه منو من عطية الزائد على الثاث ك لأجن ىكالوارث فما دونه » وعدم 


۰ 0 ش الأصل قوله : « وشعى أن کون تالا » هو كلام الشيخ 
5 عر الدن ن 8 إل شج السلامية . 


-— ا 


وإذا قال : هذا الألف لقطة قتصدقوا به ولا مال له غيره . فبل يلزمهم . 
التصدق بالكل أو الثأث ؟ على روايتين ¢ سواء صدقوه أو كذنوه ٠.‏ 


الحاصة على هذه الرواية واضح » ذكره غير واحد . 
قال الشييخ تقى الدين : و يؤخذ من معنى كلام غيره » فعلى هذه الرواية 
بكون الإقرار بما زاد على الثاث وصية » قال : وكذلك الاإقرار بالثاث » كذا قال. 
فلو وصى لآخر بالثلث » فملى هذه الرواية : ينبغى أن يتزاما فى الثلث » لأن رده 
فما زاد على الثلث إجراء له جرى الوصية . ولو جعلناه خبرا مخضا لقبلناه ولافرق » 
اللهم إلا أن يقال : للمقر أن يبطل حى الموصى له بالإقرار » ولايملك ذلك فى حق 
الورئة » فاذا أقركان كأنه أبطل كل وصية زاححمت هذا الإقرار » سكن على 
هذا تبطل الوصايا المزاحمة له » وكلاها محتمل . انتهى كلامه . 
قال فى المستوعب وغيره : والأخرى : لايصح إلا فى مقدار الثلث ء إلا أن 
جز الورثة بعد وفاة اللقرء كا ل وكان الإقرار لوارث . 
قوله :« و إذا قال : هذه الأاف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره . فه ل باز م 
التصدق بالكل أو بالثث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذبوه » . 
ظاهره : أن على إحدى الروايتين يازمهم التصدق بالثاث مطلقا والأخرى باجيع 
مطلقا » وهو ظاهر كلام ألى الطاب فى المداية » فإنه قال : ازم الورثة أن يتصدقوا 
بثلئها » سواء صدقوه أو كذبوه . | 
وقال شيخنا : يازمهم أن يتصدقوا بحميعهاء وهو أيضا ظاه 3 الشيخ 
موفق الدين وغيره . 
وذ كر ف المستوعب ماقدمه أواللخطاب »ثم قال : هذا على رواية الجاعة :أن 
اللقطة تملا بعد الول » وعلى رواية حفبل والبغوى.: أنها لا ملاك بعد الحول » 
درام كانت أو غيرها » يازمهم أن يتصدقوا بجميعها . انتعى كلامه . 


A‏ للد 


وإذا أعتق عبده ارقت ولا علك غيره » ثم أقر بدين نفد العتق والطبة 
ول يقبل الإفرار فى نقضهما . نص عليه . 
۰ وفيه نظر . فإن الكلام إعا هو على الذهب .. و وات 
وجماعة هذه الرواية الغر يبة فى عدم ملك الاقطة » وحكوا اللخلاف هنا » ولهذا 
قطم أبو الطاب والشر يف فى رءوس المسائل بوجوب ي ونصيا. 
الحلاف مع أن حنيفة فى الا كتفاء به بالثلث » رعلل بأنه إقرا ر لغیر ا 
فملوم ا الميريدا بهذا البفر يع على الرواية الغريبة 

وقال فى الخلاصة : ما قدمه أبو بو الخطاب » ˆ 7 قال : وقيل : تكو الألف 
صدقة إذا صدقوه . اتتهىكلامه 5 ش 

0 ألى الطاب وغيره مخالفه » وذ كر ابن عبد القوى : ازوم الصدقة 5 

شهرالروايتين » وعلل بأنه إقرار لأجنى » قال : وسواء صدقوه أو كذ بوه . وعنه 
9 اثلث إنكذبوه » بناء على الرواية الأخرى فى الإقرار للأجنى . اتتهى 
كلامه . 

وفيه نظر » وهو خلاف؟ كلام الشيخ موفق الدين والشيخ يجد الدين وغيرها 
لأن بعضهم هنا أطلق اللملاف ؛ و بعضهم قدم ازوم التصدق بالثاث »مع اتفاقهم 
غلى أن الصحيح : صحة الإقرار لأجنى . وعلل الشيخ موفق الدين وغيره ازوم 
التصدق بالثاث بأن الأمس بالصدقة به وصية جميع الال » فيازمه الثاث » وعلل 
القول الآخر بأن أمسه بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه باز مه الضرقة 
يجميعه » فيسكون ذلك إقراراً منه لغير وارث . فيحب امتثاله . 

فقد ظهر هن ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا : أن على اللذهب - وهو 
ملك اللقطة » وصحة الوصية ‏ : هل يازمهم التصدق بالثاثأو 1 يع ؟ على قولين . 

قوله « وإذا أعتق عبدا أو وهه ولا يلك غيره » م أقر قر بدن نهذ العتق 
٠‏ والمبة » ول يقبل الإقرار فى نقضها . : نص عليه » . 


— ۸۰ — 
وقيل : يقبل . و بباع العبد فيه . 


و إذا أقر الر يض بدين ثم بوذيعة بعينها أو بالسكس » فرب الوديعة أحق بها 
الثالث : إقراره بوارث فعنه لا يقبل . وعنه . يقبل وهو الأصح . 


وكذاسكان الشيخ موفق ن وغيزة عن نص الارمام أ جد قاطمين به الان 
الى ثبت فى التبرع فى الظاهر . فم يقل إقراره فیا يبطل به حت غيره . 
قوله : « وقيل : يقبل » . 
لثبوته عليه باعترافهكا لوثيت ببينة »كا ساوى دين لمر يض الثابت باعترافه 
دين الصحة » وتسكم بعضهم فى هذه المسألة بكلام جيب . ٠‏ 
قوله « وإذا أفر الريض دين م بوديعة ة بعينها أو بالعكس » فرب الوديعة 
أحق بها » . 
لأن صاحب الدين لايفوت حقه بفوات المين غالبا لثبوت حقه فى الذمة . 
قوله : «الثالث : إقراره بوارث Yea.‏ . وعنه قبل . وهو الأصح» 
وصححه أيضا القاضى » والشيخ موفق الدين وغيرهما » وقدمه جماعة » لأنه 
: عند الإقرار غير وارث » ووجه الآخر : أنه عند الموت وارث » ولأنه إقرار لوارث : 
أشبه ما لو أقر له ال ۰ ) ش 
قلنا : هنا إقرار يمال من طر بق الک Res:‏ 
تفرقف بين الإقرار ين . ألاترى أنه لو اشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد 
على زيد بالمن ثم ملكها الشترى لم يلزمه تسليمها إلى ز يد ؛ وإن كان دخوله 
معه فى عقد الشراء إقراراً منه بأن الدار ملك از بد » ولو أقر صمريحا بأن الدار 
ملك ازيد ثم ملكها بوجه من الوجوه : لزمه نسليمها إليه . وكذلك او اشترى 
إنسان دا | فاستتحقت كان له الرجوع على البائع الدرك » ولو أقر بأن الدار ابال 


— ۳۱ ل 


وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه: صح » وأخذبه فیا لال » إلا قود 
النفس » فإنه يتبع به بعد العتق . نص عليه . ْ 


م اشتراها وقبغهها منه ثم استحقت : لم يرجم عليه بثيء . ذكر هذا السكلام 
القاضى فى التعليق » وذ كره أيضا فى امستوعب وغيره . 
“قال الشيخ موفق الدين : ويمكن بناء هذه المسألة على ماإذا أقر لغير وارث 
م صار وارثا . فن صحح الإقرار ثم" صححه ههنا »> ومن أبطله أبطله » وما قاله 
. وقال الشييخ تتى الدين : كلام القاضى الذى أخذه من كلام الإمام أحمد 
إنما يقتضى المنع إذا كان له وارث » فأمّا من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد نص 
الإمام أحمد فى الروايتين على قبول قوله » ومن قال بأنه كالوصية ”© فقد مخرج 
هذا على روايتين ان كلاية: 
قوله 0 وإذاأقر العبد حد أو قود أ رطا : صح › وا وا بدقى الحال » 
إلا قود النفس » فإنه يبع به بعد العتق نص عليه » . 


فى رواية مهنا » فقال : إذا أقر أنه قتل عبداً وأنسكر مولاه فل يهم بيفة : يجز 
إقراره » قيل له : يذهب دم هذا ٩‏ قال : يكون عليه إذا عتق . 
وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة أو و جرح فهو جائز » 
ولا يحوز فى القتل ». وهذا هو المذهب » والنصور فى كتب الملاف » و به قال . 
رفز وللرى وداود » لأنه يسقط حق السيد به . أشبه الإقرار بقتل اعلطأ . فإنه 
لايازمه في حال رقه » ذ كره القاضى وره محل وان من لا يصح ١‏ 


)١( ٠‏ مامش الأصل TT‏ شين تق الدين « ومن 
علل بأنه كالوصية » . 


— ۲ س 
وقال اءن عقيل وأو الحطاب : يؤخذ به فى الحال أيضا . وليس لهقر له 


بالقود العفو على رقبة العبد . 
200 وإذا أقرالعبد يجناية خطأ. أوغصب أو سسرقة » أو العبد غير الأذون له يمال 
عن معاملة أو مطلقا : لم يقبل على السيد . 


إقراره بقتل اللطأً لابصح إقراره بقتل العمد »كالضبى والحنون » وقيل : لايصح 
إقراره بقودفى التفس فا دونها » فلا يصح إقراره بعال » وقيل : فى إقرار العبد 


روايتان بالقتل والتجر يح . 

قوله : « وقال ابن عقيل وأبو الطاب : يؤخذ E‏ > ولاس 
للمقر له العفو على رقبة العبد » . 

ثلا يفضى إلى إنجاب مال فى حق غيره » وظاه كلام المرق: أنه يؤخذ به 
فى الحال أيضا . 


وذكر الشيخ تقى الدين بعد حكانة قول ابن عقيل وأبى الحطاب:أن القاضى 
٠‏ قاله فى ضمن مسألة إقرار المرأة بالتكاح واحتجًا به » وهو مذهب الأثمة الثلاثة » 
ولأنه مال في المدنى لأنه مال لأحد نوعى التصاص فصح إقراره به كا دو نالنفس 

ال هنذا تقض الدليل الأول ٤‏ ولان إقراز مولا عليه نه لا يصح » 
فاو يقبل إقراره » لتعطل » وعفو القر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس 
' له : من الأصحاب من ذكره » ومنهم من لم 2 00 موفق الدين تفقه 
فيه فقال : يليم ی » وقد عللوا القول الأول أنه متهم فى أن ن يقر لن هفو 
على مال فسټحق رقبټه ليخلص من سیده . : 

قوله : « وإذا أقر اعبد بحناية لا أ رغصي ار :6 أو اليد غير 
الأذون له مال عن معاملته أو مطلقاً : لم يقبل على السيد » . 

لأنه إيجاب حق فى رقبة مماوكة لمولاه : فم يقبل إقراره على أحد سواه 


سس AT‏ سس 


بل ينبع به بعد التق » ويقطم للسرقة فى الخال . 


وقوله : « غير الأذون له » .يعنى : يقبل إقرار الأذون له فى قدر ما أذن له فيه 
كالصبي الأذر ن له » ذ كره القاضى نحل وفاق فى مسألة الصى الأذون له أن إقرار 
العبد الحجور عليه لا بازمه فى الحال» ولوكان مأذونا له زمه . | 


قوله : « بل يقبع به بعد العتق » 
علا بإقراره على تفسه » وهذا إحدى الروابتين ذ كرهما الشيخ موفق الدبنرضيه 
والأخرى : يتعلق برقبته كنايته . 


قوله : « ويقطم للسرقة فى الخال » . ش 
RET‏ لسر في 
فلم يبت القطم . 

وقال الفاضى 5 إذا أقر العيد الأذون له حى أزمه مما ليا يتعاق ر التحارة 
كالقرضوأرش الجنابة» وقيل اللخطأ » والغصب » كه 2 العبد الحجور عليه. 
٠‏ وقال أو الحطاب وغيره : لم يصح قبل الاذن » قال : ولا يلزم إذا أقر بدين 
س ة التحارة أنه مأذون فيه » ونصبوا لحلاف ك أبى حنيفة فى قوله : معاق : 
برقبته . وقال القاضى : كه حك العبد الحجور عليه » وفيه روايتان » إحداها : 
يتعاق بدمته ويتبع به بعد العدق » والثانية : برقبته » ولا يتعاق ذلات بذمة السيد 
رواية واحدة » واستدل القاضى بأنه أقر نمق يتعاق بإتلاف ينبت فى ذمته کا 
لوأفر أنه أفضی امرأة بكرا بإضبعه . 


القرض من دبون غير التحارة » وهو خلاف ما فى هذا السكتاب وغيره » الثانى : 


Af 5‏ — 
أنه جعله فیا 0 يؤدن لاور وجعل ف الححور روايتين » إحداهما : يتعلق 
رقبته » والروايتان فبا ثبت من معاملة الحجور عليه فَأمَّا ما أقر به هو ولم يصدقه 
السيد » ولا قامت به نة فإنه لا ينبت فى رقبته » وجنايته على النفوس والأموال 
تعلق برقبته » والرواية الأخرى فبها غر يبة » وما قصد القاضى إلا ديون المعاملة » 
5 فى هذا الكتاب وغيره » إلا أن بر ند القاضى بالقرض ا له بالتحارة » 

وما زاد على قدر الاإذن . کک ۰ 
و بناه أبو حنيفة على أرن تمان الغاصب تجرى مجرى البيم الفاسد ا 

أنه يتعلق به تمليك » ولو أقر بشراء فاسد لزمه » كذلك إذا أقر بالغصب . 

فقال القاضى : لا نسل أن للك يتعلق بالفصب ولا البيع الفاسد » ولو أقر 
أنه أفضى امرأة : بكرأ لم ؤخذ فى الال علده . ش 

٠‏ قال الشييخ : ق الذين : أو حنيفة بناه على أصله فى أن الإذن فك الححر 
مطلقا » فيبق فى الأموا ل كار . . 0 
١‏ وقال الشيخ ققق الدين يجه فيمن أقر يق الغير وهو غير متهم 5 
كاقرار العبد يجنايته انشطأ » و إقرار القاتل مجنايته الخطأ: أن يحعل امقر كشاهد 
0 علق نه الذق فها ينبت بشاهد و عي 8 یقے شاهداً آخر ا فى إقرار 

بعض الورثة بالنسب » هذا هو القياس والاستحسان انی كلانه 

فصل 

قال القاضى : فإن حجر الولى عليه فأقر بذن عد الحجر لم يصدق . 

وقال فى رواية حتبل إذا عيعن الول غل الخد فا رل تدتما عل أن 
مولاه حجر عليه لم يكن له شیء» لأنه هو أتلف ماله . 

واحتيج القاضى بأن الحجر لايتبعض فإذا صار محجورا عليه فى البيع والشراء 
وجب أن يعير حجوراً عليه فى جاب الدين .. 


س اه س 


ولو أقر بالنابة مكاتب تعلقت رقبته وذمټه . د کره القاضى . 


قال الشيخ تق الدين : وكذلك ذكر أ بو تمد فصوا , بين أن يأذن له مرة 
انية أولا يأذن له . وقال أبو حنيفة : إن كان عليه دق ما عا فى بده فإقراره 

باطل » وإن لم یکن عليه دين وكان فى بده مال ازمه فى ا مال ولا يلزم فى رقبته » 
واحتج بأن بده ثابتة على الملل بعد المححر » بدليل أنه لوححر عليه وله ودائع عند 
أقوام کان هو الذى يتقاضاها » ولا يبطل الحجر ما ثبت له من الى » وم عنم 
القاضى هذا الوصف . قاله ا تق الدن . ر 

واحتج الطاب وغيره أنه #حور عليه بالرق و ف بصح إقراره عا لكان 
عليه دين حيط عاف يلاء 

وقال الشيخ تقى الدين : قیاان ااافا اره مطلقا كال 3 واركيل 
والوصى بعد العزل » ولأن الححر عندنا | يتبعض بوتا فيتبعض زوالا » ٠‏ انتمى 
كلامه . ۰ 

واحتج اف وغيره بأن الحجر لا يتبعض . فإذا كان محجورا عليه فى . 
ابيع والابتياع لم يصح بالإقرار فى الدين » ولنا أن نقول : حجر يمنم بعض 
التصرف فى أعيان المال لحق الغير فنع التصرف مطلقا لله أيضاً » نسوية بين 
تضرفاته ولان #حور عليه لی الغير فل يقبل إقراره كالمححور عليه لفلس أوسفه 
يقر بدين وعليه دين قبل الحجر . 

قوله : « ولوأقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمقه . ذکره القاضى © . 

وک و قالوا لزنه ع 
بيع فبها إن لم يفده الول .. ) 

وقال فى الستوعب : ازمته فإن عجر تغلقت رقبته.» وقال:أ بو حنيفة..: 
يستسمى فيها فى الكتابة » وإن عجز بطل إقراره بهاء وسواء قضاها أو لم يقضها 


۲۵۲ - الحرر فى الفقه ج ۲ 


— ۴٩ — 


ويتخرج أن لايتعاق إلا بذمتسكالأذون وا قر السيد على العيد لم ىء ما 

ذكرنا ل يقبل عليه . ولم يلزم ال سید منه إلا فداء ما يتعاق باارقبة لو ثبت بالبينة. 
وإذا أقرعبد غو مکاتب لسيده» آو E e‏ 

وعن الشافى كقولنا» وعنه أنه موقوف : إن أدى الكتابة ازمته » و إن عجز 

بطل » فن أصحابنا من اقتضر فى كا هذا القول . ومنهم من زاد : حَتى 


ف 


واحتج الأسحاب بأنه إقرار ازمه فى عال الكتابة فلا يبطل بمجزه كالإقرار 
بالدين > وعن الشافعى أن الكاتب فى يد نفسه فصح إقراره بالجنابة كار » 
قالوا : ولا يلزم الأذون له » لأنه فى يد المولى . 
قوله : « ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذميه كالمأذون » . 
يجامع الرق » وقد تقدم الفرق . 
قوله : « ولوأقر السيد على العبد بشىء مما ذكرنا لم يقبل عليه » . 
لأنه لا علاك من العبد إلا لمال . | 
قوله  :‏ ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة » . 
لأنه إيحاب حق فى ماله » وكجناية المطأ ٠‏ وقطم بهذا فى الكافى » وقال 
فى الغنى : ويحتمل أن يصح إقرار الولى عليه عا بوجب القصاص ويجب الال 
دون القصاص . : 
قوله : « و إذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال لم يصح ». . 
أما المألة الأولى:فلأن مال العبد لسيده ) ولو قلنا بأنه ملك فقد أقر له يماله ٠‏ 
ف غد إقراره شيئاء وكان هذا على الشهور » وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد فى 


ذمقه » وهو الذى قطع به غير واحد . 


س ۷ ا 


ومن فر أن بع بده شه بف فصدقه لزه لأف » وإن كذيه اق 
وم يلزمه ثىء ٠‏ ويعتّق فمهما . ٠‏ 
ومن أفر لعبد غير بعال صح وکان لسيده و بطل رده . 


ول ااا : ويحتمل أن يصح إقرارها ها يكذيها إن قا : 
العبد علك › و إلا فلا . 
وقال الشيخ تقى الدين : إقراره لسيده ينبنى على ثبوت مال السيد فى ذمة . 
العبد ابتداء ودواما » وفيها ثلاثة أوجه فى الصداق . وأما المسألة الثانية :فلا تقدم 
ا من أن مال العبد لسيده . فلا يصح إقراره لنفسه » وفيه الاحتمال فى التى قبلها . 
وقال الشيخ تفى الدين : وإقرار سيده له ينبنى على أن العبد إذا قيل ملك 
هل يدبت له دين على سيده ؟ انتهى كلامه » والشهور : لا ينبت . . 
قوله : و أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه زمه الألف توان 
كذبه حلف ول يلزمه ثىء ويعتق فيهما » . 
. أما ازوم الألف فى حالة التصديق فلاتفاقهما عليه . 
قال الشيخ موفق ادبن : : ويكونكالكياية . 
قال ابن عبد القوى : وهركاتكبابة فى ذمة ابد » لتكنها حل ويتق فى 
الحال » وهذا معنى كلام غيره . 
. وأما عتقه فى حال التكذيب فلاقراره بذاك ؛ وهو يدعى عليه شيا الأصل 
عدمه فلينا لباه كي وروضلك عل ب و ت وام ي 
قوله اسن رايد رود ولمع ركان لقره وان براه | 
ش ومقيضى هذا : أنه بأزمه بتصديقه . 
وصرح نه غيره » لان يد العبد كيد سيده والمق للسيد فيه . 
وقال الشيخ تقى الدين : إذا قانا : يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن اليد 


— ۳۸۸ — 


وإن أقر بهيمة لم بصح . وقيل : صح ويكون مالكها فيعتبر تصديقه . 


| يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . وقد يقال : بل وإن | نقل بذلاك تو أن 
يكون قدتملكمباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضعن قيمته . اہی كلامه؛ وهو متوجه 


0 فرع ظ 
2 وإن أقر لعبد بنسكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإرك . 

كذبه السيد . ذ كره الشيخ موفق الدين وغيره » لأن البق له دون سيده . 

وقال الشيخ تقى الدين : وهذا فى النكاح فيه نظر . اى مل النطر ى 
النكاح خاصة » فإن العبد لا يصح تكاحه إلا بإذن سيد » فإن فى ثبوت تكاح 
العبد ضرراً عليه؛ فلا يقبل إلا بتصديق السيد كإقرار القاتل عناية الخطأ . انتهى 
كلامة . ”" وعلى الأول الطالبة والعفو للعبد . 

وقال الشيخ مهس الدين بن عبد القوى : إذا قلنا : الواجب أحد شيثين 
القصاص أو الدية » محتمل أن للسيد المطالبة بالدية؛ مالم يعف العبد ا 

والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد ما جمله الشارع مخيرا 
فيه. فيکون منفيا . 0 


قوله : « وإن أقر بمهيمة لم يصح » 

هذا الذى قطع به فى الستوعب والكافى وغيرها ٠‏ لالا غلا غلك رلا 
أهلية الك . 

كالإقرار للعبد . قال فى الرعاية :كا لو أقر سبما أو بسبب دار 


(1) بياض بالأصل . 


هورم 
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. وقال فى الغنى : وإن قال : على 2 هذه 0-0 إا ارا . لانه 
م يذ كر لمن هى » ومن شرط صعة الإقرار ذ كر امقر له » وإن قال : لمالكها أو 
لزيد على بسببها ألف صح الإقرار » و إن قال ملعت ی صح 
إذا لمكن ن إخاب شىء إسبب الجل . ۰ 

وقال الشيخ تق الدين عن هذا القول : هذا رانك ذكره اقاضى فى ضهن 
مسألة الجل . فإنه قال : من صح الإقرار له بالوصية و الإرث صح الإقرار المطلق 
له كالطفل والبالغ » فقيل له : هذا يبطل بالإإقرار للمبيمة فإنه لا يصح » وتصح 
الوصية اء لأنه او أوصى مائة درم تعلف بها دابة فلان لم يستحقها صاحما . 
ووجب صبرفما إلى علفها »> ومع هذا إن أنهم الإقرار لها لم يصح ؟ فقال : هذا 
لا يبطل . لأن الاقرار هناك ميعم ؛ لأنه لصاحب المهيمة وليس للمهيمة » والذي 
يدل على ذلك : أنه إذا رد الوصية لم تصح و إذا قبلبا حت . 

مذ کر فى نفس السألة : أنه يصح لما قاسه الخالف» وقال : لا خلاف أنه 

لو قال : ذه البهيمة عل ألف درم : لم يصح إقراره » كذاك الجل . فقال 
القاضى : وعلى أ ن السبيمة لا يصح الإقرار لها إذا كان مضاذا إلى 0 00 
يصح الإقرارله إذا كان مضافا إلىالوصية . انتهىكلامه , ولا يق أن فيه E‏ 
قوله : « ومن أقر لحل امرأة بعال صح ¢ 

هذا هو الهو ؛ ونصره القاذى وأبو اللخطاب والشر يف وغير م 

و الشيخ زين بن النجا أنه الذهب» لأنه يجوز أن علاك بوجه ميح 
وهو الو صية والإرث » فيحمل عليه اعلق » هلا 5 المكلف عل الصحة 
كالإقرار لطفل » وهذا أصح قولى الما 

قوله 2 إلا ن تلقيه ميتا ا 0 لا حمل فيبطل » 


— لوس 
إن لنت ا وميا فالمال للحى . وإن ولدت د وأثى حيين فبو لها 
به . وهذا قول ابن حامد . ) 


كذا قطم به غير واحد لفوات شرطه » وذكر فى المغنى والسكافى : أنه إذا 

خرج ميتا وقدكان عزى الاقرار إلى إرث أووصية عادت إلى ورثة الموصى 
وموروث الطفل » وإن أطلق الاقرا ركاف ذكر السبب » فيعمل بقوله » فإن 
تعفر التفسير بموته أو غيره بطا بطل إقراره > كن أقر ارجل لا يعرف مرن 
أراد بإقراره : ْ 
قال الشيخ تق الدين : ظاهى ما فى اكناب يبطل مطلقا ء وقال أيضا : 
قد ثبت أن المال للحمل إما إرثا أو وصية » وأنه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما » 
فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بزل أن يقول : هذا امال الذى في يدى وديعة » 
أو غصب ولا بذك المالك » أويقول : لا أعرف عينه . 

قوله : « وإن ولدت حيا وميا فا لمال الى » 

لأن الشرط فيه محقق . 

قوله : : « وإن ولدت ذكرا وای حبين فهو لا السوبة » 

لمدم امز بة لأحدها على الأخر . 

قوله : « إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أووصية تقتضيه 
فيعمل به.وهذا قول ابن حامد . شْ 

ركذا كر فى الننى وغيره » وذ كر فى الرعاية هذا قولا » 5 وقدم التسوية . 
ولس يجيد » وذكر فى السكافى وغيره : أله يينهما نصفين من غير تفضيل » 
رات ها هدم : 


سد ووم — 


وقال أبو الحسن القيمى : لا يصح ال ن 
أو وصية فيصح » ويكون من الاثنين على حسب ذلك . ظ 


قوله :« وقال أبو الحسن القيبى : لا يصح الإقرار لحمل إلا أن يعزوه إلى 
إرث أو وصية فيصح » ويكون بين الاثنين على حسب ذلك » 0 
وهذا قول ألى حنيفة . لأنه لا علاك بغير الارث والوصية » والاستدلال بها . 
على ذكر السبب فيه نظر » وقد وقم الاتفاق على عة الإقرار للطفل مغ انحصار 
السبب فيه » كذا فى مسألتنا . وقد ذكر بمض الأصعاب قولا بعدم حعته مطلقا » 
ولا أحسبه قولا فى المذهمب 1 
ويقال : عزوته إلى كذا » از عزيته » وأعزوه › وعزواه 2 وغزياه »ا ٤ ٤‏ 
والواو أفصح . 
2 فصل 0 
وإن قال : لهذا الجل عل ألف درم أقرضنيها . فذكر الشيخ موفق الدين 
تفر يها على قول ابن حامد : أنه يصح إقراره فى قياس المذهب » لأنه وسا 
يسقطه » فم وکا لو قال : أف لا تلزمنى » فإن قال : أقرضنى افا | يصح » لأن 
القرض إذا سقط لم يبق شىء يصح به الإقرار . 
٠‏ قال الشيخ تق الدين : الصلة المناقضة لفظا ظاهرا » فأما الصلة المناقضة شرعا 
كتولهمن عن ر أو ارو فؤجيان .وغ العا مناقضةعتلا فهو كا وقال : 


آلف من ثم و ا ة من مالة عام » وحو ذلك . 
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: وإن أقر ماحد أو مقبرة أو طر يق وعزاه إلى سبب يح مثل أن يقول‎ ٠ 


— AY — 


ومن أقر ا أغيره فكذبه بطل إقرا ره و فر بيده ٠‏ وقيل : 2 
منه لبيت الال . فملى هذا : اق منه E‏ الأول - وهو 
المذهب ‏ إن عاد امقر فَادَعَا لنفسه أو لثالث : قبل منه . 


من غلة وقفه صح 4ف إن أطلو خرج على الوجهين قبلبا . فإن صح نزل على 
ما حكن من ذلك وغيره » و إن أقر لدار أو دكان لم يصح . ْ 

قَولْه : « ومن أقر بعال فى يده لغيره فكذبه بطل إقراره» . 

لأنه لا يقبل قول الغير على غيره فى ثبوت حق له یتکره 

قوله : « وأقر بيده » 

وقدمه أيضا غيره جملا لإقرارمكالعدم فى البطلان 

قوله : « وقيل ينتزع منه لبيت الال » . 

لأنه مال ضاثم ملخروجه من ملك امقر » وعدم دخوله فى ملك للقر له. 

وذكر ان عبد القوى : على هذا يعطاه من قامت له ببنة به أو وصفه » 
كسائر الأموال الضبائعة . 

قوله : « فعلى هذا : أمهما غير قوله : ل قبل منه ». 

لأنه تعلق الحق ببيت الال فصار كراد ٠‏ 

قوله : « وعلى الأول- وهو اذه دان عاد المقر فادعاه e‏ الف 
قبل منه » . 

وفطم به الشيخ موفق الدين فى a‏ 0 تقدم من حمل إقراره 
كالعبد يقر سيده » ومن ادعى عينا فى يده أو أقر بها قبل منه . 

وذكر فى الرعاية : أنه يقبل منه فى الأشهرء كا لو قال : غلطت. » وعدم 
القبول مطلقا حتى مع الغلط . عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين فى الأقضية 
والدعاوى » لاعترافه أنها لفيره . فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره » وصورة الفاط 


لاوم — 
5 قبل بعدها عود امغر له أولا إلى دعواء » ولو كان عوده إلى دعواه قبل 
ذلك فوجهان واوكان امقر عبدا» أو نفس المقر أن أقر رقا الغير فهو كغيره 
من الأقوال على الأول . وعلى الثاتى : حك بحر يتما . 


e e a‏ . فيصدقه المقرء ثم بان أنه 
للمقر له » فبل يسقط حق امقر له بإنسكاره جهلا » أم لا يسقط ويغرمه القر ؟ 
كا فى الرعاية أنه لايسةط ويغرمه المقرء وفيه احتال ٠.‏ 

قوله : « و قبل بمدها عود لتر له أولاً إلى دعواه © . 

لتعلق حق غيره ذلك . ولاملك إسقاطه . . 

رتو رز كان قوق إلى جر قن ٠ E‏ 

أحدها : يقبل لدعواه شیا لا منازع له فيه » والثائى :لا يقبل لأنه لم يثبت 
امستحقاقه بتكذيبه » وليس هو بصاحب بد فيقبل منه. 

قال الشيخ تق الدين : كذلك م ىء الوجهان فی كل مالم i‏ ى 
غيره إذا أنكر اسةحقاقه » والنسب فيه حق الولد ؛ وستأتى الزوجية فيها قولان . 

قوله : « ولو کان امقر له عبد أ و نفس امقر بأن يقر برقبته للغير» فهو 
كغيره من الأموال على الأول » .' ۰ 

يعنى : على قولنا : يقر بيذه » لأنه ال ا غر من الأنوال » ولا حر ية 
مع ثبوت اليد عليه . ١‏ الا ٠‏ 

قوله : « وعلى الثانى يحم بحر يتهما » : 

يعنى : على قولنا : يتمع ابوت الل ال » لأنه لا بد لأحد عليه ولال وق" 
بی آم ٠:‏ طرية فمل بهاء ولا ناقل عنه » وقد ذ كر الشيخ موفق الدين فى, 
اللقيط إذا أقر بالرق ابتداء لإنسان فصدقه. فم وكا لو أقر E‏ 
بطل إقراره » فإن أقر به بعد ذلك لرجل آخر جاز . 


ا 


وإذا أقرت المرأة على تفسما بالتكاح. فعنه لا يقبل » وعنه يقبل . وهو الأصح 


وقال بعض أصحابنا : يتوجه أن لا يسمع إقراره الثانى » لأن إقراره الأول 
يتضمن الاعتراف بننى مالك له سوى المقر له » فإذا بطل إقراره برد المقر له بقى 
الاعتراف بنني مالك له غيره ف يقب إقراره عا تفاه » كك لوأقر بالجر ية ثم أقر 
بعد ذلك بالرق . ؛: 

وانا: أنه إقرار م يقبله المقر له فل > عنم إقراره ان کا لوأقر بثوب ثم أقر به 
لآخر بعذ رد الأول » وفارق الإفرار 3 » فإن إقراره بها يبطل ولو ل يرد . 
انتعى كلامه . | 

قوله : « وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنکاح . فمنه لا يقبل » . 

لأن النسكاح يفتقر إلى شرائط لا بعل حصوها بالإقرار ‏ ولأنها تدعي حقا 
ها وهي النفقة والكسوة والسكنى . 

قوله : « وعنه يقبل وهو الأصح » . 

وهو قول أبى حنيفة والشافعى » لأنه <ق عليها ا 
وقد قال الأصحاب ر مهم الله تعالى : إذا ادعى انان عبداً فأقر أنه لأحدهها فبو 
للنقرله ؛ ومر ادم : ولس هوف بد أحد »کا لوص حوا به . 

وقال أو حنيفة : لا يلتفت إلى إقراره » وهو ببنها » واحتجوا بأن من صح 
إقراره للمدعى إذا كان منفرداً صح إذا كان لأحد المتداعيين »كالذى فى يده 
مال وأقر نه لغيره » وهذا التعليل جار فى مسألتناء ولا خفاء أن المراد غير الجبرة » 
أما البرة فلا يقبل إقرارها . ش ظ 

قال الشيخ تقى الدين : البرة لا معنى لقبول قوها 7 

وقال أيضاً : وكلام القساضى والجد وإن تضمن أن إقر ار الجبزة بالنيكاح 


— ووم — 


وعنه : إن ادعى زوجيتها واحد قبل . وإن ادعاها اثنان لم يقبل . نقلها . 
الميمولى . ش ْ 


كاقرار غيرها فهو فى غاية الضف . فإن الجبرة فى النكاح ممنزلة السفيه فى المال 
ذا قر بعد بيع لايصح » وان علق قفارم 8ة اإقرار غل اشرب 
قوڵه : « وعنه إن ادغى زوجينها واد قبل » و إن أداها ادان يقبل . 
نقلما الميموى »6 . 
طم فی انی أنه لا يقب مما ذا ادغاها اثنان . 
وذ كر الشيخ تقى الدين : أن القاضى نصر ذلك » لأنها متهمة فى إقرارها 
- فى أنها مالت لأحدها لجاله وماله . ولهذا منعتاها أن ت . فصار 
كإقرار المبد بقتل الط لا يقبل » ولو أقر.بقتل العسد قبل » لأنه غير متهم فى 
ذلك . مخلاف ما إذا كان المدعى واحداً > لأنه لا نهمة تلحق» لإمكانها عقد 
ا النكاح عليه » ولأنها تعقرف بأن بضعها ملك عليها » فصار إقراراً مح غيرها » 
١‏ ولو أرادت ابتداء زوع أعدها قبل انفصالها من دعوى الآخرم يكن لها . 
وهذا مخلاف دعواها عيناً فى. بد ثالث فأقر لأحدها فانه يقبل » لانن 
لاتثبت بإقراره » إنما يجمل المقر له كصاحب اليد فيحلف» والنكاح لإيستحق 
بالمين » ؛ فل ينفع نفع الإقرار به هنا .. 
قال القاضى : وهذا خلاف من ادعى عليه اثنان عقد 5 فإن ااا لأحدها ۰ 
لا-بمة فيه » فإن الغرض الال وهذا محصل م فليا + 
قال لح تقى الدين : كلاهما سواء فى العرف والشرع . فإنه إذا ادعاها 
اثنان تقدر أن تازوج بأحدها أيضا إذا حلفت للآخر كا فى البيدين » وإن كان 
المائع ادن فلا فرق بين أن تحاف للا خر أو تنسكره وهو زوجها » وف الباطن 
لا مکنا إنكاره ولا الحلف » وف الظاهر يكن كلاها » وإن لم وجب 


شحوم ا 


عليها ميدأ فوى يكنى عرد إنسكارهاء فالحاصل : أن تجرد الدعوى لا تمنعها من 
شىء . انه ى کلامه . ۰ 1 

قال القاضى فى التعليق : إذا ادعى نفسان زوجية اءرأة فأقرت لأحدها فبل 
يقبل إقرارها أم لا تقل الميموتى عن الإمام أحمد . إذا ادعيا امرأة وأقرت لواحد 
منهما وجاءا بشاهدين » ولم ىه ولى فرق مما » فإن أنسكرتهما وقامت.لكل 
واحد منهما ببنة أا امرأنه فهو على مايقوا ل الول »لان كل واحد منیا مكذب 
نة صاحية » فان 1 يكن ول فحت انكام » قال : وظاهر هذا : أنه لا .يقبل 
إفرارها 1 إذا أة قر الول لأحدما قبا بل إثراره وحكم بها أن أقرله الولى » وحكم 
الببنتين إذا تعارضتا فى التكاح أن تسقطا» ويكونان كن لا بينة لها » فيجرى 
اللإقرار مع البينة مجراه مع عدمها » وإءا قبل إقرار الولى لأنه علاك العقد عليها » 
لأن المسألة محولة على أن الولى يلك الإجبار على انکاح» » ومن ملك الءقد ملك 
الإقرار به . فأما لمرأة فل يقبل إقرارها فى هذا اموضم لا نذكره » فإن كان 
اللدعى واحداً فأقرت له . فمل يقبل إقرارها آم لا؟ يتخرج على روابتين » نص 
علهما فى الرق إذا ا رأة فأقرت له » قال : و العتق والنكاح 

سواء ¢ لأن المزيل لما مبنى على التذليب والسراية 4 وهو العتق والطلاق . 

قال الشيخ تقي الدين « قوا قوله : إذا ادعيا نكاح امرأة وأقر تت لواحد ا 
وجاء بشاهدين وم جیء اول فرق يينهما » ا : أنه يفرق بينهما مم قيام 
البينة ددج . وهذا يبين أنه لم يكن ارد الاإقر ار . لأت الببنة قد شبدت عا 
ارت 4 . لأن قوله » وحاء «( فيه ضمير مفرد لا مثنی . هذا ا ' . لأنه قال : 
2 وأقرت لواحد مهما وجاءا بشاعدين فرق بينهما »© كه ا الوحدة »› وهذا 
ن لك أن ال لیکن لكونه ادعاها اثنان فأقرت لأحدم ٠‏ وإنما التكاح 


.« مامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية و أن للؤثر‎ )١( 


س ۷ س 


عنده ثابت فأبطله لعدم الولى » ألا تراه يقول : فرق بيتهما . وهذا إنما يقال فى 
و ع 
أن قوله: « فرق يينهما » للثبوت . ش 3 
وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن البينة شهدت على عقد جرد لم يتضمن 
مباشرة الولى » وهذه الشهادة لا تصح » كا ذكره القاضى » أخذا من مفهوم 
کلامه أو شهدت عن عقد بغير وى . فتكون قد صرحت البينة بعدم الولى» 
. فلا ريب أنه باطل: عنده : و تحتمل أن الدعوى بالنكاح.على امرأة لاتصح» و إتما 
نصح على ولبها معها. .. لأن الرأة .وحدها لا.يصح منها بذل التكاح ولا الإإقراز . 
به كا دل عليه كلامه .کا لو ادغى عليها الرق فى إحدى الروايتين » بناء على 
أن الرأة لا تعقد النسكاح , ونا يسقده ولمها » فالدعوى عليها كالدعوى على 
السفيه بعقد بيع » أ و الدعوى على أحد الوصيين بعقد بيع » و إذا لم يصح والشهادة 
القائمة شهادة على غير خصم''“قفيه حك على ولى غاب عن الجلس يمكن حضوره 
فلا يصح » أولأن الشهادة Gl‏ ن عليه » فإنها لا تصح إلا محضوره » فيفرق 
ينما حتى يثبت النسكاح » أو لأجل ثبوت فاده » ألا تراه قال فى الصورة ‏ 
الثانية «فسخت التكاح » وقال فى الأولى « فرق بينهما » قطنا أنه تفر يق بدن 
لا إبطال نكاح . :وبحتمل أن امرأة كانت جبرة »: وإذ ا كانت مخبرة. لم يصح 
إقرارها ولا الدعوى علها كا قاله القاضى فى إقرار الولى علبها » وهذا الاحتال 
أظهر فى القياس . فلا تكلف فى خر بحه على القواعد المذهبية .. 
وقوله : « إذا أنتكرتهما وأقا مكل واحد بننة ة راعلى ما يقؤل الولى. . فإن 
ل يكن ولى فسخت ت النکاح 6. 


)١( '‏ مامش الأصل :فى نكت ابن شيخ السلامبة ووإذا لم يصح بالشهادة 
القائمة كشهادة على غير خصم » . 


AA —‏ ا 
يقتضى : أن العبرة بإقرار الولى » إما لأنه حبر » كا تأوله القاضى » أو لأنه 
اد فالعبرة بتصديقه وة لأنه هو الباشر للعقد الذى يصح منه 
. ذلك دونها ء کا أن ن العبرة به إذا ادعى على سفيه بعقد بيع . . فإذا قامت البينتان 
إنا أن قال مقط ار 5 قالهالقاطئ اوقل 0 
إلى الولى فى تعيين ممما هو الصحيح » لكونه بإذنه» أو لكونه القدم » كا 
قلت فيا إذا ثبت بيعان فارج إلى البائع فى تميون القدم و يحلف لاخر . 

وقوله الإ م يكن ول فسعت الع » 1 

يويد هذا الاحتال » لأنه لوم يثبت ت عقد لم بحنج إلى فسخ » بل يثبت . 
عقدان لم يتعين حيحمما » أولم يكن:فيهما صحيح لعدم إذن الولى فيتفسخ 
التكاحان » و إذا نزات ال ألة على الولى الجبر كا فسروا به قوله صلى الله 
عليه وسل : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ظهر ماذ ته جيدا . 

و بككل حال : قد تبين أن ليس فى كلام الإمام أحد ما يقتضى أنه أبطل 
الإقرار لا دعاء نفسين لها ولا تأثير للمدعيين » بل عنده أن إقرار الرأة ل يصح » 
إما مطلقا » و إما إذا كانت مجبرة . وهذا هو المق . فإنه لأر لهذا من جهة 
الفقه . انتبى كلامه . 

وقول القاضى فى سقوط البينتين :هو معنى كلام غير واحد . 

ل ق + و ]ذا افا ن تارا و + ول نما" وا 
والذى قاله فى الرعابة : نعارضتا وسقطتا ولا نكاح » وقال غير واحد : وإن 
جهل سبق القاريخ عمل بقول الؤلى : نص عليه . قال ابن حمدان : الجبرفإن . 
جبل فسخاء فأما إن اختلف تار سخبما فهى الأسبق تار خا 

فرع 

ظاهر كلام القاضى هنا : أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة فى بده و بنته» 


ب ۴۹۹ ج 


وإن أقر وليها علمها بالنكاح قبل إن كانت رة .. 


وهو ظاهر كلام غيره أيضا وقطع به فى الى لمدم ثبوت اليد على حرة . 
وقال القاضى فى موضع | آخر : إذا ادعيا نكا ح امرأة ة وأقاما الببنة ولست 
فى يذ واد ما انيما يتنارضان ويستطان ا عل وفاق . 
قال الشيخ تقى الدين : ومقتضى هذا : أنها لوكانت فى يد أحدما كانت 
من مسائل الداخل واللارج . ٠‏ 
ضع 
لد أقر الرجل بالتكاح فمل يقبل إقراره ؟ مخرج على الروايئين فى قبول 
قول المرأة » والأولى فى العبارة أن يقال : إذا ادعى التکاح وصدقته » فل تقبل 
دعواه لأن المق له والحق فيه عليه تبع » مخلافها ؟ . 
قال الشيخ : تقى الدين عقب رواية عدم قبول إقرارها Cs‏ 
أنه لا يصح إقرار الرجل بالنسكاح . فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه ٠‏ 
فلا يصح . وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح . اننهى كلامه . 
| قال فى الكافى : من ادعى نكاح صغيرة فى بده فرق يينهما » وفسخه 
لا وي ارا E‏ بعقد وشهادة . ومقتضى 
هذا : أنها لو صدقيه فيه لم يقبل » > لکن قال : و ا 
ول زد على ذلك . 
وقال فى الرعابة : قبل على الأظهر» وقد قال فى آخر باب ا : 
ومن أقر بأب أو مولى عليه أعتقه أ أو بزوجية وصدقه امقر له ثبت إقراره بذلك » 
سواء کان امقر رجلا أو امرأة . اتتہ ی كلامه . اا 2 
قوله : « وإن أقروليها عليها بالتكاح قبل إنكانت مجبرة » . 


مس ووي س 


أو مقرة له بالإذن . و إلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الجبرة. 
وإذا أقر الرجل أو امرأة بزوجية الآخر فل يصدقه الآخر إلا بعد موته صح 


وورنه . 

لعدم اعتبار قوها . 

قوله : « أو مقرة له بالإذن .و إلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقرا ا 
إلا على احبر 

لا تقدم من أن من ملك شيا ملك الإقرار به وقال ان عبد القوى : لأنها 
كالمقرة بأصل العقد . ش 


معنى قوله : « وقيل : لا يقبل إقراره 50 

لمل هذا فى الموجود فى كلامهم . قال ابن عبد القوى : لأن الفروح محتاط 
لامتاحباء فلا تباح مع لفظ تمل » وهذا لا ينعقد بالكناة » وهذا فيه نظر . 
والأول أولى » واعل صورة الإإذن من أهلها لم بتفطن طاء فلا يكون مخالفا فيها . 
وإن تناوهما إطلاق كلامه» فأما إن ل تسكن محبرة ولا مقرة بالإذن ل يقبل 
قوله عليها كإفرار أجنى على غيره بمال. ‏ - 000" 

قوله : « وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الأخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد 
موته صح وورله 6 0 

هذا ينبى على صحة إقرار المرأة بالنكاح » قاله الشيخ تتى الدين وهو صحيح . 

وَإنما ذ كرها الأصحاب لحلاف أبى <نيفة فبا . 

قال القاضي : هذا قياس قول أصحابنا » لق قول أبى بوسف ومد . 

دقل أب حنيفة : إن أقرت للرأة ومانت فصدنا م يرثها » وإن قر هو 
ومات فصدقته ورانته . 


ولنا : أنه أحد الزوجين فورث لخر وکا لو وجد التصديق فى الحياة . 


ا 161 نبا 
ا - 
من أ ارواداراب ب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقر أره . . وإن أسقط به وارثا 


قال الشيخ شمال فى شرحه : وقد ذكرنا فما إذا أقر بنس ب كبير عاقل بعد 
موته : هل يرئه ؟ على وجهين > بناء على ثبوت نسبه . فيخرج هنا مل . 
انتهى كلامه . ٠‏ 
EE‏ ا إذا أكر 
بنسب صغير ميت قول بعدم الإرث معللا بالتهمة فى ذلك > كذلك حرج هنا . 

قوله :« إلا أن يكلون قد كذبه فى حياته فوجهان » . ۰ | 

والصحة والاررث قطع به أو الطاب والشر يف فى رءوس المساثل » ونصبا 
الحلاف مم أبى حنيفة كا تقدم . وذكر ابن عبد القوى : أن عكس هذا أقوى 
الوجهين ف نظيرها فى ثبوت المت ا E‏ ظ وقطم غيره بوت النسب 
احنياظا له ٠‏ 

وهذه السألة قر أل عال و فكذيه ثم صدقه » وفيها وشا ركاه 
ی ٠‏ هنا أ وكذيه فى الحياة نم متعم الم تق الدين 
رجه الله تعالى . ۰ 

قوله  :‏ ومن أقر بولد أو أب ل أت قبل 1 وان 
أسقط به ارثا معروفا » . 
ب اوغ ا واا لاه إقرار من مكلف ليس فيه مازع 
قبت كا لو أقر مال » ولأن الظاهر احتياط الإنسان فلا ياحق به من ليس منه 
فيقبل ذلك 

قوله: « إذا أمكن صدقه » 


6 المحرر فى الفقه ب جم 


حب 5.7 — 


ول يدقع به نسباً لغيره » وصدقه المقر به » إلا فى الولد الصغير أو الجاون . 


لأنه لايلتفت إلي قول من لايمكن صدقه . 

قوله « وإ يدقع به نسب لغيره » 

الما فيه من قطع النسب الثابت من غيره » وقد امن رسول الله صلى الله عليه 
وسل « من انتسب إلى غير أبيه » أو تولي غير مواليه » . 

قوله « وصدقه المقر به » . 

٠‏ لأن له قولا صحيحاء فاعتبر تصديقه فى ذلك »كا لو أقرله مال » فإن ,صدقه 
ثبت » وإنكان بعد موت المقر لوجود الإقرار والتصديق . وذ كر ابن عبد القوى 
أنه لو خرج فيه قول کا سيأتى » ل يكن بعيدا للتهمة فيه » ولا بد من عدم 
اشتراط المنازع فيه : لأنه لا ترجيح بسقط به حق الآخر . 

قوله « إلا فى الولد الصغير أو الجنون » . | 

فلا يشترط تصديق ا ل ا ل ن النسبء لأنه لاقول لهء 
وإن بلغ أوعقل فأنكرلم يقبل منه للحم بثبوت نسبه » کا لو قامت به بينة 
وكا لو ادعی ملك عبد صغير فى بده » وثنت ملكه بذلك » فلما كبر جحد قوله 
وسبق فيه رواية بأن إقرار الزوجة لا يقبل بالوله . تقدم ذلك '. 

وظاه كلامه أنه لواستلح قكبيرا عاقلا ميقا م يثبت نسبه » وه و أحد الوجبين » 
لأنه مكلف لم بوجد منه تصديق . والثانی : يثبت قطع به فى الكاف . وهو قول 
القاضی ؤغيره » وهو ظاهر مذهب الشافنى » لأنه غير مكل فكالصغير . وذ كر 
الشيخ تفى ادن أن الأول أصح ظ وأ فى الإقرار الت اضفر ا وذ کک غيره 
احتالا فى ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة . وقال أ بو حنيفة : لايثبتان . لذلك قلنا : 


س غ س 


فلا يشترط تصدی یکا سبق فى باب ما يلحق من النسب . وسبق فيه رواية. 
بأن إقرار المرأة المزوجة لايقبل بالولد . 4 


يبطل با إذا كان امقر انوا وار فتيرا الور ااي 
٠‏ قال :لا يثبت أسبه . ش 
فصل 
ومتى ثبت نسب المقر به ورجع المقر عن الإقرار لم قبل رجوعه » و إنصدقه 
امقر له فى الرجوع » فكذلك فى أصح ارجمين ۔ كالثابت «الفراش.. والثالى : 
لا يشت کالال . ۰ ش 0 
قال الشيخ تقي الدين ل 
جعل حق اذى » فهو كالمال » والأشبه : أنه حق لد ىكالولاء .. 1 
ثم إذا قبل التراجع عنه مخت الأقارب الثابت من اشر رمية وتحوها هل زول؟ 
وكذلك إذا زجم عن التصادق على تا م 3 الاين ول 
e‏ ا و ٠‏ 
فصل ٠ ٠‏ 
قال الشيخ : تق الدين :فأما إن ادعى نسبا فل يبت el‏ تقد القر 0 
| وقال لا أبلى أو أنا فلان بن فلان » وانتسب إلى غير معروف » أو قال : 
لا أب لى. او لا شب ل » ثم ادعي بعد هذا نسيا ا ا ادعى أن له أيا . 
فقد ذ كروا فها ياحق. من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن ف 
منه » فكذلك غيره لأن هذا الننى أو الإقرار لحبول أو ال عم شك ت 


(1) مامش الأصل : فى كلام الشيىخ تقى الدين < أوقال : لا أب لى ٠‏ 


امسوم وس 0000 
ويكنى فى .تصديق الولد بالوالد . وفى عكسه سكوته إذا أقر به . نص عليه . 
وللشاهد أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك » وقيل : لا يكفى حتى يتكرر ذلك 


فيكون إقراره بعد ذلك مجمولا كا قلنا فبا إذا أقر يمال الت إذا لم جمله لبيت ٠‏ 
امال . فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه . ولوكان امقر به رق نفسه 
فهو كغيره » بناء على أن الإقرار للمكذب وجوده كمدمه » وهناك على الوجه 
الآخر : تحمله يممنزلة المال الضائع أو الجمول الخال » فيحكم بار ية وبالمال لبيت 
الال » وهنا يكون عنزلة الحبول النسب » فيقبل منه الإقرار به ”" ثانيا . وسر 
المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبولءوالرجوع عن الإقرار غير مقبول » والإقرار . 
الذى لم يتعلق به حق لله ولا لدی : هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه . 
اه ی کلامه . o‏ | 
وقد تقدمت الاشارة إلى المسألة فى غير موضم ۰ ۰ 
. قوله : « ويكنى فى تصديق الولد بالوالد » وى عكسه سکوته إذا أقر به . 
نص عليه .. وللشاهد أن يشهد بنسمهما بناء على ذلك » 
هذا هوالشهوز» لأن النسب يحتاط له فاكتق بالسكو تك لو بشر بولد 
٠‏ فسكتء مخلاف ساثر الأشياء . .. ! 
ا قوله : « وقیل : لا-يكنى حتى يتكرر ذلك » 
لأن السكوت محتمل » فاعتير التكرار لزوال الاحمال . | 
قوله : « ومن أفر طفل له 1 لخادت بعد موت امقر تدعى زوجيته | 
تلبت بذلك؛ » 
0 (؟) بمامش الأسل :فى نكت ابن سيخ السلامية فى كلام الشيخ تقى الدين 
هذ! و ميل به الإقرار ¢ 1 


: ع E‏ 
كذا ذكره الأحاب» تر ولاك الشافهى.. وقال أبو حيفة :إن کات ل حرة 
معروفة الأصل فبى زوجة استحسانا: | 6 
وقال القاضى : فان قيل : ألبى قد قال يد ف 4 ن القن ظ 
ا ا وصدقه ا :أا 8 و للبائم ؟ غل إقراره بالولد 
ْ عل أن کان ف مسكه و صل عل وه بي »ذلك بمب أن عسل رار 
«الولد على أنه كان فى زوجية ؟ . e.‏ 
قيل له :كلا م یی بكر حول فى تلك السا على أن البائم ادع أنه ولاه 
وأنها علقت به فى ملكه . فثاله هنا هنا : أن يقر بنسبه فى زوجية » وسل القانى 

5 ن إقراره بالولد لا يكون ن إقرارا بنسب أخيه » قاله الشييخ تقى الدين . 


ومراد القساضى ‏ وله عم - غير النوأم » وظاه رکد اام آي بكر خلاف 
ماقال ا ألى بكر . قد تقدم فى هذه المسألة وجهان فى. 
الاستيلاد » مع أن ن الوجهين ذ كرما فى السكافى على قولنا : ان الاستيلاد لا يبت 
إلا إذا علقت به فى ملكه . فأما إذا قلنا إنه إذا استولدها بنسكاح أو وطء ؛ 
شبهة » ثم ملسكها صارت أم ولد N.‏ ۰ 
٠‏ قال : ونظير هذا : القطة » فإزلك يجب أن يكون فى هذه السألة » مع أن 
الأشبه بكلا م الامام أجد : بوت الاستيلاد هناك وز وجية هنا جلا على الصحة . 
اتتهى كلامه . | 
٠‏ . والوجه بصيرورتها أم e‏ مر الظاهر بإقراره 
بولدهاء وهی فى ملکه خلاف مسألتنا .. ۰ 
ووجه الأول : ١‏ أن اك يبس حنقة لفل ولامضونه؛ واننب اا 


س ع س 


ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأر بمة من جد وابن ابن 
وأخ وعم وغيرمم إلاورثة أقروا من لو أقر به موروثهم بت لسبه . 0 
فيلحق بشبة أو تكاح فاسد » فلا يازسه مالم بتضمنه لفظه » وكا لوكانت غير 
معروفة بالمرية عند أبي حنيفة . | 0 
قوله : « ولا يح إقرار من لا تب له معروف بغير هوا ٠‏ الأربعة من 
جد وابن ابن وأخ وع وغیرم ٩‏ 03 
- لآ إقرار الانسان على غيره غير مقبول » وفيه عار وضرر . وقال يعضهم 2 


“من له نسب معروف لا يصح إقراره.»._ولءل مراده : من لبس له فسقطت لفظة 
« ليس » . ا 6 

قوله : « إلا ورئة أقروا من لوأقر به مورومهم ثبت اسبه ٩‏ 

وهذا قول الشافمى وأبى بوسف » وحكاه عن أبى حنيفة . 

قال في انى : والشهور عن أبى حنيفة لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل 
وامرأتين » وقال مالك : لايثبت بإقرار اثنين . وهذا اذى حكاه عن مالك حكاه 
الأصحاب عن أى حنيفة كالشبادة . 

ولنا: قصة سعد ن ایی وقاض وعيد بن زمعة ؛ وی مشبورة متفق علا » 
وقد أثبت فیا النبى صلى الله عليه وسل بقول عبد بن زمعة وحده » فلأن الوارث 
يقوم مقام الوروث فى حقوقه » ولوأنه واحد كذا النس » لأنه منها » ولأنه حق 
يبت بإقرار فل يعتبر فيه المده كالدين > مخلاف الشهادة > ولهذالا نغټبر لفظها 
ولا العدالة . 

ويعرف من قوله 2 ورثة ( إقرار غير الوارث ¢ لايقبل اعدم قبوله فى المال ٠‏ 

نَكذا النسب . ومقتضى كلامه : أنه لو أقر الوارث يمن نفاه الموروث ثبت تسبه > 
والظلاهى أنه ل رده » لأنه قد حکی فى موضع آآخر أن نص الامام أحد لا يبت » 
خلافا لاقاضى » وقطع الشيخ موفق الدين وغسيره بالمنصوص » لما فيه من الضرر 


س و سد ١‏ 


فإن كان اأقر بعض الورثة لم يثبت النسب . 


رو والعار عليه . ْ 

قوله : « فإ ن کان امقر بعض E‏ 

ذه ه غير واحد بالاجماع إذا ل یکن الق انين »> لأن اب ايض 
ولا عکن إثباته فى حق المقر دون المنكر . 

قال فى الرعاية : فإن أقر بعضهم ول شېد مہم ا :أنه 
ولده» أو ولد على فراشه » أو أنه أقر به » لم يثبت نسبه على المذهب . فهذا 
رواية فى ثبوت النسب بقول البعض . ولعل مراده : إذا كان البعض ابنين » 
لأنه هو العروف فى كلام القساضى وغيره » قال ابنه أبو المسين : إذا أقر اثنان 

من الورثة على أبمهما بدن أو نسب فهل يبت ذلك فى حق الباقين بغير لظ 
الشهادة ؟ على روايتين . إحداهها : يعتبر لفظ الشهادة » لأنه إثبات حق على 
الغير أشبه ما إذا شهد اثنان على نسب الغيرأ و.بدين على الغير . والثانية : لا يعتبر 
لأنه يشبه الشهادة » لأنه إثبات حق على الغير» ويشبه الإقرار من حيث ثبت 
ظ الشاركة له فيا في بده مر ن الل القصود » فأعطيناه حک الأصلين ؛ فاشترطنا المدد 
اعتباراً | بالشهادة > و( نشتر ط لظ الشهادة اعتبارا بالإقرار . 

قال القاذى فى التعليق : ويتخرج على هذا الاختلاف : هل يشترط فيهما 
العدالة ؟ عل روابتين » وقال أو حنيفة : ينبت إذا كانا عدلين . 

فرع 1 

وإذا لم يثبت النسب من للوروث اعدم إقرار كل الورئة. فول يبت من امقر 
حتی لو مات المقر ولا وارث له غير امقر به يرئه ؟ الذى قطم به بمضهم: أنهلايئت 

وذ كر غير وال وجمين . أحرها : يبت . لأن النسب عباط له » والمنى 


0 


لکن يمل لتر ا فضل ف بد ء رت حقه أو كله إنكان يسقطه » , 
كاذ كر فى الفرائض . 1 0 : 

ee SS O‏ يكوينا": :وقيل 2 لا 
لكن يمطيه الفاضل فى يده عن إرثه . فلو مات المقر بعد ذلك عن بنى عم وكان 
امقر به أخا ورثه دونهم على الأول » وعلى الثانى يرثونه دون المقر به . 


الذى لأجله لم ينبت النسي من الوروث يخقص به ولا يتعداه » والثانی : لا يبت 
لان النسب لا يتبعض . 
قوله : « لك. بعل لقره مففل فی به عن متآ رکه إنكان ب 
كا ذكر فى الفرائض ؟ » . 
تقدم ذلك .. 
قوله 0 ولو مات المنسكر والفر وارئه ثبت نسب امقر به مهما 6 . 
وقدمه أيضا فى الغنى » لأنه صار جميع الورئة كي وأقر بهابتداء: ٠‏ 
وقطم به فى المسقوعب » وقال : ذ كره القاضى فى الحرد . 
قوله : « وقيل : لا لبت لکن يعطيه الفاضل فى ا ن إرثه » 
كالول يمت مت وكا لو أنكر الأب نسبه فى حياته فأقر بهالوارث» وكذا االحلاف 
لوكان وارثه ابا فأقر بالذى أنكره أبوه . ذ كره فی ای وغيره » فأما إن كان 
القر ترف ت النسب » فإن مات فوارثه يقوم مقامه » وين صار مكلا 
ثبت نسبه » و إن أقر له و إلا فلا . وإن لم مخلف وارثا إلا أخاه المقرقام قاماق 
الإفرار» لأنه صار جميع الورلة . 
قوله : « فلو مات القر بعد ذلاث » عن بى م وكان القر به أخا ورئه 
دونهم على الأول » وعلى الثانی نرثونه دون المقر به » . 5 


بشن ۹ع 20-7 


ولو مات المقر بنسب ممكن e‏ خلن 5 ولارحم 
ولا مولى سوى المقر به جعل الاقرار له كالوصية » فيعطى ثلث المال فى أحد الوجهين 
وجميعه فى الآخر. وقيل : لا مجم ل كالوصية . و يكون الإرث لبيت امال . 
هذا تفريع واضح :لا حاجة المختصر إليه » لأنه ثبتت أخوته على الأول 
ْ بحلاف الثانى ؛ والأخ سقط بنى الم . ٠‏ 
قوله : « ولومات القر بنسب ممكن ول ينبت وم يخلف وارثامن ذى ممهم 
ولارح ولامولى سوى امقر به به جعل الإإفرار له كالوصية فيعطى ثلث ث امال فى أحد 
٠‏ الوجهين » وجميعه فى الآخر» . ش 
لأن إقراره تضمن جعل امال له فأشبه حمل لال وصية . وهل تصح وصية 
ء من لاوارث له يجبيع ماله ؟ فيه روايتان » وعليهما مخرج الوجهان فى هذه المسألة ٠.‏ . 
قوله : « وقيل : لا مجعل كالوصية » ويكون الإرث لبيت امال » . 
لأنثبوت الال من ثبوت الأخوة» ذا نى ات تابه » وقطع في الى 
بعدم ثبوت النسب اعدم إقراركل الورثه » ثم قال : وهل يتوارثان ؟ فيه وجهان . 
أحدها : : يتوازان ٤‏ لان كل واحد شا شر أنه لآوارث .سوق اة ر 
منازع لما » والثانى : لا يتوارثان» لأن النسب ببنها لم يثبت. فإن کان لكل ش 
واحد منهما وارث غير صاحبه لم ررئه » لأنه ك0 يليت أسيه . 
انتعى كلامه . | 
فقد جعل الللاف فى وارنهما مع انتفاء 2 ؛ وهذا غر يب » وف ظ 
ينبت التوارث مع انتفاء منيبه ؟ .. ْ : 
ش وقد تقدم قريباً ذو هذه الألة فى فرع » وأن أن فيها خلا فى ثبو بوت 
النسب ». وأن فما معنى الوإرث » 0 فى الأستوعب وغيره.. ع 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الفرائض فى زیاداته على کاب 


ج 


وان أفر الجبول النسب ای عليه ولا ينسب و رت لميقيل حتى يصدقه 
بزلاء . نص عليه ٠‏ ويتخرج أن يقبل بدوقه ٠‏ 


أبيه : حدئنا عبد الله بن عوف ركان ثقة ‏ حدثنا شر يك عن جابرعن الشعبى ‏ 
فو فى رجل ادعى أخاه وأنسكره إخوته ؟ قال : «, توارثان يينهما دونهم » 

جابر: هو الجعنى ضعيف . و إن صح فقد يقال : توارثهما يدل على على تواضع . 
السب وثبوته هما ا هما من اللازم . 
وقال الشيخ تق الدبن : هذا يقتضى أن امقر به يرث ا مقر مطلقا NE‏ 
يدفم فى حياته فضل مافى يده لهكأنه أ قر بأن الال الذى فن يده إستحقه » 
مكذا قال . 

قوله 5-5 أقر الجهول السب اذى عليه ولاب با اسن ب وإرث ل يقبل 
حتى يصدقه مولاه » : 

نص عليه فى رواية أحمدبن القاسے . وذ کر لہ أن قوماً يقولون فى الخيل : 
إنه إنما منعوه الميراث إلا ببينة من أجل الميراث » قأما قوم سبو جاءوا مدلمين 
أو أسادوا فى مواضعهم فإنهم خلاف هذا ؟ قال : أجل » هذا غيزذاك . 

قال القاضى: فقد نص على أنه لا يقبل قول السبى » و بين أن العلة فيه إسةاط 
الميراث بالميراث . وقال أيضا فى رواية حرب فى ميراث الجيل:إذا قامت البينة أنه 
- أخوه أوابنة أو وارث له ورثةاه . و إلا فلا . ' 

قال القاضى : فقد نص على اعتبار البينة فى ذلك » وأنه لا يقبل مجرد 
إقرارهم » وهذا هو الذى عليه الأصحاب » لأن الولاء لجة كلحمة النسب » والحق 
لولاه . فلا يقبل إقراره بما يسقطهكا لو دفم بإقراره نسما لغيره. 

قو رخ انسلو > + 


- اع س 


وإن ل يكن له عليه ولاء قبل إقراره Es‏ عا أو غيرهها » 
بشرط التصديق والامكان . | 
وإذا أقر ورثة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من ا وإن أقر بعضهم 
ازمه منه بقدر إرثه . 


قال ابن عبد القوى : لأنه 1 شفط نه فا ؛ والورث اسقط 3 لاقصداً 
فلا نص لد الأصل داقر ا 
واعل هذا التخريح من قبول إقراره بالنسب » وهو أسقط به وارثا معروقاً 
إذا ل يدفم به نسبا اغيره . وهنا لم يسقط به نسب . والنسب محتاط لاثياته » 
وهذا قول أبى حنيفة » وأنهم يصدقون فى كل مايصدق فيه أهل الذمة . 
قوڵه : « وإن ل يكن عليه ولاء قبل إقراره به» وإن كان أخا أو عا بشرط 
القصديق والإمكان » . ش 
,قال فى الرعاية :وتصديقه Gi)‏ لأنه لاضرر على 5 بإقراره فيقبل . 
قوله : « وإذا أقر ورثة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من التركة » . 
0 به فى حياته . لأن' الوارث يقوم مقام.الموروث » والاقراز أبلغ 
ن البينة » ويازم 0 أقل الأمر بن من قيمنها أو قدر الدين بمنزلة الجانى. 
قوله : « وإن أقر بعضهم ازمهم منه بقدر إرئه » ع 
| فلو كان ابنين فأقر أحدها وجب عليه في حصيّه نصف الدين .. وإن 5 
ثلاثة وجب عليه ثلث الدين . قال القاضى فى روابة الأثرم ٠‏ فيمن عل على أبيه 
دينا : : فما عليه حصته و إن لم ررد الأخرون . وكذلك نقل إسحاق بن ا 
عنه فى الورثة يقر اثنان منهم بدين على أيهم ويتكر الي باقون . . أعطى كل واحد 
منهما محصته من الدين الذى على با . وهذا قول الشافى وألى ثور » لأنه ' 
لا يستحق أ كثر من ذلك » كا لو أقر لورئة كليم » وهار موسق 1 


ل |٣‏ د 


إلا أن يقرا عدلان فيشهدا للغريم » أو عدل محلف مم شهادته فإنه سقط حقه . 


ويقدم ماثبت بالبينة أ و إقرار المت غلى ماثبت as‏ 


مشترك » فازمه عدر حصته کالشر بك ا حق بت a‏ فم يؤخذ منه 
إلا ما خص هكالوصية . وقال أبو حنيفة : يازمه جميع الدين أو ا > لأن 
. الدين يتغلق بالتركة . فلا ستحق الوارث منها إلا مافضل » ولأنه يدغى ى أن 
ااال غصبا . فأشبه ما لوأغصبة أجنى . 

وقال ابن عبد القوى : و مخرج نا مثله على قولنا : إنه. إذا اختار السيد 
فداء العبد الجاتى يلزمه جميع الأرش ..انتهبى كلامه . وفيه نظر . 

وقد تقدم انا فى إقرار ل الورثة بالنسب : أنه إذا أقر اثنان من الورثئة 
بدن هل يلزم الباقين ؟ على روايتين . | 1 


قوڵه D:‏ إلا أن يقرا لان شید انرم أو مدل يلف بع شوله. 


ْ فإنه سقط حقهة) . 


فق :عن الركة ركة » لثبوت الم كا لوكانت البنة أجنبية .. 

قوله : «ويقدم مأثيت بالبينة أ إقرار الك عل نا عرد إقراد. الورثة» 

آنا کون إقراز ايت يقدم على إقرار الوارث فنؤكده بالسيق ..واحتال 
الواطأة فى الثانى » ومن عليه الحق أعل به فيقدم . 

قوله : « وفيل : : يعدم ما أقر به الورثة » 

لنبوته بإقرارم كشبادتهم » ويحتمل التسوية es‏ 
ماثبت ببينة على جرد الاإقرار ين لقوتهما » ولا فى التساوى من تسليط على إبطال 
حق غيره الثابت بالبينة محرد قوله . 


س ماع ل 


وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق لكا ثم أقر مشا لخر فى جاس 
انم يشارك الثانى الأول :. وإن كانافى مجلس واحد تشاركا عند ار »کا 
لوأقر هما معا. | ا د 000 
0 قوله : « وإذا أقر الوارث ارجل بدين ترق اکت م افر عد لآخر 
ف مجلس ٿان | شارك الثانى الأول» . 
قطم به الأصحاب رحمهم اله تعالى » وقال الشيخ تق الدين : يشبه إذا أقر 
ف مر ن أو أقر فى ته ثم فى مرضه من وجه . انی کلامه: 
وقال الثسافعى : يقبل إقراره الثانى فينشاركان « لأنمن قبل إقر اده أو 
قبل ثانيا | إذا لم يتغير حاله كالموروث . ش ْ 
ووجه قولنا : أن الأول تعاق حقه بالتركة فلا يقبل إقرار غيره ما سقط 
ا حقه » كإقرار الراهن نجناية الرهن أو و الجانى » فأما للوروث فإن أفر فى ته صح 
لمدم تعلق الدرين ماله “د إن اقرف مضه م يحاص الفر له غرمأءالصة انی 0 
قاله فى المغنى . ش 
وهذا لل تیراو ل ریا ر ی 
بالحاصة قيل بالمشاركة 0 الفارق » فيسكون لنا قولان كقول الشافعى . 
قال فى المغنى :و إن أقر_يعنى 0 إستغرق ا رکته دينه » 
ثم أقر لآخرفى مجلس آخر » والفرق ييتهما أن ن إقراره الأول لم عنعه من القضرف 
فى ماله » ولا أن بعل به دينا آخر بأن يستدين دیا آخر بقعله فلا علكه 0 
ولا يلك التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين الس كلام 
الفرق من هذه اة فيه نظر فتأمل . 1 
قراو كان u EE‏ 
قطع به جماعة » منهم الشيخ موفق الدبن وصاحب المستوعب » لأن 5 


وا 


. وقيل : يقدم الأول . ولاه ركلام أ<_د : يتشاركان إن 7 اسل الكلام 
بالإقرار بن دللا دم لل ارجل بعين التركة ثم أقر بها لاخر فعى 
للأول . ويِغرم آم قيمتها لاثالى . 


مجلس حك الحال الواحدفما بعين قبضه » ولحوق الزيادة » وإمكان الفسخ وغير 
ذلك » كذا فى مسألتنا . ْ 
قال الشيخ تت الدين E‏ »ذكره وفاقا مع أبى حنيفة 
فى ضمن مسألة الإفرار مرتين » اکن قال : إذا ادعى رجل e‏ أبيه ألف 
درم فأفر له بذلك فقيدها بالإ,فرار بعد الدعوى فيمكن الفرق . انشبى 
قوله : « وقيل : يقدم الأول » . 
لا تقدم » لأن الغير لا ملك إسقاط حق غيره » كا تقول فى إقرار اران 
يجناية الرهن أو الجانى » ودعوى ثانى الجلس ممنوعة » وإنما حصل الثالى فى 
مواضع لمصلحة اللكافين » لاحّال حصول اتحاد غرض أو غيره أو دهشة ونحو 
ذلك . مل الشارع امجاس فيه ظاهرا » نظرا إلى مصلحة مخصوصة . 
قوله : « وظاهر كلام الإمام أجخد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإإقرار بن » 
وإلا قدم الأول ». 
لأن مع تواصل الكلام هو كالارقرا لك | أنه ملك تغييره 
وتقر بره بشرط استثناء وحو ذلك لست الواحد » وإلا الأول 
ما تقدم . ش 
٠‏ قوڵه : « ولو فر جل بنين الك ؛ ا قر بها لخر فبى الأول » ويغرم - 
قيمتها للثانى » ۰ 1 
لأنه حصل للأول بالإقرار السابق » وم يقبل رجوعه بالاقزار الثانى » لأنه ش 
حق آذه » وبغرم قيمتها تاق لاه 7 راره د حال يبنه وبين ملكه 


. واقس 
باب ما يحصل ده الإقرار » وحم مايصله به مما بنيره 
إذا ادع ی على رجل مائثة » فقال : نم ۳ أجل أوصدقت» أوأنا مت 
با أو يدعوالك : فقد أقر بالاعى . 0 ش 


فٹرمہ »كا لو شهد على غيره بعتا عبده ثم رجع عن الشهادة ٠‏ وكا لو أله 
7 ثم أقر به .وقال الشافمى فى أحد القولين : لا یغرم للثانى شيئاء ولنا فما إذا قال : 
غصبت هذا العبد من زيد» لا بل من مرو وجه: : لا شیء لعمرو» فيلزم هنا مثله 
وأولى » لأن أيا حنيفة وافق فى صورة الغصب . وقال هنا إن ۳ الغير إلى الأول 
ىح حا م فہی لہ ولاثىء للثانی » لأن الواجب الإقرار وقد أقر» ولا من منعه 
الحم من القول » وهو غير موجب الضهان . 

فصل 

قد عرفت عن :هدم المسألة : أن الرجوع عن الإقرار بغير حد خالص له 
لايقبل . وهذا يح . وقط لع به أ كثر الأصماب » وقال فى الغني : لا لا نعل فيه 
خلافا, ؛ لأنه حن ثبت لغيره » وقدم هذا فى المستوعب والرعابة . وقدم أبو بكر فى 
انيه أن من أقربمال أو َد : أنه يقبل رجوعه أسوية بين الحقين . 

قال السامرى ا قبول ارجوع غن الإقرار بالأموال 6 
لاان يكون هذا مذهبا . 

قوله :3 وإذا ادئی رجل على رجل مائة»فقال : نم أوأجل. 5 
أو أنا مقر مها ؛» أو بدعواك . فقد أقر بالدعى » . 

ءْ وهو واضح ٠‏ قال تعالى : ( 07 © فل وعدم اَعَد 1 06 
قالوا : نهم ) وقيل لسامان : « قد عامج نبي كل ' ئی« حت القراءة 5 قال :: 
أجل » وكذا إن قال - - زاد بعضهم - لممرى أو لاأرك ا 


س 


وقوله : « إذا ادعى » قال الشيخ تق الدين : لا بد أن يكون بصيغة الخبره 
وهو إنى أستحق عنده » أولى عنده » و إما بصيغة الطلب » وهوأن يقول: أعطى . 
اتہ ىكلامه . وهو ظاهر . فإنه إذا قال : أعطى مائة قال : نم » لا يلزم أن 
يكون مستحقا عليه » وهو محتمل لذلك وللوديعة والقرض وغير ذلك . فإذا قال:. 
أعطی عبدى هذا » أو أعطى الألف الذى عليك قال : ن کان مقرا . قطم به 
الشيخ موفق الدين وغيره » لأنه تصديق لما ادعاه » لان دنم » مقررة ا 
سبقها » وهذا مخلاف مالو قال : خذها» »أو خذ » فإنه لس بصيغة التصديق » 
وإما هو بذل جرد . ولا يازم من بذل المدعى به وجو به » ولا إشكال . 

وقال الشيخ ثم تقى الدن فى هذه المسألة » عقيب ب کلام الشيخ موفق الد 
فيه نظر › فإن « نم » هنا جواباً لطاب » وجواب الطلب الطاعة 0 7 
كونه إقرارا وجمان . فإن قوله هنا « نعم » لا بزيد على قوله : خذها » بل هر 
إلى الأخذ أقرب » ومثاله الساعة أعطيك أونمم أنا أعطيك » أو وكرامة وعزازة : 

وأما كون الطالب وصفها بأنها عنده . فهذا له نظائر فى الطلب استفهاما 

وأمرا» مثل ألهذا المدل عندك ألف ؟ أو ذه المرأة التى طلقتها عندك ألف وقد 

أبرأتك هذه المرأة التى طلقتما من جميع الدعاوى ؟ أو تقول : هذه المطلقة قد 
أرآتك أتصدقها ؟ فيقول : نم . انتبى ُْ 

قال الشيخ تقى الدين : والنحويون يقولون : « نم » جواب الاستفهام » 
ولسكن قد صارت فى العرف عنزلة « أجل »كا قد استعمل « أجل » جواب 
0 

وهو يقتضى أن العرف يعمل دون الحقيقة اللغوية » ولعل 3 فى العانى 
دون الاغوى كا هو الراجح فى المذهب فى نظائره . | 

وقد ذ كران الحاجب وغيره أن « نعم » مقررة لما سبقها من الكلام » مثبتا 


ج 0١ت‏ سد 


وإن قال : يجوز أن بكرن عت »أوعسى » أو لعل أو ان : 


أو أقدر . 


كان أو منیا » استفهاما کان أو خبرا » تقول لمن قال : قام زيد » أو ماقام زيد» 
0 أو م يقم زيد : نعم » تصديقا لما قبله » هذا بحسب اللغة دون العرف . ألا ترى 
أنه لوقيل لك : أليس لى عندك كذا مالا ؟ فقلت : نم » لألزمك القاضى به » 
تغليبا للعرف على اللغة ؟ 

وظاهى هذا تقدم امف مقا کا هو تادر قول لشي تق ق الدين» وقال 
فى الغنى : وإن قال : أليس لى عندك ألف ؟ قال : بل »كان إقرارا صحيحا ؛ 
لأن « بلى » جواب للسؤال حرف النفى » قال الله تعالى (۷: اعد ٠‏ 
قالوا : بلى ) وستأتى هذه السألة فى كلام الصدف . 

وظاهر هذا أنه لوقال : يم ا اانا في ول 
ذکروا فى قوله : أن دخلت الدار فأنت طالق بنتح« أن »هل يكون شرطا طاأملا ‏ 
أم يفرق بين العائى وغيره كا هو الراجح ؟ . وكذا الملاف فى غير هذه السألة . 

تظهر من هذا أن الإتيان بحرف ابلواب فى غير عله كنم فى لواب التنء 
كقوله : ألبس عندك كذا ؟ فيقول : : نم فيه ثلاثة أقوال. - 

. قوله « وإن قال : جوز أن يكون عقا أوعنى أو ذا أو جسن ب أو أظن 
أوأقدر » . 
| بي ا 
« وأظن » وأحسب » وأقدر» وضعت للشك » والأصل بقاء براءة الذمة 
وقال القاضى ‏ فى شمن مسأ . فيا أعل لاجتنم أن نقول : إذا قال له :. 
عل ألف فما أحسب » وفيا أظن أنه يازمه .. 


م لاا الحرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


۰ الجاع عله‎ ٠ 
. أو قال : خذ ء أو اتزن » أو احرزء أو افتح كك : لم يكن مقراً‎ 
» و إن قال : أنا قرأو آنا أقر : أولا أنكرء أو خذها » أو اتزنبا‎ 
. أو احرزهاء أو اقبضما أو هى ماح : فوجهان‎ 


قوله : « أو قال : خذء أو انزن» أو احرز » أو افت حجكك :لم يكن مقرأ » 
قظم به به الأعاب» لأن هذه الأشياء تستعملعلى سبيل البسط وا مزح معاحتالها 
خذ الجواب » واتزن » أو احرز» أو انت كك لثى. اوا الا كفل 
بالاحتال . 
وقال الشيخ تق الدين : : الصواب أن الفصول الحذوف اهو اة 
قياس أصح الوجہين إذا قال : أنا مقر » کون کالتی بعدها أعنى : خذها » 
يبق أن جرد البذل هل هو إقرار کا لو قال : أعط ى الألف التى لكالتى لى عندك 
فقال : نعم ؟ قفمهما إذا ا ا وة 
قوله : « وإن قال : أنا مقر» أو أنا أقرء أولا أنكر لا 
فوجهان 6 . 
أحدها : نون م لأن الفلاهى انصرافه إلى المدعى لوروده عقب الو 
وكذا اللاف إن قال:أقررت » لأنه تعالى اجتزأ منهم فى كوم مقر ين فى الآبة 
بقولهم ( أقررنا ) جوابا لقوله تعالى ( قال : أقررتم ) ثم قالوا ( أقررنا ) ولميقولوا : 
أقررنا بذلك . 
والثانى : لا يكون مقراً لاحتال مقر ببطلان دعواك » أو بالمقد » أو الشهادة 
وحوه » لأن قوله « أقر » وعد بالإقرار فى المستقبل » فهو كقوله : سأقر بدعواك 
ونحوه » ول أجد فى هذا الأصل خلافا . ولا يازم من عدم إنكاره إقراره» لوجود 
واسطة وهى السكوت عنما » مع احتال : لا أنكر بطلان دعواك » وقيل : 
يكون مقراً فى « أنا مقر » فقط » قواه بعضهم . 


= ۱۹ ب ظ 
قال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب فما إذا قال «أنا مقر» أن يكون مقر 
مها » لأن المفعول مافى الدعوى »كا قلنا فى قوله : قبلت : أن القبول ينصرف إلى 
الإجاب لا إلى قبول شىء آخر» فالإقرار أولى . وقال : التوجه إن مجرد نى 
الونكار إن لم ينضم إليه قرينة ا ل 
عليه عامه » وإلا لم يكن إقرارا > وإن قال : « لاأبكران تكون متا » 2 
فوجہان » لاحتال «محقا » فى اعتقاده ونحوه . ا 
قوله « أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هی ماح فوجهان » . 
ووجههما ماتقدم » ولاحتال : خذها وإن لم تكن واجبة على . 
: : نعل 
وإن قال : لى عليك ألف » هقال : قضيتك منها مائة . فقال القاضى :لس 
هذا إة رارا كن لأن المأئة قد رفعها بقوله » والباق ل i‏ :ما 
تمل مما .يدعيه » وكذا قطم به فى الكافى وغيره » وذکر فى الغنى أنه بحىء | 
على الرواية الأخرى . ٠‏ يعنى : قوله : إذا قال :كان له على كذا وقضيت منه كذا 
أنه يازمه ما ادعى قضاءه » لأن فى ضمن دعوى القضاء إقرارا e‏ 1 
فلا يقبل دعوى القضاء بغير ببنة . 
وقال ابن حمدان فى الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يازمه الباق » يعني : تقبل 
دعوى القضاء » وهى تتضمن الإإقرار بالباق فيازمه . ١‏ 
وقال الشيخ تى الدين : مخرج على أحد الوجهين فى « الزنهاء وخذها » 
واقبضها » أنه مقر بباق الألف » لأن الهساء ترجم إلى الذكور . ويتخرج أن 
يكون مقر المائة على روابة فى قوله « کان له على وقضيته » ثم هل هو مقر بها 
وحدها أو بالجيع ؟ على ماتقدم . انتهى كلامه . ش 


لالع سس 


و إن قال له : على مائة إن شاء الله . 


* ) 
ؤال الشيخ تقى الدين : هذه الأنفاظ ى ألقاط الارقر ار تار ة تكون مبتدأة 
وهو انه وا تكون جواب طلب » وتارة جواب خبر » وبارة جواب 
استفمام من المفر له أو من الشهود أو من غيرهما » ثم نارة يكون بحضرة الاک » 

وار 5 عن يعم آم رون عليه + وار مسقا وقد تدم هذا ليسم فى ْ 
الشهادات . 27 هذه الألفاظ قد تظهر على وجه الهم والاستهزاء » فهذه أقسام 
لابد من اعټبارها . 
750057 
. قال أبو طالب : سمعت الإمام أحمد قال : إذا قال الرجل : على ألف درم 
إن شاء الله فقد أقر »ليس استاناؤه بشىء » وعلى هذا الأسماب » لأنه وصل 
بإفراره مابرفعه » والافظ لاحتمله فصح الإقرار و بطل ما يرفعه كاستثناء الكل 
قال أبو الخطاب وغيره : ولا يازم إذا قال : له عل > ألف قبضهاء لأن ذلك 
محتمله الثفظ . وكذا ذ كره القاضى » والأولى المنع »کا قطع به غير واحد » ولأنه 
عقب الإقرار بما لا يفيد حك آخرء ولا يقتضى رفع الك » أشبه ما لو قال له : 
على ألف فى مشيئة الله . وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنه والث_افمى : 
لا يصح الإقرار » وهو احتال فى الرعاية » لأأنه عاق إقراره ه بشرط فل چ 
كتعليقه على مشيئة زيد » ولنا فى هذا الأصل وجهان . 
. أحدها : الصحة كتعليقه بمشيئة الله تعالى : 
واثانی : لابصح لان الإقرار إخبار مح سابق فلا يعلق على شرط مستقبل 
فمل هذا الفرق: أن مشيئة الله تعالى تذ كر فى الكلام تفويضا إليه وتبركاء . 


اس سم 


مخلاف مشيثة الأدى ٠‏ , ولأن مشي الله لا تل إلا و بوقوع الأ » فلا حكن 
.وتوت الاق رجودها » ومشيئة الآدمى يكن الع بها » فيمكن جملها شرطا» 
٠‏ قيوقف الامر على وجودهاء والماضى لايمكن وقفه في تعبين الأمى هنا على امستقبل 
فيكون و يرا , ظ ٠‏ ظ 
فصل 
. ولو قال : بعتلك إن شاء الله » أو زوجتك إن شاء الله . فقال أو إسحاق بن 
نشاقلاً : لا أعل خلا عنه فى آنه إذا قيل له : قبات هذا السكاح ؟ قال : نم 
إن شاء اله ء أن النسكاح واقع » و به قال أبو حنيفة » ذ كره فى الغنى . وقال 
القاضي : وظاهر هذا أن الاستثناء فى العقد لا يبطله » و محتمل أن يفرق بين 
الاستثناء فى الإفرار و الاستثناء فى المقودفلا 2ک بصحة العقود و إن ححنا الإفرار 
لأنه إذا وجب البيم والنسكاح كان له الرجوع فى ذلك قبل القبول » لاف 
الإفرار فإنه لا يمكنه الرجوع فيه » ويحتمل أن يلزم على ما قال أبو إسحاق بن 
شاقلا»ويكون تقديره : إن شاء الله أن أتلفظ بالبيم » أو إن شاء الله أن أبيمك. 
وقد عامنا مشيئتنا به بوجود الإيجاب من جهته » وقال القاضى أيضا فى اللحلاف : 
وعلى قياس الإقرار بالبيع والنكاح . وذ كر أبو الحطاب درك مسألة تعليق 
الإقرار بمشيثة الله . ثم قال : وكذلك إذا قال : قبلت النكاح إن شاء الله » . 
ذكره أبو إسحاق » ثم استدل للمسألة كا تقدم . وقال : ولأن هذا ما يصح فى 
الجهول وليس فيه تمليك . فتعليقه بالشرط لا يبطله »كالعتّاق والطلاق والضمان » 
ولا بازم البيع » لأنه لا يصح فى مجهول . ولايازم النسكاح ‏ لأنه يبطل إذا غلقه' 
مام وإنكان يضح ف الجمول » لأننا قانا : وليس فيه تمليك » وفى ذلك 
تمليك » ومقتضى هذا : أن تعليق الإقرار بشرط E‏ > بخلاف البيم 
والنکاح . 


س ٢‏ س 


ش 5 في أعر 4 أوفي علمى »أو إلا أن شاه رد ¢ 5 إلا أن أوخل الدار 4 1 
قال المدعى : اعطنى فرسى هذه » أو ثُوبى هذاء أو المائة التى لى عليك فقال : 
نم . أو قال : أو ليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى . فقد قر بذاك ولزمه . 


» أوفى عفى‎ » e 
» إلى علمه كان يقينا‎ Th و به قال مالك وأبو بوسف والشافعى‎ 
. لأن مافى عله لا حتمل إلا الوجوب‎ | 

قال أبو الخطاب والشر يف : دليله : إذا قال ا آاف 2 وقال 
أبو حنيفة : الإقرار باطل . 

قال الشيخ تق الدين الا : لفلان على لف درم وقد عامت › 
وسل له القاضى وغيره أن الشاهد لو قال : شبد أن لفلان على فلان الف درم 
فيا أعر 0 تقبل شبادته » وفرق بأن الإوقرار يصح بالجهول والمهم » ولا تصح 
الشبادة بذلك . قال الشيخ تق الدين : وفيه نظر . اتهى كلامه . 

وما قاله حيح » والأولى قبول الشهادة » وهذا الفرق لا أثر له هنا . 

وقذ عرف من هذه المسألة أنه لو قال «فها أظن» ل يازمه شىء وهو كذلك › 
ونقله ابن هبيرة عن اتفاق الأعة الأر بعة . 

قوله : « أو إلا أن يشاء زيد» أو إلا أن يشاء الله»كان الم كذلك 6. 

وفيه الاحّال السابق فى قوله : إن شاء الله : وفيه نظر هنا . 

قوله : « أو قال المدعى : اعطنى فرسي هذه » أو ثوبى هذاء أو الاثة التق 
فى عليك . فقال : نعم » أو قال المدعى بدن ع !هل : بل » ققد 
أقر ذلك ولزمه » . ۰ 

تقدم ذلك فى قوله : إذا اد E‏ ؛ والأولى بأن يكون مقرأ » 


وقد تعدم ذلاك 5 


سس ۳ — 


و إذاعلق الإقرار بشرط تقدمه . كةوله : إن قدم فلان » أو إن شاء »أو إن 
دخل الدار فله على مائة» أو إن شهد فلان على بكذا صدقته ومو ذلك : لميصح 
إلا فى قوله : إذا جاء وقت كذا فل ازيد كذا » أو قال : إن شهد على فلان 
بکذا فبو صادق . فإنه على وجهین. . 


قوله : « و إذا علق الإقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم فلان » أو إن 
شاء 00 دخل الدار ذله علي ماثة » أو إن شهد نلان علي بكذا صدقته وعو 

يح 

3 ا الأول : فلا نه ليس مقر فى الحال » الأن الشرو فم عد عدم ' 
شرطه » والشرط لا يقنغى إنجاب ذلك بلا إشكال » فيةال : يحب عند وجود 
الشرط » وأما فى الثانية : فلا يصدق السكاذب . 

وقال الشيخ تق الدين : والبحقيق أنه إن كان الشرط ما يحب به 3 

صح تعليق الإإقر ار به "© كقول المرأة : إن كان قد طلقنى فله عل ألف » أوإن 
0 أو إن کان عل لی ونحو ذلك . اہی كلامه . ّْ 

وليس هذا إقراراً و إا هوالتزام؛ فهو كقوها : اخلمنى أو طلتنى ولك 
ألف » أو عل ألف » أو بألف ونحو ذلك . 

قوله : « إلا فى قوله : إذاجاء وق ت كذا فلى لزيدكذا » أو قال : إن شهد 
عل فلان بكذا فرو صادق . فإنه على وجهين » . 

أما عدم ححة إقراره ف الأ الأولى فذكر فى الثنى أنه قول الأحاب » 
وقطم به فى السكافى » وهو منصوص الشافبى » لأنه بدأ بالشرط 

وقوله : « فمل كذا » يصلح إقراراً وعدا » فلا يثبت الإقرار مع الاحتمال 
(١)ببامش‏ الأصل : الدى فى نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تق الدين 
أنه قال « والتحقيق أنه إن كان الشر ط نا قد يجب ال لوفاء به صح تعلق الأقرار به 


= ۲4 سمه 


ولو أخر الشرط » كقوله : له عللّ ألف إن شنى زيد » أو إن قدم » أوإذا 
جاء لطر أو إن شهد بها فلان ونحوه : فملى وجهين » إلا فى قوله : له على كذا 
إذا جا وقت كذا + فإنة يضح وجها واحداً.. 
ووجه الصحة.: أنه ظاهى فى الإقرارءلأن لفظة«على » ظاهرة فى الثابت واللازم » 
ومجىء الوقت يصلح أجلا لول المق مخلاف غيره » وم ل كلام الكلف على 
الصحة أولى . 

وأما المسألة الثانية: فوجه عدم الصحة فا أنه علقه على شرط » ووجهالصحة: 
أنه لايتصور صدقه › إلا أن نكون ثابتاً فى الحال » وقد أفر لصدقه . 

قوله : « ولو أخر الشرط» كقوله : له عل آلف إن شن زيد أو إن قدم › 
أو إذا جاء المطر » أو إن مهد بها فلان ونحوه : فعلى وجهين » ش 

أحدها : لا يكون مقرا لما تقدم > وم لو قدم الشرط . والثانى يكون مقرا » 
فإنه قدم اللإقرار» فل يبت حكله » والشرط لا,يصلح أجلا فبطل ؛ ولأن الحق 
ثابت فى الال لايقف على الشرط فسقط الاستثناء » ولأن امقر لا يكون عليه 
عل الشرط إلا وهو عليه فى الال . لأن الشرط لايوجد ٠‏ 

قوله « إلافى قوله : له عل كذا إذا جاء وقت كذاء فإنه يصح وجهسا 
واحدا »© . ش 

وكذا قطم به فى الكافى وغيره » ونقله فى الغنى عن الأصحاب » وهو 
منصوص الشافى » لأنه بدأ بالإقرار . وقوله « إذا جاء وقت كذا » يحتمل أنه 
أراد امحل فلا يبطل بالاحتالء قال فى المغنى : و »تمل أن لافرق بينهما » يعنى : 
هذه السألة 00 : لأن تقديم الشرط زار ا گن 
فيهما جیما وجپان ٠‏ اہی 


| 8ع 00 


. وقال الشيخ تق الدين : مضمون هذه المسائل أن الإقرار لايتعلق بشرط » 
بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده » أو الإقراركله ؟ على وجهين . 
قال : والصواب أن نفس' الإقرار لايتعلق » وإتا يتعلق المقر به » لأن 
امقر به قد يكو معلا بسبب. بوجبه » أو يوجب أداءه » أو دليل يظهره » فالأول 
کا لو قال : إن قدم فلان ذعلى از بد ألف درم » فإذا قال مقرا : إذا قدم زيد 
فلفلان على أف درم صح . وكذا لو قال : إن رد عبدى الآبق فل ألف درم » 
ثم أقر مها فقال : إن رد عبدى فله عندى صح » وكذا الإقرار بعوض الللم 
لو قالت : إن طلقنى » أو إن عفا عنى » قال : وأما التعليق بالشهنادة فقد يشبه 
التحكي > ولو قال : إن حكت على بكذا التزمته لزمه عندنا. نكذلك قد برضي 
) بشهادته » وهو فى المقيقة النزام وتزكية للشاهد » ورضى بشهادة واحد» فهو ٠‏ 
عنزلة أن 1 الحا : إن شد على فلان فاقض بحكه » ماهو پيد > لأن 
تعديل الشخص للشاهد قد يكنى ش 
وإذا حك بشاهد ا المطلوب من المين »فمو عنزلة : عن مد فلان فهو 
صادق . انتهى كلامه . ش 
قوله: « و إن أقر بدين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه » 
َك رواية ابن الك سئل الإمام أحمد عن أقر فقال : لفلان على كذا وكذا ظ 
إلى أجل ٠٠‏ | 
فقال أبو عبد الله : إذا قال لى فى مرة واحدة قبل منه » يعنى : إلى أجل » 
وفى روابة أبى طالب فى مسألته الطويلة فى مذ ر أن ووو ف الل :2 
وه-ذاهو اذهب » لأن الأجل صنة فى الان فر جع فيه إلى الق ركالسواد 
والبياض والخاول » ولأنه هكذا أقر کا لو قال : ناقصة » ولابد من اتصاله » وى ` 


56ج — 


ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حاوله . فملى الأول : لو عزاه إلى سبب 
يقبل الأمرين . فالقول قولهفى الضمان » وفى غيره وجهان . 


معناه سكوت لا يمكنه السكلام فيه 

قوله : « ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حلوله » 

ذكره أبو االخطاب » وهو قول أبى حنيفة ومالك » وعن الشاف ىكالمذهبين» 
لأن التأجيل يمنع استيفاء الاق فى الال »كا لو قال قضيته إياهاء والفرق ظاهس 

قوله : « فملى الأول أوعزاه إلىسبب يقبل الأمرين فالقول قوله فى الضمان 
وفى غيره وجهان ». ٠‏ 

أما كون القول قول امقر في الضمان : فلأأنه فس ركلامه بما محتمله من غير 
خالفة لأصل ولا ظاهر فقبل » لأن الضمان مقتضاه ثبوت التق فى الذمة فقط » 
ومن أصلنا : صحة ضبان الال مؤجلا . 

وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيم وغيره؛ فوجه قبول قول القر فى التأجيل 

أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل» فقبل قوله فيه كالضمان » ولأن الأصل راءة 
الذمة » و إنما ثبت شغلها بالحق » وصفة الحاول أمر زائد محتمل » فلا ينتقل عن 
الأصل بالاحتال . ووحه عدم قبول قوله : أن ساب مقتضاه الحاول 3 فوجب 
العمل عقتضاه » وأصله كا أو صرح به أو فر يقبل تفسيره خلافه 1 لو صرح 
به » ومهذا فارق الغمان » هذا ما ظهر لى من حل كلامه . 

وقال ابن عبد القوى بعد نظم هكلام الجر : الذى يقوى عندى أن مراده : 
يقبل فى الضمان » أى : يضمن ما أقر به . لأنه إقرار عليه » فإن ادعى أنه ثمن 
أو بعضه ؟ أحد الوجمين يقبل » لأنه إنما أقر به كذلك . فأشبه ما إذا أقر بعائة 


سلج لد 


وإذا أقرالءر بى بالعحمية » أو بالعسكس » وقال : ل أدر ماقلت حلف 
وخلى سبيله . 

وَإِذا قال : لفلان عل مائة درم و إلا فلفلان على اا وتار ا وقال : 
افلان عل مائة درم » و إلا فلفلان : ازمته المائة للأول » ولاشىء للثانى . 


صكة معيبة أو ناقصة . قال : وقيسل : بل مراده نفس الضمان » أى يقبل قوله : 
إنه ض_امن ع ما أقر به عن شخص » حتی إن برىء منه برىء المقر » و بريد بغيره 
سائر الحقوق . انتهبى كلامه . ولا يق حكه . 

وقد OEE‏ بعد مسألة الإقرار دين مؤجل » وإن أقر أنه كفل ٠‏ 
بألف إلى أجل كانت مؤجلة إلا أن تقوم بيئة با اول » وهذا يؤ بد ما تقدم ٠.‏ 

- وتخصيصه هذه المسألة يقتضى عدم القبول فى غيرها » فيكون تضمن القبول 

فى الضمان وعدم القبول فى غيره . ) ٠‏ 

قوله :. « وإذ ذا أقر اله رلى بالمحمية » أو <l,‏ س » وقال :لم أدر ما قات: 

حلف وخلى سبيله © . ش 

لأنه منكر . والظاهر صدقه » والأصل براءة ذمته » وكذا إن أقر بغير 
لسانه » ولو قال : وإن أقر بغير لسانه لمر بى بعجمية كان أولى 

قال الشيخ تتى الدين : إذاأقر العامى عضمون محضر وادعى عدم الم 
بدلالة الأفظ» ومثله يبله» فم وکا لو قال فى الطلاق : إن دخلت » أو قال : أنت 
طالق واحدة فى ثنتين . انتهى كلامه » وهو متوحه . 

قوله « و إذا قال : لفلان مانة درهمءو إلا فلفلان على مائة دينار » أ قال : 
. لفلان عل مائة درم » وإلا فلفلان . لزمته لمائة الأولى » ولا شىء للثانى » . 
قطع به جصاعة فى كتب الملاف » منهم : أبو الخطاب والشريف » لأن 


5-50 
وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب : أن يلزمه المقداران لما . ولو قال 
لأحدها : عل مائة لزمته » وطواب بالتعيين » كالإقرار بالمين . و إذا قال : له 
عل مائة لا تازمنى » أو مائة إلا هائة لزمته المائة . 
وإن قال : له على من من خر ماثة لم تلزمه. 


مقاصد الناس ومرادم ترجع إلى أنه للأول » فإن لم يكن فالثانی کا يقول : بع 
هذا الثوب من فلان وإلا فن فلان » وإلا كا يقول الاک قاف + انت 
بأر بعة يدون للك وإلا جلدتك » واقض دينك و إلا حبستك » وراد بذاك 
عند تعدر الأول » كذا فى مسأاتنا . وقد ثبت للأول بإقراره فلا يملك رفعه 
قوله : « وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب أن يلزمه المقداران لما 6. 
لأنه أقر للأول فثبت له » وأضرب عنه بالإقرار الثانى » فيلزمه أيضا كا 
لوقال : ازيد» لا بل لعمرو . واقتصر فى الستوعب على حكاية قول القساضى 
هذا » وقاسه على هذا الأصل » والأول أولى » وقال أبو حنيفة : لا يازمه هذا 
الإقرار فى حقهما جميما . ) ) 
قوله : « ولوقال : لأحدها عل مائة لزمته وطولب بالتعيي ن كالاإقرار بالعين ». 
وكذا ذكر غيره الحكر والدليل . ظ ٠‏ 
قوله : « وإذا قال : له على مائة لاتازنى » أو ماثة إلا مائة لزمته المائة » . 
أما فى المسألة الثانية فلأنه استثى السكل فلا يصح بغير خلاف » وأما فى - 
المسألة الأولى فلأن هذا يناقض ما أقر به . أو نقول : رفم جميع ما أقر به فل يقبل 
كاستثناء الكل » وفى هذه المسألة احتمال بعيد ذكره فى الرعاية اللكبرى . 
قوله : « وإن'قال : له على من تمن خر مائة ل تلزمه 4 . ٠‏ 
لأنه لما قدم الصفة على المقر به لم يلتزم شيا » فم وكا لو قال : على خر 


A —‏ سد 


و إن قال : له على مائة من تمن خمر » أو EE‏ 
اا : فوجهان . 


قبلبا آلف » يخلاف مالو أخرها » لأن إقراره به مطلقاً اقتضى ازومه فلا يقبل 
GERE‏ مح آذ ىكاستثناء الكل . ! 

قوله : « وإن قال : له على مائة من نمن خمرء أو س لها بشرط الحيار» ٠‏ 
أو ثمن مبيع لم أقبضه » أو هلك قبل قبضه : فوجهان ٠.»‏ 

وكذلك لو قال : بشرط أجل يبول » ذكره القاضى وغيره . 

أحدها : زمه ما أقر به ولايقبل قول »لم يذكر ابن هبيرة عن الإمام جد 
غيره . واحتج فى ذلك عذهب ابن مسعوذ رضى الله عنه » وأنه قول ألى حنيفة 
ومالك » وأظهر قولى الشاففى عند أحابه لما تقدم . 

اا فر رعو اه القاضى قياس المذهب . وقياس قول 
الإمام أحمد فى مسألة : كان له على وقضيته » لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل » 
كا لوعزا إلى سبب صميح » وقيل : يقبل قوله : فى تمن مبيع لم أقبضه » وفى 
اد هات اقل قنطيه +3 کے اا و وکر ومن ر 0 
القبض وهو واضح . وهو ظاهر اختيار الشيخ موفق الدين وغيره » لأنه إقرار 
بحق فی مقابلة حق لا يميل أحدهما عن الآخرء فإذالم یسل ما له ماعليه ,كا لو 
قال : بعك هذا بألف » قال : بل ملكينيه بغير شىء » ولأنه فسسر الإفرار 
عا محتّمله فقب ل كاستثناء البعض . 

وحكى القاضى وأحابه عن أبى حنيفة إن عين المبيم قبل قوله و إن كان 
أضماف القن » وإن لم يعين لم يقبل قوله . | 

. قال القاضى : إذا لم تكن ممينا فاا وز ن موصوفا » فإذا أحضر له ما تتناوله 
الصفة ازمه قبوله » ول بز له الامتناع » فلا فرق بين المعين وغيره . 


f 


وإذا قال : کان له عل كذا وقضيته فهو متكر . والقول قوله مع يمينه . 
نص عليه فى رواية ابن منصور وغيره . 
قال الشيخ تق الدين : وهذا يقتضى أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه ». 
وكذلك او ادعى أن الحضر غير الموصوف . ۰ 
قوله : « ألف من تمن مبيع ثم سكت ثم قال : لم أقبضه قبل كالمتصل » . 
ذكره فى الفنى » ويؤخذ من كلام غيره » لأن الإقرار تعلق بالبيم » 
والأصل عدم القبض ٠‏ ولو قال : على ألف ثم سكت » ثم قال : من ثمن مبيع 
م أقبضه لم يقبل . 
. قوله : « وإذا قال :كان له عل كذا وقضيته فهو متكر» والقول قوله مم 
| عينه . نص عليه فى روابة ابن منصور وغيره » 
وأبى اللخطاب وان ماهان » وهو الذى نصره القاضى وغيره . وذ كر القاضي 
أنه اذهب » وأنه لم جد عن أحمد رواية بغير هذا » وقطع به ابن هبيرة عن أحمد » 
واحتج فى ذلك بمذهب ابن مسعود » واختاره الحرق وغيرهءلأنه قول يمكن حمته 
ولا تناقض فيه من جبة اللفظ . فوجب قبول قوله . ولا يلزمه شىء » كاستثناء 
البض » بخلاف المنفصل » فإنه قد استقر بسكوته عليه » ولهذا لا برفعه استثناء 
ا 
واحتج القاضى بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به »ا يصح أن ,رفع البعض 
إذا لم يتناقض اللفظ » ا فى قول صاحب الشريعة » وقال: لأنه رفع ما ثبت بقوله 
على وجه لا يفضى إلى التناقض » فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء . 
قال الشيخ تق الدين : هذا الضابط يم صوراً كثيرة > لکن قد ينازع 
فى قوله : له على » وقال : لو قال : إلى سنة أو ألف طر بة فذ كره القاضى محل 
وفاق محتجا به . وكذلك لو قال : ألفمن تمن مبيع شرط فيه انيار . 


س س 


وعنه أنه مقر بالمق مدع فخا خلت فة أو تاق نة :وغنة أن 
هذا ليس يحواب حيح » فيطالب برد الجواب . 


وقال الشيخ تقى الدين : وكأن الضابط أن الصلاة الغيرة قدراً أو وصفا تقبل 
بلا ترود » فأما الصلاة المسقطة فبى محل وفاق . 

قوله « وعنه أنه مقر بالمق مدع لتضاثة ذلك مه واف بلينة به ». 

اختارها أو الخطاب » وهو قول ألى حنيفة ومالك » وهو أحد قولى الشافعى 
وهو الأظبر عند أحابه » لأنه أقر وادعى القضاء» فلا يسع إلا ببينة ؛ أو محلف 
خصمه ما لز ادعى ذلك بكلام منفصل انه وصل كلامه 8 دم يقبل 
كاستثناء الكل . 

I me E es 

لاه کلام ظاهره التناقض » لأنه نف ما أثبت » فكان وجوده كعدمه » 
فيطالب مجواب صحيح » قال فى الرعاية السكيرى :وهى أصح وأشبد» كذا قال . 

! 5 ْ 

وكذا الفلاف فيمن قال : وقضيت منه كذا » وكذا الللاف أيضاً إن قال. 
وبرئت منه » أو من بعضه » وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء , لأنه فمل الغير 
فلم يقبل قوله فيه مخلاف الوفاء »و إن قال جوابا للدعوى : أبرأنى منهاء أو روثت ٠‏ 
إليه منها » فب وكقوله :كان له على ألف وقضيته . قدمه فى الرعاية » وذ كر ابن 
ألى مومى : أنه إقرار » ذإن عجز عن إثبات الإراءة فل المين . 

ولو قال : كان لى عنده ألف درم قبضت منها لحسيائة وأطالبه مخمسمائة 
أخرى » فبذا لا يكون إقرارا باللجسائة المقبوضة على الروابة الأولى وهو ظاهر . 


س — 


وأماعلى الروابة الثانية: فقد يقال كذلك أيضا لأنه بدأ بالدعوى قبل القبض 
ولم يقر إلا بأنه قبض ما هو حقه.. وهذا الافظ ليس بإقرار حال » بخلاف قوله : 
كان له على . فإن هذا اللفظ لو نجردكان إقراراً . 
ومثال ذلك أن يقول : ابتعت منه بعيرا وقبضته » وكذلك كل قبض«سبوق 
بدعوى الاستحقاق » بخلاف مما لو قال : قبضت منه ألا كانت لى عليه 
أوكانت لى عنده ا فإن هذا تمنزلة قوله : كان له ا“ ألف وقضيته إياه » أو كان 
له عندى غصب وأعطيته إياه » لكن ذاك إقرار بقبض » وهذا إقرار مق . 
ونظير هذا أن يقول : اقترضت منه ووفيته » أو ابتحت منه ووفيته » فإن 
الإقرار بأسباب المقوق من العقود » والقرض وسائر الأفعال كالإقرار بالحقوق . 
فقوله :کان له على أو عندى كذا » أو غصب أو من مبيع أو قرض » أو أعطيته 
ذلك : ممنزلة قوله : اقترضت منه ووفيته » أو استعرت منه وأعدت إليه » و عنزلة 
قوله : قبضت منه دين ح كان لى عندة » فإن الدين يسقط بالقضاء والإراء . 
وجماع هذا :كل إقرار بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب لارد » هل . 
يجعل إقراراً بقبض مجرد وتسمع دعوى المقبض باستحقاق الرد أو الضمان ؟ . ظ 
لسكن فرق بين أن يقر بقبض حقه و بين أن يقر بقبض مال المعطى و بدعى 
قيضا غير مضمون . الأول : قبضټه الدبن الذى كان لى عليه 5 أو الوديعة التى 
كانت لى عنده » أو العار بة » أو الفصب . والثانى : أودعنى أو رهننى ونحو ذلك 
فصل 
قال الشييخ تق الدين بن تيمية : إذا قلنا بظاهر اذهب » وأنه ليس عقر 
بل منكر فهل تحلف على بقاء الاستتحقاق» أو حلف على لفظ الجواب ؟ إن اتفقا 
على نف الاستتحقاق فلا ريب » وإلا فينبنى أن تطابق إلمين جواب الدعوى 
فيحلف لقد رددت عليه هذه الألف الذى يدعى به » أو ةد وفيته إياهاء وإن لم 


س ا ا 


وإن قال : له عل كذاء وقضيته إياه . ففيه الروايتان الأوليان . وعنه ثالثة : 


أنه قد أفر باحق وكذب نفسه بالوفاء» قلا سمع مه ولو أف ببيئة : 


. يقر بها فى الخال » لسكون الإنسكار مقيدا بردها فى الزمن الماضى »كا لو نكر 
المؤتمنون الاستحقاق » بناء على رد أو تلف فك أن جواب الدعوى تمل ومفسر 
فكذا المين على الجواب حمل ومفسر . انته ىكلامه . 

» وهى هل نكلف الماعى عليه المين على حسب الدعوى‎  ةلأسلاهذهو‎ ٠ 
أو تكنى عينه على ننى الاستحقاق مطلقا » أو إن کان ال جو اب مطابقا للدعوي‎ 

كاف المين على حسبه » و إلا حلف على أفى الاستحقاق ؟ فيه ثلائة أوجه . 

قوله : « و إن قال : له على كذا وقضيته إياه » فيه الروايتان الأوليان » . 
إحداها : يازمه فيحلف المدعى القياق عة واخ > نعمره ف المخنى › 
واختاره أبو الخطاب » وقدمه بعضهم لما تقدم ؛ ولأنه قول متناقض » و به قال 
واامانية للا زمه 0 ينه 2 » وهى الى ذكرها القافى وأو الطاب ف زءوس 
لسائل ۽ واختارها اللمرق . وعن الشافمىكالمذهبين : لأنه فس ركلامه با تحتمله 
فقبل کا ستنناء ال +عضص › لأنه حتمل أنمكان له وقضاه : 
قوله : « وعنه ثالثة: أنه قد أقر بالحمق وکت نفسه فى الوفاء فلا لسمع منه 
وأو ألى ببينة € 1 
لأن قوله هله 1 إقرار يزم منه عدم القضاء » فدعوى الوفاء دخات يكنا 
الإقرار السابق » فلا تقبل » ولا ببنة » لأنه مكذب هاء وقيل : ما أجابه بشىء . 
وكذا إن قال 9 وقضيته منه كذا 0 أو رات منه اوس بعضه 04 لان عدم 
ش م ۲۸ _الحرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


سس عع ل 


وإذا قال :كان له عل كذا وسكت . مو إقرار . 


الصحة لتناقض كلامه » كذا فى البعض لاستحالة بقاء امقر به عليه مم بقاء بعضه 

وقال:ابن ألى موسی : إن قال قضيت بعضه » قبل منه فى رواية »كاستثناء 
الع .وإ ل ت يسيم 16 بقن إلا ب اکل 

قوله : « و إذا قال : كان له على كذا وسكت . فهو إقرار» . 

قطم به فى الكافى وغيره » وذكره فى المغنى ظاهر كلام أصحابنا . لأنه أقر 
بالوجوب › ولم یذ کر ما رفعه » فيحب استدامته حتى بع زواله . قال : وهذا 
لو تنازعا دارًا فأقر أحدها لاخر أنها كانت ملکه حك له بهاذ كر هذا في الإقرار 
وذكر فى الدعاوى : أن المدعى عليه إذا أقر أنهسا كانت المدعى أمس أو فا 
مضى سمع إقراره فى الصحيح وح به » لأنه حينئذ بحتاج إلى سببانتقاللها إليه » 
فيصير هو المدعى ؛ فيحتاج إلى بينة . انتهى كلامه . . 

فالمستشهد به هو نظير المستشهد له » لا فرق بينهما » وفمهما جميعا الخلاف . 

فملى هذا : إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء معت دعواه » لأنه اتنا بين 
الإفرار وبين ما يدعيه . ذكره فى المغنى والشرح » وزاد هذا على إحدى 
الروايتين . 

وإنما زاد هذا اظنه أن معنى سماع دعوى له دعواه هو قبول قوله منفصلا » 
کا لوأتى به متصلا على إحدى الروايتين فبها » ول كذلك . فسماع الدعوى 
لمدم التنافى بين الدعوى والاإفرار فتسمم بينته » لأنه غير مكذب هماء ولا يقبل 
قوله عحرده كسألة الاتصال قطم به الشيخ فيها . وفى الشرح تبعا له » ولم أجد 
فيه خلافا وهو واضح . 

e‏ ا اا و وله 
بإقراره » مع أنه ذ كر مسألة الانفصال فى مسألة الاتصال » وقطم بما قطم به غيره 


وع س 


ويتخرج أنه ليس يإقرار. ٠‏ 
و إذا قال : له عندى ماثة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك . فالقول قوله .. 


5 : « ويتخرج أنه ليس بإقرار » 

هذا التخر يج من نظيرها فى مسألة الشهادة » فإن فمها روایتین على ما ذ 2 
الشيخ بخ تق الدين وذ كر غير واحد وجهين . 

وقال القاضى فى شرح انرق : لا يككون إقرا 1 أحد قولى الشافئ » 
لأنه ير به فى زمن فاش فلا نيت فى الال . وكذلك ل ا البيئة به 
ش وأجيب بأن الإقرار أقوى » لأنه شهادة الإنسان على نفسه » وبزول به 
لزاع » ولأن الدعوى يحب أن تسكون معلقة بالحال واللإقرار يسمع ابتتداء . 

قوله : « وإذا قال : له عندى ماثة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك . 
ول عليه و ر و ا 

إذا قال : للك عندى وذيعة دفعتها إليك صدق . وهذا قول القاضى وغيره 1 
6 لو ادعی ذلك بكلام متفصل قاله فى الغنى وغيره . 

قوله : « ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته » . 

الظاهر : أن هذا التخريج قن ناله له على وقضيته » وهذًا اختيار الشيخ 

موفق الدين » وقول الشافعى . وقال ابن مدان : إن قاله منفصلا وإلا فلا . 
وهذا خلاف ما ذكره فى الغنى » وفيه نظر » لأأنه لامناقضة مع الاتفصال . 
فرع . 
وإن قال :كانت عندى وظننت أنها باقية ثم عرفت أنها قد تلفت . 


— ۳۹ 


وإذا قال: له عل مائة درم ؛ ثم سكت كوا بمكنه السكلام فيه » ثم قال: 
زيوف أو صغار أو مؤْجلة : لزمقه مائة جيدة حالة . 


قال فى المغنى : +b‏ فنها كالتى قبلا » وذ کر غيره وجهين » فعلى هذه 
الطريقة : بقبل هنا » و إن قلنا: لا يقبل فى التى قبلها . 

٠‏ ذكر الشيخ تتى الدين هنا مسائل » المعروف فى 1 كثرها خلاف ما ذكره 
قال : وإذا أقر بأنه أقر ووصله بألى أقررت قبل القبض » أو أقررت أن مالى 
عنده ثىء » لثلا ينهم » أو ا له 
إلا أن يكون هذا الاقرار بالافرار إقرار 

واو قال : له عندى هذا الال رهن 7 إلحاقه هذا » وأما لو قال: أودعنى 
مالاً وأذن لى فى الصدقة به فهذا ظاهر . ! ٠‏ 

ولو قال : اا إذا شئت وقد أ كلته فكذلك . 

ولو قال الوارث : لمورى عندك ألف وديعة فقال : أودعنى ألف درم » 
امرك أن أتصدق مها أو أدفعها إلى فلان » فيتبغى أن يكون كذلك . ولو كان 
الورة صغارا ققال : أمرنى أن أدفعها إلى فلان جعله وصياء فكذلك . 

وا 4 آرت من افر بأمانة روسل كلامه ايشم فهو رة من أقر 
بدين ووص ل كلامه بما يصح » مخلاف لو ثبتت الأمانة بإقرار أوغيره فادعى فيها . 
آخر » فإن هذا يقبل فى بعض الأشياء دون مض . انتح ىكلامه . 

قوله : « و إذا قال : له على" مائة درم » ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه 
ثم قال : زوف » أو صغار » أو مؤجلة : زمه مائة جيدة حالة > 

لأن الإطلاق يقتضى ذلك كا لو أطلقه فى عقد بيع أو غيره »ولأأنه إذا ل 


الس ۷ 


سكوتا يمكنه الكلام فيه استقر > ما أقر به » فل برتفم كالاستثناء التفصل ٠‏ 
ذكره الأصحاب رضى الله عنهم » وعللوا الاستثناء التفصل باستقرار حكه . 
ول يذ كروا له أ صلا . وقاس فى المغنى الاستثناء فى الهين على الاستثناء بإلا ء فدل 
على أن هذا عنده حل وفاق » ونام : حك فيه خلافا »كا حكاه فى الاستثناء 
فى المين. ش ش 
وذكر فى المستوعب : أن الاستثناء هنا لا يصح إلا مقصلاء قال : على 
ماذ كرنا فى الاستثناء فى اليين » ويوافق هذا ما قال ابن الزاغونى فى الواضح » 
٠‏ فإن كان منفضلا وهو أن يسكت سكوتا يمكنه الكلام 2 استئنى فهل يصح ؟ 
فيه روايتان » أححهما : لاء والثانية : بصح 5 لو تقارب ما بينهما» أو منعه مانغ 
من نمام الكلام . انتهى كلامه . وهو يقتضى : أنه إذا تقارب ما بينهما يصح 
قولا واحدا . وفيه نظر ظاهر . 
00 وبوافق هذا أيضاماقال الشيخ تق الدب : يتوجه أن يعتبر فى انصال 
الصفات والاستثناء فى الإقرار ما اعتبر فى ذلك فى الإنشاءات » وقد فرق 
الأصحاب ينما » فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه اكلام فيه ووصل به بعض 
الصلات نفعه إذا عد انصالا معتادا فينظر . انته ىكلامه . 
ووحه هذا : أن هكلام متصل بعضه ببعض . فأشبه الاستثناء فى المين . ووجه 
القول: الآخر : أن الأصل اعتبار الاتصال فى اجيم قول فق اا اق 
رواية للخبرفيه » فيقتصر عليه » ولأن الكفارة حق لله تعالى » ومبناه على 
الساحة » مخلاف مسأليناء وفيه نظر . | 
والزبوف : الرديئة . والصغار : درام طبر با به درم لما درثم أربع دوانق 
فرغ | 
ولا فرق بين الإرفرار بها من غصب 3 أو قرض أوغيره » ذكره 
غير واحد . 


ام — 


وقيل : إنكان ببلدة أوزا م ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة . زمه منها كثمن 


للبيع بها . 


وقال الشيخ تق الدين: أما إذا كان مودعا فقال:له عندى درام» أو اودع 
درام »ثم قال بعد : هى زيوف أو ناقصة وتحو ذلك . فيجب أن يقبل قوله مع 
عينه » لأنه لوادعى ردها أو تلفبا بعد ذلك . قبل قوله مع بينه . فلا يكون 
دعوى تغيرها بأ كثر من دعوى ردها. أ كثر ما فيه أن يقال : دعوى الرد 
والثاف لا تنافى موجب الاقرار الأول يلاف دعوى الصفة الناقصة » اسكن 
هيوق اون أ كثر ما فيه أنه ادعى ماتخااف الأصل» وذلك مقبول 
منه . انتهى كلامه 1 

قوله : « وقيل : إنكان ببلد أو زائهم ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة . ازمه 
منها كثمن المبيم بها » ْ 

هذا الوجه ذكر فى المغنى أنه أولى » وقدمه فى الكافى » لأن مطل كلامهم 
حمل على عرف بادمم »کا فى البيع والصداق » وکا لو کانت معاملتهم بها ظاهرة 
فى الاصح 

ذكر هذا الأصل.ف الرعاية » لأن إطلاق الدرم ينصرف إلى درم الاسلام 
وهو مأكان منها كلعشرة وزن سبعة مثاقيل » وتكون فضة خالصة» بدلي ل تقدرر . 
الشرع مها نصب الركوات والديات وا جز بة والقطم فى السرقة ء ويخالف الاقرار 
البيع من حيث إنه إقرار حق سابق » فانصرف إلى دراه الاسلام؛ والبيع إيجاب 
فى الال فاخقص بدرام البلر""؟ . 


(۱) بجامش الأصل : حاشية » اقتضئ كلامه ب وهو ماصرح به غيره ‏ أنه إذا 
أقر بعشيرة درام > ثم سكت سکوتا كان عكنه الكلام فيه . ثم قال : زيوفات. 


ب 


— ومع — 


و1 قال : له على مأثة درم زبوف قبل تفسيره عفشوش » وم يقبل 
عالا فضة فيه . ش 1 


قوله : « وإذا قال : له على مائة درم زيوف ا ير 5 و 
يقبل عا لافضة فيه » ٠‏ 

لأنه صادق لأنها درام » ولأن الإطلاق ينصرف إلى ما فيه فضة » وكذا 
سبق إلى الفهم . و إن كان كذلك كان تفسيره به رجوعاعما أقر به » فلا يقبل 


= أوصفاراً , أو إلى شهر: :أنه يازمه عشرة جباد » وأوقية حالة » وذلك : لأنه إذا 

أقر بدراثم وأطلق اقتضى إقر اره الدراهم الوافية » وم دراهم وم »کل عشرة 
منها وزن سعة مثاقيل وال وزع بن ا ْ 

وإن أقر بدراه وأطلق في لد أوزاهم تاقصة ¢ أو تقدهم مغشوش . فهل بازمه 
منها ؟ فيه وجمان أطلقهما الصنف فى الفروع . 

قال الشبخ موفق الدين فى الغنى : أولاهها : أنه طلمزمه من دراهم اليلد »© لأن 
مطلق كلامهم عمل على عرف بلدهم 3 فى البيع والأمان » والثانى : يلزمه الوازنة 
الخااصة من ¿ الغش » لأن إطلاق الددراهم فى الشرع يتصرف لہا بدليل أن هرر 
تصب ال < ات » ومقادر الديات . 

شم 1 ر الفرق بين البيع والإقرار »كم الصنف هنا . انتهى كلامه . 

قال فى الفروع : والشم ادة عائة درهر أو ديئار من نقد اليلد » نله ابن منصور. 
انی كلامه 1 1 1 

قال ان منصور : : قلت لأحمد : قال سفيان : إذا شهد على رجل نألف درهم 
أو مائة دنار . قال : له دراهم ذلك اليلد ٠“‏ قال أحمد : جہ 

قال فى الغنى قال القاضى : لأنه لما جاز أن عمل 0 العقد على ذلك جاز أن 
تحمل الشهادة عليه . ش 

قال الشيخ تق الدين : ظاهر اللة أن الشهادة بنفس الال » لا بالإقرار به . 

وهذا بقتضى أن إقراره بالمال الطلق يصح » ومحمل على عرف البلد ما 
فى الإقرار . 


ج246 


وإذا قال : له عندى رهن . فقال امالك : وديعة . فالقول قول امالك . 


كاستثناء الكل . وقال فى الكافى : إن فسر الزيوف عا لا قيمة له لم يقبل » 
لأنه أثبت فى ذمته شيعا وما لا قيمة له لا يثبت فى الذمة . . 
وظاهر هذا : أنه أو فسره با لا فضة فيه وله قيمة قبل ء لأنه فسر كلامه بما 
يحتمله » وقيل : إن قال : له على قرض أو ثمن مبيع ألف درم زيوف أو بهرجة 
ازمه ألف جياد » وهذا هو الذى محه ابن أبى موسى وابن حمدان في الرعاية. 
الكبري . ظ 0 
قله « وإذاقال: له عندى رهن » قفال مالك : وديعة » فالقول قول امالك « 
مع ينه » لأن العين تثبت له بالاقرار » وادعی المقر دينا كان القول قول 
من ينسكره مع بمينه » لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا يبينة » وكذلك 
اوأقر بدار وقال : قد اتأجرتها » أو بثوب » وادعى أنه قصره أو خاطه يأجرة » 
أو أقر بعبد وادعى ا ن » أو أقر بسكني دار وادعى أنه سكنها بإذنه 
فالقول قول امالك مع ينه : 
قال الشيخ تقى الدين : مضمون هذا : أنه إذا أقر بعين له فيها حق لايثبت 
إلا برضى امالك ل يقبل منه » وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن امالك . 
ثم قال الشيخ تتى الدين : يتوجه على للذهب أن يكون القول قوله » لأن 
الاقرار تضمن عدم وجوب آسلم المين أو المنفعة المذ كورة »فا أقر ما وجب 
اتلم فى قوله :كان له على وقضبته » ولأنا جوز مثل هذا الاستثناء فى 
الإنشاءات فى البيع ونحوه » فكذلك فى الإقرارات » والقرآن بدل على ذلك فى 
آنة الان . وقد تقدم حو هذه السألة فى الرهن وف العارية » وهذا مخلاف 
مسألة الميق والكلم » فإن هناك حقا لله » وهو.يعلم من نفسه أنه لاحل له الاستعباد 


س 8غ ~ 


وإذا قال : له عنذى أان وفسره بدن أو ودبعة قبل وإن قال 8 على 


لم يقبل تفسيره بؤديعة : 


والاستمتاع 5 ولان بده كانت على > فلا حرج من ۾ بده إلا ما أقر باستحقاق 
خروحه من وجه . اہی کلامه . 

وقد تقدم كلام الشيخ تق الدين قبل قوله : و إذا قال : له علي ماثة درم 3 
سكت سكوتاً يككنه الكلام فيه . 1 

قوله : « و إذا قال : له عندى ألف » ثم فسره بدن أو وديعة قبل » . 

قال فى المذنى : لا نعم فيه خلافا » وسواء فسمره متصلا أو متفصلا . 0 

وكلامه فى الحرر يعطى هذا أيضا » لأنه .فسر لفظه عا يعطيه فقبل »کا لو 
قال : له على وفسره ندين » فعند ذلك تلبت أحكام الوديعة حيث لو ادعى تلفها ْ 
أو ردها قبل . وإن قال : هي ز 2 أو ناقصة فقد تقدم . و 
ددين فقد أقر على نفسه عا هو أغلظ منه فيقبل . 

قوله : « و إن قال : عل ل يقبل تفسيره بوديعة » 

وكذا قطم به جاعة . وهو قول أبى حنيفة » وظاهر مذهب الشافعي » لأن 
« على » للإيجاب وهو يقتضى كونها فى ذمته .. والوديمة إنما هى عنده » والإقرار 
اا بظاهر الفا ومان > بدليل أنه لو أقر.بدراهم ازمته ثلائة مع جواز 
التعبير مها عن اثنين » ولو أقر بدرم وقال : أردت نصف درم فقت اأضاف إليه 
مقامه لم يقبل مه . ولو قبل مطلق الاحتال لقبل تفسير الدرام بالناقصة ٠‏ 
واازائفة والمؤجلة » وقيل : يقبل لاحت)ال صدقه » ا لو وصله بكلامه » فقال : لك 
على مائة وديعة قبل » لأنه فس ركلامه بما حتمله متصلاك لو قال : درام ناقصة. 


مجع — 


و إذا قال : له فى هذا مال أاف » أو فى هذه الدار نصفها » فهو إقرار . 
ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة . 
ل ا 
فرع 
وإن قال : أودعنى مائة فز أقبضها » أو أقرضنى مائة فل آخذها قبل قوله 
متصلا فقط . وكذلك إن قال : نقدنى مائة فل أقبضها » ول الذافى . 
فصل 
وإن قال : له على" عشرة درام عذج ف سدوفة وازنة + لان 
إطلاق الدرهم يقتضى الوزن » وذ كر المدد لا ينافي » فوجب المع ا 
الشيخ موفق الدين وغيره » ودعوى أن ذكر المدد لا ينافى قد عنم » فإنه يقال :. 
درم وازن » ودرم علد ١‏ وعشرة وازنة وسر ة عدد . ولهذا قال الشيخ تی 
الدين : متى قال : عدداً »> وجاء ٤ا‏ يسمى درها قبل منه لأن هذا هو مفهوم 
هذا القول ؛ فإن التقييد باامدد ين اعتبار الوزن . اتہی كلامه . 
وقال فى از السكبرى : و إن أعطاه خسين وزنها مائة صح فى الأصح . 
وقيل : بل فى الأضعف » فعلى الأول إن كان فى بلد يتعاملون مها عددا 
من غير وزن که 5 ما لو أقرى بلد أوزائهم ناقصة » أو دراهههم مغشوشة . 
وإننك فر الدرامم بسكة البلد » أو بسكة تزيد علمها قبل » و إن فسرها 
بسكة تنقص عنها فقيل : لا يقبل » لأن الإطلاق تحمل على درام البل كا فى 
البيع » وقيل وقيل : يقبل ؛ لأنه فسرها بدرام الإإسلام . 
قوله : « وإذا قال : له فى هذا الال ا نصفها » فهو 
إقرار » ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة » . 
لأن مقتضى ذلك وحقيقته الإقرار له باملاك فلا يقبل تفسيره عا برفعه . 


ته 
E‏ : له فى ميراث ألى ألف فمو دين على التركة . 
وإن قال : له من مالى ألف » أو له نصف مالى » وفسّرَه بابتداء القليك» 
وأنه قد رجم عنه أو مات ولم يفسره : لم يازمه شىء .و إن قال : له داري هذه » 
أو نصف دارى » أو فى مالي ألف » أو من ميرانى من أنى ألف . فعلى روايتين . 


قوله : « IS,‏ قات انا EE‏ التركة » . 
الأن مقتضاه ما خافه أبوه لإضافته اليراث إليه » فاقتضى وجوب ما أقر به . 
قوله : : « وإن قال : له من نال الف رست مالى » وفسمره بابت_داء 
الكليك » وأنه قد رح جع عنه » أو مات ول يفسر هلم يلزمه شىء » . 
لأن لفظه يحتمل تفسيره ويحتمل غيره » فلا ننتقل عن لاال ٠»‏ 
أو باحمال ظاهر لفظه خلافه , ولهذا قال : لو مات ولم يفره ل يازمه شىء » فعلى 
هذا لا يكون افظه محتملا حيث يواخ بتفسيره » وهو مع 0 غيرمم . وإن 
فسره بدين أو وديعة أو وصية قبل » لأنه جوز أن بضيف إليه مالا بعضّه ليره » 
ومال غيره ضا لا اختتصاص له بدليل أو ولاية . 
وكا تشم فى ول نير لَه وغنيزها + قبل مقطا يكوق 
محتملا غير ظاهر فى شىء فیؤاخذ بتفسيره . ا 
قوله : « و إن قال : له دارى ea a‏ ان 
أوفى میرائی من أى آلف ٠‏ فملى روايتين © , 
إحداها : يكون إقرارا . 
قال القساضى فى الإعليق : فإن قال : له فى مالى ألف درم » أو فى عبدى 


هذا نصفه » أو قال :.له عبدى هذا » أو دارى هذه كان إقرارا حيحا . 


ع ل 


قال فى رواية ابن منصور : إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان . فإذا أقرله 
وهو حيح فنم فأما إن أقر 15 مر يض فلاء فقد 9 بصحة هذا الاإقرار مع 
إضافته إليه . 

. وقال أيشا فى رواية مهنا : إذا قال : نصف عبدى هذا لفلان لا يجوز إلا 
أن يكون وهبه أو أقر له به . ققد 25 بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أبى بافظ 
٠‏ الإقرار» كذا قال. 2 

وحكى مثل هذا عن أصحاب أبي حنيفة » وقال أضاب الشافعى : لا يكون 
إقراراً ويرجم !| إليه » فإن قال : هبة ة م أقبضه اھا كان القول قوله » و إن کان 
ذينا كان القول قوله وازمه . 

قال لخ تق الدين : كلام الإمام أحد نص فى أن الإضافة لا 00 
يكون إقرااً » ا-كن ليس صنر بحا فى أن هذا الافظ محرده إقرار » وهذا محل 
الملاف . كذا قال . ظ 

ووخه هذه الرواية : أنه أقر له يجزء من ماله . فأشبه مالو قال : له على “لك 
ا أو لفظ يفهم منه الإقرار» فأشبه ما ذ كرناه . 

فعلى هذا إذا فسر هذا اللفظ ا لا يقتضى اللك : لم يقبل . قله القافى 

و يؤخذ من كلام غيرمكا لو قال : له فى مال أنى » أو فى تركة أبى آلف » 
وأبوه ميت » فإنه يكون له مقراً بألف تستوفى من تركة أبيه بلا خلاف عنده » 
وقاسه القاضى على مالو قال : له على درم ثم قال : أروت درهم زعفران » فإنه 
لايةبل و إن كان الزعفران بوزن . وكا لو قال : العبد الذى فى بدى » والثانية : 
لا يكون إقراراء لأنه أضاف القر به إليه » والاقرار : إخبار يحق عليه . فالظاهر 
أنه جمله له وهو الهبة » والظاهر على هذه الروانة يكون الك كالمسالة قبلها . 


فند فرق ف امور يبن «مالى» و «فى مالى» ويين<«نصف مالى6 و«نصف 


وع 


دارى » وكلام غيره يدل على التسو ية بين الصو رکاما وأنها على روايتين . 

قال فى الستوعب : فإن قال : له فى مالى أو من مالى » أو قال : له عبدى 
3 هذا أو دارى هذه أو فرسى هذه » أو له فى عبدى هذا نصفه » وفسره بالهبة قبل : 
منه » وإلا فلا یازمه شیء » ولا فرق فى جميع ذلك بين « من 6 و« فى » وأنه 
متى أضاف الملك إلى نفسه ثم أخبر بشىء منه لغيره لم يكن إقرارا . 

وقد نقل ابن منصور عن الامام أحمذ إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان 
ظ فإقراره جائز إذا كان ميحا . وهذا يققضى حة الإقرار مع إضافة اللاك إليه » 
وهو الذى نصره القاضى في الملاف . انتهىكلامه . 

وهو معنى كلام الشيخ تق الدين وغيره » وأنه قد نقل عن أحد ما يدل 
على روايتين . قال فى رواية مهنا فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان» ل : 
حتى يقول : وهبته » وإن قال : نصف مالى لفلان لا أعرف هذا . 

ونقل ان منصور إذا قال : فرسى هذا لفلان «إقراره حار . 

وظاهر هذا حة الإقرار . وأما حكايته فى الحرر الروايتين فى ميراثى من اى 
ألف فهو معنى كلام غيره » لأنها فى معنى الصور البواق؛ وافير واحد من الأحاب 


كلام هنا فيه نظر . 
فرع 
فإن قال :لاف دارى نصفها بحق لزمنى » أو بمق له قبل فهو إقر ار على 
كلا الروايتين . 


قال القاضئ : لأنه إذا قال : حى فقد اعترف أن القر له يستحق ذلك مى 
اعرف لاه وريه ر 
١‏ وقال فى |! رعاية : صح على الأصح کی فيا الروايتين . 


س 


وإن قال : له هذه الدار عار بة ثبت به حك العارية لا ملك الرقبة . 
و إذا قال ::هذا العبد ازید » لا بل لعمروء أوغصبته من زيد » لا بل من 
عمرو » أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو. زمه دفعه إلى زريد ودفع قيمته 


إلى عرو . 


قله : « و إن قال : له هذه الدار ا ثبت به حك العار ية لا ملك الرقبة » 
وإن قال : سكنى » فكما لو قال : عاربة » وإن قال : له هذه الدار هبة 

اعتبرت شروطها . قطم ب | فى هذه المسائل حماعة » الأنه رفم باخ رکلامه بعض 
ما دخل فى أوله . فصح ..وذ كر القاضى وجا أنه لا يصح ذلك » لأنه الاي 
غير الجدس 

فمل هذا تنبت له الدار ملكا » والأولی : أولى » وليس هنا من أدوات 
الاستثناء ثىء » وإماهذا بدل اشتال » وهو أن يبدل من الثىء بعض ما يشتمل 
عليه ذلاك اثى ٠‏ وهو شام في الاغة » وهو فى القرآن كثي ركةوله تعالى : 
0v: ۲(‏ "الوك عن الشور 5 رام ا لديو 
وكقوله تعالى : ( ۹۳:۱۸ وما أنسَانيه إلا الشيطان أن 5 56 * )أى: 
اید کره » وکقوله J):‏ عن 0 ند كان ف رك الله 
ا ج لمن کان رجواله ) وكقوله تعالى: ( هم :عه فغ 
ا الاخدود لار ) وكقوله تعالى : ( إهد ا لياط تفي » 

ا ادن ) ولأنه لو قال : مهالا فليا ولي صح » وكان مقرا بالجزء 
الذى أبدله . وقد أ بدل الله سبحانه الستطيع للحج من الناس » وهو أقل من 
نصفهم 00 بدل القتال من الشهر وهو غيره . فيفارق البدل الاستئناء فى هذا » 
و وافقه فى كونه حرج من ا كلام بعض مأيدخل فيه لولاه . 

قوله : « وإذا قال : هذا العبد ازيد ء لا بل اعمروء أو غصبتِه من ز يد» 


وغصبه ر بد من عرو . لزمه دقمه إلى ز بد » ودفع قيمته إلى مرو ) 3 


سس ۷ س 


قطم بهذاأ كثر الأحاب » وسوا »كان متصلا أو منفصلا . لأنه ثبت ملك 
زيد فيه باقراره له أولا » وإقراره ثانيا رجوع عن حق آدمی ثابت فلا يقبل على 
ما تقدم » لکن يقبل فى حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإقرار الأول 
ببنه و بين ماله فغرمه 6 لو أتلفه . وللشافمئ قول : لا يغرم للثانى شيئا وهو وجه 
لناء لأنه لايمكن جمعه لكل واحد منهما » و إنما جاء التناقض من الاقرار الثانى 
فيختص البطلان به . ولأن الإقرار الثانى إقرار عل غيره فلا يقبل »كا لوقال : 
المبد الذى فى يد زيد لعمرو. 200 0 
وقال الششييخ تقى الدين : يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت حك 
الإقرار الأول › ؟] لوقال :کان على وقضيته » لأنه كلام منتظم » وهذا لا يثبت 
بهكفر ولا نتحوه » ولو قال فى الطلاق : إنه سبق لسانه لكان كذلك . 
اہی كلامه . ) ۰ 

وقوله : على وقضيته » أقرب إلى هذه المسألة من كان له على وقضيته » . 

وعدم ثبوت الكفر لكونه حقا لله فرجوعه عنه مقبول . ' 

وأما لو قال : هذه الطلقة ع لا بل هذه » فإنهما يطلقان » فإن ادعى سبق 
لسانه بالأولى فبل يقبل منه ولا تطاق ؟ ل أجد هذا الفرع » ولا ببعيد أن مخرج 
فما لحلاف فما إذا أنى بلفظ الطلاق وادعى سبق لسانه إليه » وإنما أراد بلفظه 
غيره . وعلى قياسه مسلتا هذه فى الإقرار »ونظيرها فى المت وفى هذا القياس نظر 
لافضائه فى الارقرار إلى سقوطه وسد بابه لمسكن الأقر من رفعه بعد لزومه ظاهرا . 

والطلاق مبغوض إلى الله تعالى » والءتق بوب إليه فافترقا . 

هل 
: وكذلك لو قال : أودعنيه زيدلا بل عرو » ولو قال : هذا العبد الذى هو 

فى يدى حر ثم قال : هو لفلان عتق العبد وضمن قيمته للدقر له »كا غرم الشاهد » 


— A 


وإن قال : غصبته من زد وملكة لعمرو» !0 ر شر . والعيد 
لزيد . وإن قال : ملسكه اعمر و وغصبته من زيد » فقال القاضى وابن عقيل : 
العبد لزيد . ولا يضمن امقر لعمر و شيا . وقيل : العبد لعمرو . ويضمن المقر 
قيمته لزيد . وهو الأصح . ظ ظ 


ولو قال : هذا الثوب لفلان » فبلكفى يده قبل أن يسامه لفلان ازمهالضمان . 

ذ كر ذلك الةاضی فى ضمن الرجوع عن الشهادة » وقال : الإقرار يتعلق به 
الغما نكا يتعلق بالشهادة فى المواضع التى ذكرناها . اتہ ىكلامه . 

وقد قال أحمد فى رجل قال لرجل : استودعتاك هذا الثوب » قال : صدقت 
ثم قال : استودعنيه رجل آخر فالثوب للا ول » ويغرم قيمته للآخر : 

قوله ونان ل ا ربد ول كه لمرو يقبن ارد شيع 
والعبد لزيد € ٠‏ . 

وكذا قطم به فى الغنى وغيرها . وذ كر فى الرعاية أنه الأشهر لغيره » لإإقراره 
ازید باليد . e‏ 00 
وقوله : « وماك اعمرو » إقرار على غيره » فلا يقبل ولا يغرم له شيا نمدم 
تفر يطه » لجواز أن يكون ملكم العمرو وهي فى يد زيد إعارة أو وصية أوغيرها . 

وقدم فى المستوعب : أنه يغرم قيمته لعمرو كالمسألة بعدها » وهوممنى كلام 
الشيخ ثمس الدين فى شرحه > لكن الظاهر - وله أعلم أنه إنماقصدذكر ٠‏ 
مافى المغنى فينظر فيه . 0 

قوله : « وإن قال : ملسكه لعمرو وغصبته من زيد . فقال القاضى وابن ظ 
عقيل : العبد لزيد » ولا يضمن القر لمم لعمرو شيا » 

كالمسألة قبلها . 

قوله : « وقيل ٠ E‏ فلات + : 


— E — 


ومن باع حبداء ثم آفر أن ن ليع ليره ا شل توا عل »رزب ننه 

لقره . ش 

ل هنا وجه حنين + أنه بث لعمرو بإقراره السابق فلا قبل 

ش . بعد إقراره باليد لزيد » وللشافعية وجهان كبذين . ۰ 000 بل 
وقطم أب الطاب فى الهداية فى هذه السألة بأن المين المنصوب منهء ويضمن 

للقر أن اغترف له بالك القيمة ؛نونيمه فى القتم »:وانالاسية . وذكر فى الرعاية 

الكبرى : أنه الأ شهر » وقدمه فى الستوعب » ولم أدر ما وجه به هذا الوجه 5 

و ات اا القوى لم يذ كره في كيابه امع أنه ينظ ,القتعم ويزيد 

عليه و إا نظ ما فى الور . 


| فرع 
ولا فزق فى ذلك بين المتصل والتفصل » ولو قال : هذا الألف دفمه إلى زيد ٠‏ 
وهو لمرو أو قال : لعمرو ودفعه إلى زيد » E‏ ف 2 
وهو واضح . ْ 
قوله : « ومن باع عنام انرا ن 559 أل قر عل لشت 
وازمه قيمته للمقرله 6 . 0 
لأن إقرار الانسان على غيره لا يقبل » E‏ فغرمه كتفو ته 
بإنلاف وغيره » و يعرف من هذه المسألة أن الج بنك كل سودي ٠‏ 
أو غيرها يأ أو أعيقه ثم أقر به .. 
قال الشيخ تق الدين ومن باع شي ينأ ثم ادعى أنه ملك اغيره و ) 
الستحق أو وليه ؛ فهذا ممنزلة ادعائه لنفسه » لأن البيع والشراء ليس إقراراً بالك » . 
فإنكان الباك ع قد أقر: أنه باع ملسکه فهل له بعد هذا أن يدعيها لغيره بوكالة. / 
اوا دنم ا آم يكرن تكذيبة ية فة عنزلة تكذيبه لبينة 
ش م و رر فى الفقه ‏ ج ۲ 


جاوهعم ب 


وإنةقال :م يكن ملكى » وقد ملسكبه الآن يإرث » أوعقد : لم يقبل 3 
۰ ا انملك ا وال : ل 
٠‏ وو ا 

وإذا أقر أنه وهب أوقيض 0 ارش « ا 2 
أنكر القيض غير جاحد لإقراره به » وأراد تحليف خصمه ملك حليفه . ش 


موكله وموليه ؟ . الثاى : هو الأظير لأن اإنسان لا بدي ما أقر ندعو 
به باطل لا لنفسهولا اغيره . اتتبى كلامه . ٠‏ 
قوله : « وإن قال :يكن ملك » وقد ماکټه الآن إرث » أو : عقد: 
م يقبل إلا ببينة » . 
لأنه الأصل » والظاهر : : أن يتصرف ف انان اعرف فيه وان 
من التهمة » وتقبل البينة لأنه لا مغارض ها ولا مانع فسل بها . 
قوله : « إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه .أو قال : قبضت تمن ملک 


ومحوه فلا نسمع بیت » . 1 
لأنه e E‏ 


فزع 

ال الشيخ تق لين : إن ادعى بعد الیع آنه كان وقنا علي نهو اة أن 
بدعى أنه قد ملکه الآن . انتهي كلامه . : 

ونی معنى دعوى عدم الملك كل دعوى تتفي مع قل الك فيه كدعوا 

أنه رهن وغير دلك » وما تقدم من التعليل بدل عليه . 


. قوله : : « وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن بن مب فح » انكر القبض, 
kS‏ ل ل ١‏ 


ش و3 كه 


فل وى لخر وشيعه ارس ا » وهو قول أنى بوسف » لان 
العادة جارية بالقبض قبله . فيحتمل سمة ماقاله » فيحلف لننى الاحتمال » وهذا . 
خلاف الشهادة على القبض قبله » لأنها تتكون شهادة زور» لأن إنكاره مم 
ظ الشهادة تكذيب لها وطعن فبها » مخلاف الإقرار» ولأنه يمكن إقراره بناء على 
وكيله وظنه » والشهادة لا تجوز إلا على يقين . | 

قوله : « وعنه لاعلكه » . 0 

ذكر أبو الحطاب وجماعة فى هذه السألة روايتين. ؛ وذکر غير واحد ف 
والشيخ موفق الدين ذكر الطريقين ف ىكلامه . ) 

وهذه الرواية نصرها جماعة منم أبو الطاب والشريف فى رموس السائل 
وهو قول أنى حنيفة وتمد » والحسكى عن الشاف ى كالقول الأول » فن أسحابه من 
حمله على ظاھرہ ٥‏ ومنهم من تأوله ول وجب اأمين . ٠‏ 10 

قال بعضهم : وهو الأشبه » لن الإقرار جنع الاستحلاف فى حق القر ل 
ندلیل أنه وقال : لفلان على ألف درم » ثم قال اواو لى أنه له على هذه 
الآاف م يكن ع له ذلك.. كذا هنا . 

قال جماعة : ولا يشبه هذا إذا فر بابيع وادعى أنه تلجثة إن قان : إن ذلك 
يقبل » لأنه ل يتفعه ما أقر به » ولأن دعواه تكذيب لإقراره فلا 3 كك 
لوأقر المضارب أنه ربح ألفاء ثم قال : غلطت » ولأنه لو قال : أحلفوه مغ 
| بىتحلف 4 . كذاهنا. . 


وكذلك المج او أقر أنه افترض منه ألها وقبضهاء وقال : له على آلف » 
أو قال : له ألف »ثم قال : ما كنت قبضتها » و إنما أقررت لأقبضهاء ذ كره فى المغنى 


— 0 


وإذا اق اثنان دارا فى رد الك ا ركة ببنهما بالسو بة فأقر لأحدها 
بنصفها فالقر به نه بنهما عند ایی اللاطاب . وقال القاضى : إا 2 إلى - 


سبب رجع فى تفسيره إليه . 


قوله : د وإذا ادعى اثنان دارا فى يد ثالث أنها شر ركة يينهما بالسوية فأقر 
لأحدهما بنصهها امقر به بينهما عند أنى الطاب » . 

م أجد في كلام الشيخ موفق الدين خلاف هذا . اوقل به فى ا 
وغيره » وذلك لاعترافهما بإشاعة الدار والمقر به كيدا اناق : 

قوله : « وقال القافى: إن خا الشركة إلى سیب رج ف توه إي ». 

من إرث أو غنيمة أو شراء ونحوه » ولم يكونا قبضاها بعد الملك لها 
فكذلك » وإلا اختص المقر له بالمقر به . ۰ 

لأنهما إذا لم يضيفا الشركة e‏ عرد سن لاز 
مشترك يينهما » و حمل أن تسكون لحا ا 
الاحتال لم محصل اعترافهما بالاشتراك فى كل جزء . فيختص امقر له بالمقر به » 
کا لو ادع ی کل واحد منهما نصفها . ولا يحتاج I‏ معينا » کا زاده 
بعضهم » و إن أضاف الشركة إلى سبب واحد وقبضاها بعد اللك لها : فقد حصلت 
يدكل واحد منهما على نصفباء فيختص به . وحكى فى الرعاية قولا كقول 

. القساضى » وم يذكركقبضهما بعد الاك بالشراء » فيقرتب عليه حم » ولبعضهم 

فى هذه المسألة كلام جيب . 

قوله : دوق أ رسن اور ن انار 

و به قال مالك والشافمى . لأنه حمل التأ كيد وغيره > والأصل براءة الذمة 

اقتص ركثير من الأسحاب على هذا الدليل . وفيه نظر . لأن الكلام حمل 
على حقيقته وأصله وما تشتغل به الذمة . وحقيقته وأصله : التأسنس . فيتعدد » 


س ممع سال 
کا لو قال : ألف وألف ء عملا بأصله وهو التغابر » مم ا<تياله الأ كيد .. واستدل 
بعضهمع بأن العرف يشهد .ذلك وناك لقال شت : : رأيت زيداً , ثم قال : ش 
eT‏ يد الأول :. والرؤ ية الثانية هى الأولة . وهذه ٠‏ 
دعوى حقيقة عرفية » تفتقر إلى دليل . والأصل عدمها » و بقاء الحقيقة اللغوية . 
واستدل بعضهم بأن الله تعالى كرر اللخبر عن جماعة:من الرسل فلن الصلاة 
والسلام . ولم يكن الذكورفى قصةغير للذكور فى أخرى » كذا ههنا . وفيه 
نظر . لأنا لا منم من استعال الجاز . والظاهر يدول بالقاطم . 
ا ةوك كنا القول » مع اتحاد الجاس فقط . والمشمورعنه : 
أنه يازمه ألفان » وهو الأصح عند أصحابه » وسوا ءكان الإقرار بما فى الذمة ؛ 
أو بمافى اليد . وإن عرفه فقد وافق أبو حنيفة أنه الأول . وهو واضح . لأن 
اللام عمد » كقول تعالى : (:10 قتسى فرعن الرسول ) . 
وكذلك اوشهد له بألف » ثم اذّعى عليه بألف عند القاضى فأقر بألف » 
فقال الطالب : لى عليه ألف أخرى » وأنا آم البينة ؛ فالقول قول المطاوب فى 
أن ال“ شيو يداهو التز يه لاق لان ارين . وكذلك لوسل أنه لو قال : له عل 
درم م ددم : : أندلا بازمه إلا درم واحد» لاف الاق ا رار ين فى دفعتين. ولوقال : 
له على ألف من من ا به فى مجلس آخر : ف فهو إقرار بشىء 
واحد وفاقا » كا أنه لو عا الأولى إلى بيع والثانى إلى آخر. لزم الألفان وفاقا . 
قوله : « إلا أن بذک متشي ا بان اوغ ار 3 وغوه : 
فيازمه ألفان : . وقد تقدم » . ش 
لأن تغاير الصفات دليل على تناب لموصوفات ن قال : قبضت أل 3 
السبت » وألفا يوم الأحد » مخلاف تعدد الاشہاد » وإن قيد أحد الإقرارين 
نتن و[طاق الآخر حمل المطلق على المقيد > فیکون ألفا واحداً م البين 4غ 
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ولوشهدبكل إقرار شاهد» جمم قولها لانحاد الخبر عنه » ولا جمع فى الأفمال . 
قال الشييخ تق الدين :كلام أصحابنا فى المسألة يقتضى أن يكون الإخبار كله من 
الشهادة ونحوها كالاقرار . مخلاف الإنشاءات »كتقر ير الطلاق . وكذلك صرح 
٠‏ القاضى الفرق بين الإخبار والإويقاع . فان ماوقم مرة ة لايقم ثانية » مخلاف ماأخبر 
' به مرة فإنه حبر به ثانية . 
قوله : 0 0 
نص أحمد على ذلك » وذ كر الشيخ موفق الدين : أنه لا يمل فى ذلك خلافا 
وحكى غيره الإجماع . وحكاء أيضا هو فى استثناء السكل » لأن استثناء الأقل ‏ 
أغة إلعرب . وهو فى الكتاب والسنة كثير . وعكسه استئناء الكل . 
وقد قال ابن طلحة المالكى فى كتاب للدخل فا إذا قال : أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثا : فى ازوم الطلاق له قولان . بناه على أنه استثناء . أو أنه ندم . 
قال القرافى : فعدم الازوم يققضى جواز استثناء الكل من الكل . 
قال الشيخ تق الدين : : ليس كذلك » وإنما على قول مالك يمثى هذا . 
وقد تقدم أصله . قال : وذهبت طائفة من أهل العر بية إلى أنه جوز 8 سق 
عقد سميح » مثل العشرة والمشرين من المائة الواحدة . والاثنين من العشرة » 
بل بعض عق دكالخجسة من المائة » والنصف من العشرة . انتبى كلامه . 
٠‏ وحكى يعضهم هذا عن ابن عصفور » ول أجده فىكلامه . وكلام الأئمة ولفة ٠‏ 
المرب يققضى عدم الفرق . وهو أولى ٠‏ 
وقوله : « ودون الأ كثر على الأصح » . ` 
نص عليه الإمام أحمد فى الطلاق فى رواية إسحاق فيمن قال : أنت طالق - 
لاا إلا اثنتين : هی ثلاث وقطم به أ كثر الأصماب . حتى قال فى المغنى : 
لا مختلف المذهب فيه .. وبه قال أبو بوسف وتمد بن عبد الك بن الماجشون . 


وذكرالقاضى بن معتب فى وثائقه : أنه مذهب مالك وأسحابه . وذ كر الشيخ 
0 تى الدين : أنه قول نحاة لبصمرة . وذ كر أبن هبيرة: أن قول أهل اللغة بوافق هذا 
. القول.. وحكاه ابن عقيل عن القاضى أبى بكر بن الباقلاني » وهو الذى ذ كره 
ابن درستوبه والزجاج وأبو بكر إن الأنبارى وابن قتيبة وان جى وان عضفور 
قال ابن عبد القوى : وكذا أ كثر أعل اللغة من الأمة امتقدمين . و إذا منعه 
أهل اللغة لم يكن صحيحا . ولأن الاستثناء وضع لمعنى » وهو الاستدراك »أو 
الاختصار . ولس فى الحسكة وجود ذلك فى الأ كثرء ولأنا غنع وجود ذلك فى ٠‏ 
شرع أو لفة أو عادة . فثبوته يفتقر إلى ذليل » والأضل عدمه . قبل هذا لا فرق 
عند الأصحماب بين استثناء الأ كثر من عدد مصرح به إلا تسعين ونحوه أولا . 
ونی كلام بعضهم : : الجواز إذا لم يكن كذلك » نحو قولك : خذ مافى الكيس 
ظ من ارام | إلا الساطانية . أو قدم بنو فلان أو الحاج إلا امشاة ٠‏ وات كان 
المستثنى أ كثر من المستثنى منه . والقول الآخر عندنا : يصح استثناء ا 
وقد ذ كر القاضى وجبا . واختاره فما إذا قال : له عل ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهين + 
أنه يلزمه درهمان . وهذا إا يحىء على القول بصحة استثناء الأ كثر.. وهو قول 
أبى حنيفة والشافمى وأصحابهما . وهو الشهوز امن مذهب مالك تله صاحب ‏ 
الجواهر وغيره . كقولة تعالى : ( ٤۲ : ٠١‏ إن عبَادى ليس لك عليهم . 
عطان الا مي انك نن لاون والفارون ١‏ کو يدايق ل تال ٠:‏ 
(۳:۱۲ ال كر انان ولو حورت انين ) وأحيب بأن الغاوين أقل ‏ 
0 لأن الملاتكة من العبادة. . قال الله تعالى : ( ۲۱ : 85 بل عياد مكرمون ). 
و السياق فى بنى ادم لا منع العموم اوا نىى من غير عدد صرح . 
أجاب به القاضى وأصحابه . وبأن الاستثناء فى الآبة من غير ا لجنس : إما مراد . 
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بسبادى : الموحدون » .ومتيم الشيطان غير موحد . وفى هذا نظر . وإما لأن 
العباد ليس للشيطان عليهم ‏ سلطان. : أى ححة ١‏ الروعل و 
لا يضله بالححة » بل ين ينه . دل على هذا قوله تعالى : ( ۲٢ : ١4‏ وما کان لی 
عليم من سلطان إلا أن دعوت فاستجيم لی ) . ١‏ 
٠‏ جل رهد قرو ع e‏ : فى موضع 
نصب فى اختيار الحققين من النحاة . واو كان متصلا لكان فى موضع رفع فى 
اختيارم » لأنه من مننى بعد تمام الكلام ٠.‏ 

قوله : « وإن فى النصفين وجهين » . 

أحدها : : يصح . . وهو ظاهر كلام المرقی O‏ 
أحمد » لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال : لك عندى مائة دينار 
قضيتك منها مسين » ولمس بينهما بينة » فالقول قوله . 

قال الشيخ قي الدين : هذا ليس من الاستثناء الختلف فيه . فإن قوله : 
فضيتك ستين مثل خسين . وماقاله صحيح . وهو الذى ذکره ابن عصفور . لأن 
الممنوع منه استثناء الأ كثر وهذا ليس بأ كثر . 

والثانى : لا يصح واختاره. او . وذكر الشييخ ثمس الدين والشييخ 
زين الدين أنه أولى بناء على أنه لم يأت فى أسانهم . قال الزجاج فى الاق فى | 
السكبوت فى قصة لوط لم يأت : : الاستثفاء ف كلام المرب إلا القليل من الكثير . 

وقال أيضا : فأما استثناء نصف الشىء اي 

٠‏ وقال 3 بكر بن الأنبارى فى النكافى . ٠‏ واعلم أنه ليس من كلام المرب أن 

يستثنى من الثيء نصفه » فقبيح أن يقول : ازيد عل عشرة إلا خسة .. 

قال التحاة ء ومنهم بم ان السراج a‏ إذا قال : له عددى ماثة درم 


— go 5 


إلا درهمين ». فبواستثناء ».فيتكون فقرا بشمانية وتسعين + وإذا قال : ماثة 


إلا درهان فبو صفة » ويكون مقرا عانة لأن التقدبر : ماثة مغايرة لدرهين . 
٠‏ وكذلك لوقال : مائة غير الألف > لأن الصفة تقضى على الوصوف » ولو قال 


ألف لف مثل مائة» أو آلف مثل درعمين :كان مقر بمثة ودرهين » لأن أجزا لا 


قد تمائل درضين . 


ر 


وكذلك قاله غير واحد . من النحاة . إذا قال : درم إلا اقا فهو مقر بدرم 


إلا دانق » و إذا قال : درم إلا دائق - بالرفع - فو مقر بدرهمكامل. 


وكذلك ذكر القاضى أ بو يمى فى مسألة تو بة القاذف مستشبدا به » قال : 
وعلى أن النحاة قالوا إذاقال : له على عشرة درام م إلا ثلاثة دراهم 
ا يازمه سبعة » و رجع الآخير إلى اة . والاستثناء الأول ليس فى المقيقة 


ا ق يديا کت أن يكون تتصو باء 


فإذا كان مرفوعا كان وصفا » فكا نه قال : عل عشرة غير خسة لا أذ كرها » 
فالخجسة ميهمة غير مفسرة فلا تلزمه . وقوله : إلا ثلاثة » فإنها استثناء صحيح » ٠‏ 
ترس اشر > 00 
قال وهذايدل عل بطلان الال ای كود »بی :ا لاان 
الاستثناء » وهذا الاعتراض علهم لبس بصحيح . 
هذا كلام من کلام الشيخ قى الدين» وم به RE‏ 0 
و يتوجه أن يقال فى غير النحوى : إذا قال : إلا دران : أنه يكون استثناء». 
لأن الظاهر إرادته » وإ إا رفع جبلا » کا قاله ا موفق الدين وغيريق عشرة 
غير درم ا إنه يلزمه تسمة كذلك . 
قوله : «. و يصح الاستثناء مر الاستثناء 5 : عل سبعة إلا ثلاثة 
إلا درهما . فيازمه حمسة » . 
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لأنه أخرج منها بالاستثناء ثلاثة وعاد بالاستثناء من الاستثناء درم .“فإذا 
ضممته إلى الأر بعة صار خمسة .. وإذا صح الاستثناء فصحة. الاستثفاء من 
الاستثناء أولى » لأن الاستثناء إبطال » والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار. . 
0 اسثاؤه من الإثبات يإ رمن الننى إثبات . وقد قال تعالى a‏ 
۰-٥‏ قالوا :إن ازيل إلى قوم مين » إلا آل 1 وط إن مسوم 
مين ؛ إلا امراته قدرنا إا لمن الغابرين ) . 
قوله : « وإذا كان الكل أو الأكثر الستثى مستت منه فيل ل 
وما بعده » أو برجع ما بعده إلى ماقبله > أو ينظر إلى مايؤول إليه جملة 
الاستثناءات ؟ فيه ثلائة أوجه كذلك » . . 
وجه الأول : أن الاستثناء RE‏ 
ووجه الثانى : أنه حافظ على تصحيح كلام لكلف حسب الإمكان . وهو 
ممكن ا حمل الاس_تلناء ؛ الأو لكالعدم لبطلانه . فيكون الاستّثناء الثانى من 
E‏ ش ٠‏ 
ووجه الثالث : أن السكلام بآخره . والستثنى والستثى 15 ET‏ 
وهذا القول هو الذى وجدته فى كلام النحاة . 
وقال الشيخ تق الدين عن الوجهين الأولين : مأخذها هل الاسيثناء عنم 
دخول المستتى فى اللفظ.» أو رجه بعد مادخل؟ الأول : : أصح . ا كلاه 
والحلاف فى الأصل المذكور فى كلام بی الاطاب والشيخ موفق ادبن 
وغیرها ء ول أجد أحداذ كر أا ل ما اذ كرام ن التعليل يخالفه . 
وف مذهب الشافى ثلاثة أوجه کېذه الوجوه . 
قوله : : « فإذا قال : له عل عشر 5 إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين ا 
فبل يازمه إذا ححا اسيثناء اليف ا ا 


EE 


۰ خنطا : يلزمه خسة لأنالقديرء : أن استثناء ا العف حيح. . وثلاثة من 
خمسة باطل . فيطل مأ بعده . 01 
والثالى : بلزمه ستة . لأن انتكثناء الصف سحيح E‏ لا من حمسة 
باطل . ووجوده تعدمه . واستئناء النين من حمسة يح . فصار القربه سبعة . 
0 ثم استثنى من الاثنين واحد يبق ستة . وعلى الوجه الثالث:أن الكلام بآخره . 
وتصح الاستثناءات كلما .و يلزمه شبعة . وهو واضح . وأازفه بعضبم على هذا 
الوجه ستة . بنا على أن الدرهم مسكوت عليه » فلا يصح استثناوه . وفيه نظر . 
قوله : « وإذا لم نضححه فل نلزمه ثمائية أو عشرة ؟ على وجهين ٠6‏ . 
أحدها : يازمه ثمانية » لأن استثناء الجسة باطل . واستثناء ثلاثة من عشرة 
يح » يبقى سبعة . واستثناء الاثنين من ثلاثة باطل . واسټنناء ام با ثلاثة 
يح » زرده على سبعة . ْ 
قال بعضهم : على هذا الوجه أن استثناء خمسة وثلاثة 1 وا 
انين من د ابه مع . واستئناء واحد من اثنين باطل . وفيه نظر . والثابى : 
يازمه عشرة لابطال الأول وما بعده. 
. قوله : « وقيل : بازمه سبعة علمهما چ « 
أى : سواء فلنا : يصح استثناء النصف أولا . وهذا بناء' على الوجه ال الثالث » ٠‏ 
وهو تصحيح الاستثناءا ت كلها کا تقدم .وحكاية المصنف هذا الوجه مبذه العبارة 
فها شىء . وأخسبه لو قال : وعلى الوجه اثالث يازمه سبنة كان أولى ظ 
وذكر الشيخ تقى الدين : أن هذا قول امالَكية . قال : ولك طر يقان » إن 
شت أن تنقض الآخر مما قبله » ثم تنقص تنقص الثانى ما قبله إلى الآخر وان غلك 
أن تنقص الأول من المسهثى منه» ثم تزيد عليه الثانى » ثم تنقص الثالك 2 ' 
تز يد عليه الرا, بع إلى انمره . وهذا الثاني فى الكاى . انتهى كلامه . ظ 


والثانى هو الذى فى كلام غير واحد 
قا الاستثناء الثاى ر 9 عط ف كان مضافا إلى الا 5 الأول . 

فإذا قال : له عل عشر: ة إلا ثلائة و إلا درهمي نكان مستثنيا نجس » اي 

وذکر ابن عبد القوى : أن هذا الأقوى . قال : لأن الواو تجمل الاستثناء 
كتثىء واحد ‏ کا انی فی لرفيع المسائل » وذكر الشيخ تى الدين أن الأول 
قول أنى حنيفة والشافى . فإن استغرقت « إلا » سقط الاستثناء وقال أو وسف 
ومد : : سقط الأخير المقتضى الاستغراق > و لصح مأعدام . وكلام هؤلاء إا 
هو إذا كانت مستغرقة . فأما إذا كانت مذهبة لأ كثر فيجوز عندم؛ والوجوان 
لأسحابنا . اتتبى كلامه . ٠‏ 

وم أجد الوجبين صر بحا إلامع حذف « إلا » . 0 

قوله : « و إذا قال : له ع درهمان وثلاثة إلا درهين » أو : له على درم 
ودرهم ودرم إلا درهما فنى سحة استئنائه وجهان » 

أحدها : يصح . . ذكه القاضي محل وفاق مع الخنفية. م استدل فی 
الاستثناء المتعقب لملا “ .. إذا قال : له على اة وخمسة وخسة إلاسبعة . فإن 
. الاستثناء يعود إلى اجيم . وكذلك أبو الخطاب وقال : أجموا على أنه 
تمانية .وأجاب ابن الحاجب بأنها منفردات » وأيضا فللاستقامة .وأجاب ا 
عنع سحة الاستثناء ء فنها؛ وهو قول المالكية » وذ كره بعض متأخر بهم » وکا 
بعضبم أحد الوجهين للشافعية » وقدمه فى الرعاية . وذ كر ابن عبد القوتى : أنه 
أصح الوجبين » لأن المطف جمل الجلتين كملة واحدة » فعاد الاستثناء ا 

' . كذا ,لأصل‎ )١( 
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كقوله تعالى فى آية القذف : ( ۲٤‏ : ه إلا الذي تابوا ) وكقوله عليه الصلاة 
والسلام « اين الرجل الرجل فى سلطانه » ولا مجلس على كر مته إلا بإذنه» . 
فعلى هذا يلزمه فى المسألة الأولى ثلاثة وفى الثانيسة درهمان » والثاتى : 
لايصج . ذكر الشيخ موفق الدين أنه أولى » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى 
لأن الواو لم مخرج الكلام عن أن يكون جملتين »والاستثناء يرقم اججلة الأخيرة 
أوأ كثرهاء فيصير لغوا ؛ وكل اتكلناء فض اة إلى إلفائه وإلناء الى 
- منه اختص البطلان به » والاستثناء فى الآية والخيرلم برفم أحد الجلتين» إنما 
ا خرج منهما معا من الضف بصفته » فنظيره من استأذن فائذن له » وأعطه درها » 
وإلا فلاء ونظير مسألتنا : الزم زيداً وَمراً إلا را . 0 
٠‏ وقطع أبو امطاب فى المداية بهذا القول فى المسألة الثانية وتبعه فى المستوعب 
واللخلاصة » وأطلق فى المداية والمستوعب الللاف فى الأولى » وقدم فى الملاصة ‏ 
عدم الصحة » فبذا قول ثالث » وذ كر فى المفنى : خمسة وتسمون إلا خسة : من 
صور الللاف . وفبها نظر . وقطع به فى الغنى : فى مائة وعشرين إلا مسين 
بصحة الاستثناء» جعله أصلا حرس سود زات بعضهم عي إل 
هذا 0 ا ش ْ 
قال فى الكافى : فإن وجدت قر ينة صارفة إلى أحد الاحتالين انصرف إليه 
قوله : « و إذا قال : له عل خسة إلا درهمين ودرهما لزمه خمسة جما 
للمستنى ¢ . ش 
وقيل : ثلاث تقد فى الى قبلا لأن الاو وإن قيل :مر الم 
:واحدة - فسواء كونها مستثناة أو مستلناة منها.. وهذا: معنى كلام غير ؤاحد 
وجا جيه ارد وقد قدم جمل الجل المستثناة كملة . وأطلق الحلاف فى اتی 


- 


قبلما . وقد حكى الشيخ موفق الدين فى نظيرها فى الطلاق وجهين لاشافمية . وأن 
جمل الجل كملة واحدة قول أبى حنيفة والشافى . وفيه شىء . فليةأمل ' 


فصل 

قال الشيخ تق الدين : إذا تعقب الاسهثناء اسما » 1 5 ذا الذهب» 
وهذه الدنانير» وهذا البر إلا مثقالا : فالمنقول عن مالك والشافعى وأصحابنا : 
عوده إلى ايع . وقال أبو حنينة : مخقص بالجملة الأخيرة . و بعضهم يعبر عن 
هذه بأن الاستثناء تعقب جملاء وهى المسألة الأصولية . ويجملون الأسماء المفردة 
داخلة فى مسمئ الجل وم لا يريدون بالججلة السكلام التام عد النحاة ٠‏ 
وإنما يعنون بها العدد اجتمع > سواءكان أسماء مجتمعة مفيدة » أو أسماء دالة 
على معان . وفيها لأصحابنا وجپان . انتهبى كلامه . 

الاستثناء من الاثبات نی » ومن النفى إثباث عندنا وعند الجهور . 

وقال الشيخ تق 5 الدين : الاستثناء من الإثبات نن » أو فى < حك الننی . فإنه 
إذا قال : له على عشرة إلا درهمين اما أن يكون متكرا للدرعمين » أو ساكتا 
ا عن الاقرار مهما فلا يازمه بالاتفاق . ش 

قأما الاستثناء من الننى فى العدد : فقال أبو بكر بن السراج النحوى فى الأصول 
إذا قلت : ماله عندى مأثة إلا درهین . فإن أر دت الاقرار عا بعد « إلا » رفمته 
على البدل »كأنك قلت : ماله عندى إلا درهان . وإذا نصبت فقلت ' ا 
عندى مانة إلا درهين . فا أقررت بشىء» لأن » عندى ْ« 1 رفع ا 

يشت عندك » وكأنك قلت : ماله عندى ثمانية ونسعون . وكذلك إذا قلت : ماله 

کک إلا درها . يكن م بشیء.فاذا قات : إلادرم فا ر بدرم. 


س ع س ا 


قال ابن الرومى فى توجيه ذلك فى شرح الأصول : إن النفى دخل على 
الايحاب . فانه إذا قال : له عندى مائة إلا ذرهمين . اعترف بثمانية وتسعين . 
فإذا أدخلت الننى على هذاء فكا نك قلت : ماله عندى ثمانية وتسعون . فأتيت 
بالاستثناء مکی صورة الإيجاب . إلا أنه استثناء من ل 7 ْ 

قال ال بن 5 الدين : وعلى هذا ن نصب فى الاستثناء من الث لا يكون 
مثيتا للمستئنى . ومن رفع يكون مثا .. *وكآن الناضب جاء بكلامه النافى ردا . 
على من أ ت . والرافم ابتداء . وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ( £ :> ماف 
إلا قليلاً متهم ) على هذه القراءة فى قوة : ما فمل أ شرم 0 

وقال بعضهم : هذا.الذى قاله ابن السراج: إنما هو على لغة من رفم المستثنى 
من النفى . فإذا نصب فيكون قد نطق بكلام غير عر بى.» فيلغو وأما على لغةمن 
يجوز النصب . فيكون مقراً . وهو حسن . انتبى كلامه » وهو واضح . 

فلو قال نحوى : ماله عندى عشرة إلا درثماء ورفع إلى حا كم حكم عليه إن 
رآه إقراراً »و إلا كسائر مسائل اللحلاف . فلو كان المقر له يعتقد أن هذا ليس 
إقراراً فبل يتفذ الحسكم ويسوع الأخذ ؟ ينبنى أن يخرج على ماإذا حكر حننى 
بشفعة الجوار لمن يعتقد خلافه . وفمها وجهان لنا ا د هذا دخل ۰ 
فا حكاه صاحب الحرر من الروايتين کا تقدم . ا 

فاو ادعى امقر أنه قصد أن حى صورة الإعهاب لا الإقرار فل يقبل منه ؟ 
حل ردد » لتردد النظر فى مخالفته للظاهى . أما الجاهل بالعر بية فيتوجه فيه القول 
. التقدم » وهو مؤاخذته بلغته وعرفه . 

إا أل لای فل سوير ب كزان شات نكن 
لا جوز استثناء الأ كثر . فيتعين خمله على مادون النصف . قاله فى الغنى. . 


— f س‎ 


وينبغى أن يقال : إلا أن نشول بصحة استئناء الما . قال : وكذلك 
إن قال : إلا.قليلاء وينبغى ال فى هذه ما قاله فى التى بعدها . ظ 

قال : وإن قال: : له عل معظم أو أجل ألف» أو قريب من ألف: باكر 
من نصف الألف . ومحلف على الزيادة إذا ادعيت عليه . : 

قال الشيخ تة تقى الدين : وقال فى الجواهر - يعني ea‏ : له 
عندى قريب الماثة » أو مائة إلا شيا ' قال سحتون : قال أ كثر أضحابنا : 
ظ ا وا بور اد صر رارع 
ليزيد على النصف . 

وقال فى الجواهر فى موضع آخر : : إذا قال : له عل مائة درم إلا شيا 
يأزمه واحد وتسعون .. وإن قال : له على عشرة آلاف إلا شيا بازمه اسعة 
ا لاف ومائة . وله درم إلا شيئاً زمه e‏ . ولو قال : له مائة 

شىء بقتصر على الائة » لأن الثىء لا عکن رده إلى تقد ر كرد الشىء الستثى 
20000 . قال عبد الملك : والمعتبر فى جميع ذلك ما مسن 
استعمال الاستثناء فيه > وما شك فيه لا بشت . اتتهى كلامه . 

وقولنا أولى لا تقدم .والتقدير يتوقف على توقيف 5000 
الأفوال المذ كورة يدل على فسادها . ولأن الثىء إذا كان له موضوع فلا فرق 

بين أن يكون مقرأ به أ وفسق 5 والأولى فا إذا قال : له مائة وشىء ماقلنا 
وهو أنه يلزمه مائة ويرجع فى تفسير الثىء ء إليّه » كلو انفرد . ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : وقال ان معتب فى وثائقه : إذا قال : له ءل“ 
عشرة إلا شي » أو إلا كثاً صدق فى تفسيره مع مين . يعنى : لأن الاستثناء 
يصح فى التسعة إلى العشرة . فكل ماصح استئناؤه صح أن يقر به الاستاناء 
الجهولء وهذا قول الشافعى . وعند أصحابنا : لا يصح تفسيره بأ كثر من 


حبد 3U‏ کے 


النصف . وفى النصف وجبات . ويصح تفسيره بما دون النصف . ووافق 
أبو حنيفة هناء فقال : إذا قال : له على" مائة درم إلا قليلاء أو إلا بعضها: 
لابد أن يزيد الباق على النصف . 

قوله : « وإذا قال : له على" هؤلاء العبيد المشرة إلا واحداً ازمه تسلم ا 
ظ لأمها مقر مها والواحد eT‏ : 0 إليهفى التعيين » 
ش لأنه أعر عراده . ْ 
٠‏ قوله : « فإن ماتوا إلا واحداً قال :هو الست ين ٠‏ وقول لاقل 
< وللشافعية أيضا وجهان 6. 
0 الت في المذهب » كالة الحياة » وكا لو مات بعد 
تعيبنه . ومن قال ذا تمذر تا يم امقر .نه لتلفه , لا) عنى ررجم إلى تفسيره » 
مخلاف استناء اليم . 

والثانى : لا يقبل » ارفعه جميم ما أقر دكات فإن قتلوا إلا واحداً » 
أو غصبوا إلا واحذا » أو قال :غصبتك هؤلاء المبيد إلا واحدا . فانوا إلا واحدا 
قبل تعيبنه فى هذه الصور بالباق وجها واحداً > لعدم النهمة لوجوب القيمة مخلاف 
. الإقرار. 0 
00 قوله:« وإذاقال : له عل هذه الدار 5 الببت » أوله هذه الدار: 0 
ولى هذا الببت منها صصح استثناه منها » . ٠‏ 

وإنكان معظمها . بخلاف قوله : إلا ثلثيها أو ثلاثة أاعها وغوه » لأن 

الأول استثناء » والثانى فى معناه . 
وقوله : فا وْإن كان معظمبا » '. 1 

وكذلك ذ كر غيره ووجهه » لأنه ل س العدد صر محاء د 52 و 
وقد تقدم ذلك . 1 


٠ ۴‏ 7 الحرر فى الففه اج ۲ 


ا 


وقوله : « مخلاف قوله : إلا ثلثها » . 
وهو معنى كلام غيره » بعنى فإنه استثناء اا 
وكذاذ كره فى الرعاية ٠ ٠.‏ 
ويعرف من ذلك أنه لو قال 52 : أنه معتى استثناء 
النصف » وى ته خلاف » وذ كر فى الرعاية الكيرى هذه السألة وقال : صح 
فى الأفيس . وذ كر فى الصغرى أنها كقوله : إلاثلثيها . 
قوله : « لا يصح الاستثناء من غير الجنس » . 
قال الال oN‏ :كر 
هذا بعد باب : له عل ماثة دينار» ولى عليه دينار : أنه مقر مدع . : 
قال ابن منصور : قلت لأحد : قال سفيان : وإذا قال :“لاك عندى مائة 
دينار إلاً فر إلا ثوب . هذا محال » يؤخذ بالائة . قال الإمام أحمد كاقال . 
وذکر الشيخ تق الدين : أن مراد الخلال بالباب : قلة تشبيه الاستشناء من 
غير الجنس . يدعى تقديره : لكن لى عليه فرس أو قيمة فرس . وذكر أيضا 
أن رواية ابن منصور ليس فيا تصريم » بخلاف مذهب أبي حنيفة » بل مواققة 
لفیا سفيان . انه ىكلامه . 0 
ود ر ق ای أنه کن که دايا الأو نواد فقيل ا 
وتبطل دعواه »كا لو صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء . 
٠‏ وللذهب : أنه لا يصح استثناء غير أحد التقدين من الآخر . لأن الاستثناء 
es ME‏ وإخراج بعض ما تناوله الستثنى منه » أو 
منع أن يدخل ف اللفظ ما لولاه لدخل » وهذه التعرريفات ف یکلا م عابنا وغيرم. 
3 ما كان من غير الجنس فلايكون استثناء إلا تجوزا» وهو فى الحقيقة استدراك 
و فيه معنى « لكن » . قاله أهل العر بية : منهم ابن لسراج وان 


سل دا 


قتببة . وحكاه عن سيبويه ولذلك ل يأت الاستثناء من غير الجنس فى القرآن . 
وغيره إلا بعد الجحد » لأن الاستدراك لا يأنى إلا بين متنافيين » وقياسا على 
التخصيص . فإنه لابد من ونان ال والاستثناء من جل الخصصات 
عند الخالفين أوأ كترم . ولأنه لوصح لا اطرد فى ميم للواضع . 

و تق لين أنهم ساعدوا الس د 
و بعض المالكية و بعض الشافعية . 

وقال مالك والشافمى : جوز الاستئناء ا مطلقًا 0 . ونحن - 
عنم ذلك » 3 تحمله على الجاز دفما الاشتراك .وقال أو حنيفة ة وأو يوسف ومد : ) 
اسا e‏ الذمة صح ء وان کن من غير الجنس » وإن استثنى 
مالا يثبت فى الذمة كالثوب والعبد وتحوه لم يصح الاستئناء » وفسر أصحابنا 
انا شع لق الذمة بالكيل وللوزون . وقال : قالوه فما يتقارب من السكيل 

والوزون كالمون ر والبيض ش 6 

ظ قوله : « وعنه يصح اا أحد النقدين من الآخر ا 
هذه المسألة من الأضاب من کک فاون وح ابن ألى موسی ور 
روابتين » إحداها : يصح » قطع به 00 3 فى انقخلاصة ؛ لأننهماكالجنس 
الواحد . لاجتاعيما فى أرما قم التلفات وأرش النايات . ويعير 0 
الآخر 05 عم قيمئة منه ..فأشبها النوع 0 احد مخلاف غيرها و أ ن »حل 
ل کلام على وحه كر جز إ إلغاو e‏ حقی 
إن صاحب اخلاصة مع أنه لا ع بفوائد الحدابة على قوله : اقتصر عليه .. 
وقال أو الخطاب : متى ثبت هذا مذهبا لأحند كان استثناء الثوب من 
الدراهم جائًا . إذ لافرق بينهما . | 
ا قال فى المغنى : وهوفى قوة كلام غيره . وقد ذ كرنا الفرق .. 


ت 


قال فى الغني : ويمكن الحم بين الروايتين حمل روابة الصحة على ما إذا 
کان أا اهار يه عن الآخر ع( 3 سس قدره من . ورواية البطلان على ما إذا 
انتنی ذلك . انتهى كلامه . فصار هذا قولا آخر 

وقال أيضا : إنه إذا ذكر نوعا من جنس وذكر نوعا آخر من غير ذلك 
الجنس » مثل عشرة آصع تمرا نيا إلا ثلاثة مرا معقليا أنه يحتمل جوازه على | 
قول انرق > لتقارب المقاصذ مر ٠‏ . النوعين .كاامين والورق . وأن الصحيح 
خلافه . لأن الملة الصحيحة فى المين والورق غير ذلك : انتهى كلامه . 

وظاهر كلامهم : أنه 8 اسوناء الفاوس من . أحد النقدين اوش أن 
يمخرج فيها قولان آخران » أحدها : الجواز . والثالث : جوازها مع تفاقها خاصة, ٠‏ 
لا تقدم من التعليل . والثانى : لا يصح . ذكر القاضي أنه ظاهر كلام الإمام 
أجد ¢ وأنه الصحيح » ؛ وهو قول ل وقدمه أبو الخطاب وغيره » وهو 
ظاهر ما نصره جماعة . و#فمحه ان عقيل وغبره ¢ لما تعدم . 
4 أقو ال ر استثناء الفاوس من أحد النقدين . ش 

قوله فال : له على مانه درهم إلا دينارا وصدحناه . رجع فى تفسير 
قيمة الدينار إليه عند أبى الحطاب 6. 

وقال غيره : يرجم إلى سعر الدينار بالبلد إن كان ء و إلا فإلى التفسير . 

ووحه الأول 4 وعليه اقتصر فى اأستوغعب والخلاصة 0 وقدمه ف الرعابة 5 
أن الديتار جهول» فرجم إليه فى قيمته . لأنه أعل بمراده كغيره من امول . 

فملى هذا : إن فسره بأ كثر من النصف ل يقبل . وإن فسره بدونه قبل . 
وفى التصف وجبان . هذا معنى ما ذ كره أسحاب هذا الوجه . 


— ۹ س 


ووحه الثانى : أن الدينار إذا كان له 0 فإنه معلوم. » والظاهر إرادته 
٠‏ فيرجم إليه فإن لم يكن فإلى تفسيره . ' 
ش قال الشيخ تقى الدبن : بالأول قالت المالكية . والشافمية . قالوا قال + 
اذ كر قيمة العبد والثو لی عو کن العاف الإ 
ا الألف مر ن الألف» و إلا صح . 

قالت الشافعية : وينبغى أن تكون القيمة مناسبة للثوب» لثلا يعد ناذما . 

قالوا : وهذا إذا ع مجهولا من معلوم فإن قيمة ة الثوب مجبولة » والألف. 
معلومة . وعكسه : له الألف إلا درهان . فيفسر الألف » ويعود ا إما إلى 
الاستغراق» فلا يقبل » أو إلى عدم الاسيفراق » فيقبل . وإن استثی مجبولا 
من مجبول تحوله مائة إلا عشرة » أو إلا ثوبا . فعلي ماتقدم . قال بعض المالكية 
ولا بنش أن ينازعهم أحابنا في هذا لأنه مقتضى القواعد . انه ىكلامه » ونحن 
نؤافقهم فى المسألة الأخيرة » وتخالفم فى الألف إلا درما على الراجح . 

قوله : « وإذا قال : له على شىء اال فس ليصير معلوماً . 
فتازم به € . 

وأيصح إقر ان فلاف الاق الىد و ارق الزعوى لاع 
بالجهول » لكون الدعوى له فاحتيط ها ء والإقرار عليه. فيازمه ماعايه مع الهالة 
قوق ماله و اللاعى إذا لم واوا تناع إلى تحر بر دعواه لكون 
الحق له لاف الإقرار N‏ امقر لا ر ومر رجوعه عن إقرا ره إذا شد 
علبه » فيفوت حق المقر له رأساً > فبلناه مع الجهالة » وأازمناه تفسيره . 
فإن قال : له عليه كذا وكذا رجع إلى امقر فى تفسيره ذلك » ذكره 
لقا ف ااا وعد اعلا ای بكذا ركذا اديج م إلى تفسير الورثة . 


قوله : 9 فان ی حبس حتى يفسر» . 


قطم به جماعة » لأنه امتنع من حت توجه عليه » کی معين, امتنم من أدائه 

وقال القاضى : حمل نا كلا » ويوس امقر له بالبيان » فإن بينشيئاً فصدقه 
امغر ثبت » وإن كذبه وامتنممن البيان» قيل له : إن بينت و إلا جملناك نا كلا 
وقضينا عليك . وهذا قول الشافمية » إلا أنهم قالوا اميك السام له 
على مايدعيه »و أوجبناه على المقر . 
قال فى الى : ومع ذلك فتى عينه المدعى وادعاه فكل المت 00 
ما ذكروه . 

ل 

قال الشيخ 7 تی الین : إذا ار فى الحبس على الامتناع» فعلى المذهب : أنه 
يضرب حتى يقر . قال أسحابنا القاضى ف كتابه اجرد والجامع وابن عقيل وغيرها ‏ 
فيمن أل ونحته أ كثر من أر بع سو :1 أنه رحق ار ن ارجا .+ 
. قالوا : فإن لم يختر بعد الإجبار حبسه الا م . و يكون المبس ضربا من التعز ير 
فإن لم يختر ضر به وعزره ٠‏ يفعل ذلك ثانيا ونال حتى يختار» لأن هذا هو حق 
قد تعين عليه » ولا يقوم غيره مقامه . فوجب حبسه وتعز بره حتى يفعله . 

وأيضا لم يذ كروا الضرب إلا بعد المبس .وهل جوز ضر به ابتداء ؟ يتوجه 
فيه ما ذ كروه فى الناشز : هل تضرب من أول مرة ؟ على وجبين . 

وهكذا إذا كان على رجل دين وله مال ناض » لا يعرف مكانه » وامتنم ' 
من قضاء دينه فإن الحا كم محبسه ويضربه » ويأمر بقضاء الدين » لأن غيره 
لا يقوم مقامه فى ذلك . وكذلك مذهب الشافبى منصوصا وكذلاك مذهب 
مالك ت فبا يغلب على ظنى . وهو قياس قول ألى بكر ول بزد . ومراده : أبو حنيفة 
قال : قد أباح أصحابنا ضر به ثلاث مرات ». وسكتوا عما بعد الثالثة . وقد نص 
| ' 


۰ جح الاع — 
ا 
الإمام أحمد على نظيره فى المصمى عل 2 نم الصحابة رضى الله عم . . والأصل فيه : 
قول النی صل الله عليه وسل : لى ا وعمو بته 4 . 
وأا غدیث ابن عر فى صميح لبخارى « لما صالح يهود خيبر على إزالة 
الصفراء وجرا فكي بعضهم مال ی ڻا طن > وزع أن النفئقات 
آذهبته . فقال لاز بير : دونك هذا فعاقبه حتى غد مرالمال7 '©» فعاقبه حتى أحضر 
الال ؛ ول يقر بأن الال فى يده . لسكن عل مولام أن امال فى 
5 وأنه كاذب فی دعوى خروجه . ش 
وأيضًا فإن الله تعالى أب للزوج ضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت عن أداء 
حقه الؤاجب من تمسكينه من الوطء . فعلى قياسه :كل من امع مق دا عق 
واجب . ثم هل يباح ضر بها بأول مرة» أو بمد الثلاث ؟ على وجهين . 
وأيضًا فإن التعز بر مشروع فى حبس الممصية التى لاحَد فنا » والنامى 
نوعان : ترك واجبات وفعل محرمات . ْ 
هذا إذا کان التعز بر لا مضى وأا ذا كن ل مى من للصيةء ولع 
إلى الطاعة بأداء الواجب وال سكف عن الحرم أولى وأخرئ ؛ وجميع ارات 
لا #رج عن هذا . 5 
فن الأول : قتل القاتل : ومر الثأق ا الصائل . وقد 
يجتمعان . فيصير ثلاثة ثة أقسام » ولهذا من لا يقتل بالامتتناع ء من الواجبات الشرعية. ٠‏ 
فإنه يضرب وذاقا » سواء كانت حقا له تعالى أو لأدمى. فتارك الصو م والحج » إذا 
| نقتنه من ع كتتارك الصلاة عند من لا يةتله وهم المنفية إذا تقررت قاعدة المذهب 


. الذى کت مکار الہود مير : هوكنانة بن الربيع‎ )١ 0)٤ 
(؟) كذا بالأصل . ولعله « وأما إذا كان لابعاده عن العصية > وليواظب على‎ 
‘€ الطاعة عو ك فأولى‎ 


— E 


أ نکل حق تعين على إنسان لايقوم غيره فيه مقامه : فإنه وجب حبسه وتعز بره 
حتى يفعله » فالممتنم من تفسير إقراره نوع من ذلك . فإن تفسير الإقرار حق 
واجب عليه لاثباته فيه » فوجب ضر به عليه حتى يفعله . ش 

وذ كر الشيخ تقى الدين فى موضع آخر : أنه إن اغ الترك عوقب 
بالضرب حتى يؤدى الواجب . وقد نص على ذلك الفقهاء ء من أسماب الشافى 
وأحمد وغيرمم » ولا أعل فيه خلافا . انته ىكلامه . وهذا ظاه ر كلام الشافى فى 
الأم عند ذ كره مسألة المرتد . 

وقد ذ كر الشيخ موفق الدين وغيره : أنه إذا حل الدين وامتنم الراهن من 
الوفاء أ الام شل وى :من جیه اقزر ليه أي الا 
بنفسه أو ابه . 

ود ر وغيرهما O‏ دبع 
يحب عليه اختيار أر بع بلك أن المزد ر ى 
المفنى : إن هذا حق عليه يمكن إيغاؤه وهو ممتنع منه فأجير عليه كإنفاء الدين . 

وهذا يوافق ما ذ كره الشيخ تفي ادبن كل متنع من واجب عليه » وأن 
له أن يعزره بالضرب ابتداء » وأنه لا يقيد بثلاثة . 

ثم قال الشيخ تق الدين : إذا ثبت تعزير للمتتم من تفسير إقراره فإتما 
الأخوذ به : أنه وجب بإقراره حق مجبول » ولا يعم قدره إلا من جهته. فعزره ١‏ 
على بيان ما يعلمه من حق الغير . ولا تأثير لكون أصل المق عرف بإقراره . 

هذا قلنا : إن وارثه يؤخذ بالتفسير . و إنما وقع تردد على الرواية الأخرى » 
لأن الوارث قد لا يعم ما وجب على اميت . وهذا فرق الجد بين أن يتكر الوارث 
عليه أولا ينكر . فأما مع عل من عليه الحق فلا . 

فل قياس هذا : كل من اع من اتا سق عله بيب اله ولا 


سس لاج — 


من غيره »كا لو قامت البينة بأنه اتتهب من هذا شبثا ولم يعلموا قدره أو نوعه » 
أو بأنه سرق من دار هذا كارة لا يعلدون ما قهاء أو بأنه غل كسا من 
أمانته لا يعلمون مافيه » زر مما يشهد فيه على الحارب والسارق والغال 
| والخائن بمحق عاينوه ولا يعلمون قدره . إذ لا فرق بين ثبوت ذلك بإقراره أو 
| سينة » وكذلك لو شهدت الب ة أيضا يأنا رأيناه اقترض منه مالا أو ا 
وقبضها » ولا نمل قدر المقترض أو قدر امن ؛ أو غفاة وتا 

0 : قد وزان ن يكون هو سى ذلك اليه ار فونه ابتدا» . 

قيل : وكذلك إذا أقر بمجهول قد يكون نسيه أو جل قدره ابتداء . 

5 فېل بح للمدعي مم : عينه لكون امتناعه لوثا ؟ 

هذا مذ كور فى غير هذا الوضع . وهى متعلقة بمسألة اكول والرد . 

ولو أقر بالقبض الحرم أو غير الحرم كالغصب وسائر أنواعهمن النهب والسرقة 
والخيانة وامتنع من تعيين عله فإنه يضرب »كا تقدم فى ضرب من عليه دين وله . 
مال ناض لا يعرف مكانه يضرب ايبينه » فإنه بيان الواجب » كا أن أصل 
تفسير احق بيان واجب . وطهذا ضرب از بير بأمر 0 ابنا 

لعم مت با أخطب حتى يمين موضع ا لال » ولوكان المال بيد وكيلة أو غيره 

وامتنع من تبيين له لمر بالمبس والضرب حتّى يبينه كا لااك » لأنه حق تعين 
عليه . فلو عل بالسال من ليس بولى ولا وکیل بأن يقر بعض الناس بألى أعرف 
من الملل عنده » أو تقوم الببنة بأن فلانا كان حاضرا إقباض امال ونحو ذلك . 
فإن هذا تحب عليه بيان موضم الال . لأن ذلك الال فيه حق طالب » إما أن 
يكون مستحقا للاستیفاء منه » ولقوله تعالى : (© :" وَتَعَاوَنوا عل الْبرَوَالتقُوَى ) 
ولا كل إيصاله إليه إلا ببيان هذا ودلالته » ومالا م تم الواجب إلا به فهو واجب » 
فه وكالشاهد الذى بحب عليه أداء الشهادة . ولأن إعانة المسلم على حقن دمه وماله 


واجب . فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « ادر أ الل . لايسانه ولابظله « 
وقال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالما أ ومظلوما » ر دفعه . 
وف الدلالة اللو ق 
الس . وهذا من أوجب الأشياء كالقضاء وااشبادة » لا سما على أصلنا فى إنجاب 
بذل المنافم 0 على أحد الوجمين . وكا تحب للحار متقعة الجدار ومنفعة إمرار' 
الماء على إحدى الروايتين . بل قد نوجب دقعم الغير عن دمه وماله إذا رأى ننسه 
أو ماله ياف وهو قادر على تخليصه . وقد أوجب القاضى وأبو الخطاب فان 
e‏ من هلسكة فم يفعل » كا يضمن من لم يؤد 
اا و ت و 
فمل الغير . وهنا منع 0 . وأما تضمين من ترك تخليص الملل ففيه نظر . 

وأيضا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر . لأن خروج 
الحقوق عن أصحابها منكر » و إزالة اأنكر واجبة بحسب الطاقة » فكيف إذا 
كان زول محرد البيان والدلالة ؟ وإذا كان البيان والدلالة واجبا عوقب على 
تركه بالحبس والضرب . وكذلك لو كان يمل موضع مز عليه <ق لله أو لأدى » 
وهو يريد استيفاءه من غير ظل . فإن الدلالة على النفوس الظالة لامظلوم كالدلالة 
على المال لصاحبه » فأما من آوى عدا وكتمه فإن هذا يعاقب.بالضرب والحبس 
منزلة كاتم المال وأولى . فإ ن كتان النفس كتكتان امال » والدلالة عليها من غير 
الكات كالدلالة على امال . 

هذا كله إذا ظهر معرفة المسئول عن النفس المستحقة » و امال المستحق » 
إما بإقراره » و إما يبينة . فأما إذا اتهم بذلك فهنا حبس كا بحبس فى التهمة 

بنفس الحق . وأما ضر به فهو كامتهم . 

اشا ؛ أن الى کا کوڻ عينا م Ns‏ منفءة على 


کک Vo‏ س 


| البدن كالنافع الستحقة بمقد الإجارة . والمقوق الواجبة عينا أو متفعة إما أن 
تحب بالشرط » و إما أن تحب بالشرع » فك أت عاقب من امتنم عن النفقة الواجبة . 
شرعا » كذلك نعاقب من امتنع عن المنفعة الواجبة شرعا . ومن أعظم المنافع : 
. بيان المقوق ومواضعها من النفوس والأموال . 
:والممتنع عن ع البيان ممتنع عن منفعة واجبة عليه شرعا متعينة عليه فيعاقب عليها 
ولول تټعین عليه بأ ن كان العالور ن عدداً » فپنا إذا امتنعو اكليم عوقبوا أو بعتم 
لكن عقوبة بعضهم ابتداء عند امتناعه مخر ج على البيان » هل هو واجب على 
الكفاية أو الأعيانالشهادة.؟ . والمنصوص : أنه واجب بالشرع على الأعيان .. 
وكا ا الزتمل هل اه الأون ساقي غ کتان الشبادة . ات تھی كلامه . 
وهو حسن واضح لم أجد فى المذهب مانخالفه صرحا . 
قوله : « فإن فسره بحت شفعة أو أقل مال قبل » . 
لأنه صحيح لإطلاق « شىء <( ايا ستنة وعزنا فيل کر مال كثير ش 
وقال الشيخ تقى الدين : فى الشفعة نظر» فإنها ليست مالا بدليل أمهالاتوريث 
ولا يصالح عيها بمال» فهى کد القذف . انتبى كلامه . 
وهو متوجه لو کان القر قال : له ع مال » بخلاف له على شىء أوكذا . 
قوله : « إن رها عة أ وجرأو مالا كول و لم يقبل. لأن 
إقراره اعتراف نحق عليه . وهذا لا يبت فى الذمة» . ١‏ 
مراده - واللّه أعل ‏ : قشر جوزة غير جوزة المند.» الأن قشرة تلك يعدمالا 
عفرده . TT‏ : لوقيل : إنه يقبل فى إقرار الذى تفسيره بخمر 
| ونحوه ما يعدونه عندم مالا لم يكن بعيدا » کا يقبل تفسيره 5 ا 
3 يدبغ يعنى : في أحد الوجهين » لأنه ما يؤول إلى المول : فنا عندم أولى 5 
ّْ لأنها عندم مال فى الخال يحب ردها من غاصبها عليهم . انتب یکلامه . وهو متوجه 


عد يا 


وقد عرف مما تقدم أنه لو فسره حمة حنطة وتحوها لم يقبل» امدم تمول ذلك 
على افراده عادة . قطع به غير واحد » وذ كر فى الزعابة وجهين . 

قوله وان مرو علوي E‏ قذف فوجبان » . 

وجه القبول فى تفسيره يكاب : لأنه شىء حب رده . فیتناوله لاحاب ووجه 
عدم القبول»: أن الإقرار إخبار عما يحب ضمانه . والكلب لا يحب ذمانه » ول 
فرق فى المستوعب وغيره بين ما يجوز اقتناؤة ومالا يجوز » ومرادهم : ما جوز کا 

مراحم با : 

وجاء فى الرعاية الكبرى : عله طريقة وقدمهاء وليس كذلك . 

وأنااحد القدق: فى أن بكرن الذلاق فة ميا عل اللاف فى رنه 
ا ف تفال أو لدي فان قلا »هودق لأدى قبل و إلا فلا 

وقطع بعضهم بالقبول » ووجېه بأنه حق عليه فى ذمته فالا جاب يتناوله » ووجه 
لعضهم عدم القبول : بأنه ليس عال ووجبه فى اللغنى ‏ مع أنه صحح الأول : بأنه 
لايؤول إلى مال واللّه تعالى اع . 

قوله : « وإن مات قبل أن يفسر أخذ وارئهعثل ذلك إن رك ركة وقانا : 
لا يقبل تفسيره محد القذف » وإلا فلا » . ٠‏ 

وجه ذلك : لأنه حق على مورثهم تعلق بتركته فلزم القيام مقامه کا لوكان 
الحق معينا ولافرق » ولأن القريب لايازمه وقاء ٠‏ دين قريبه الحى E‏ 
إذالم حلف ركة . 

وأما قوله : « وقلنا : لا يقبل تفسيره محد قذف » . 

كان ينبغى أن يزيد : وتحوهء لأن الحم عام فيا ليس عال » لمدم تحقق 
حق علي اموروث يتعلق بعين التركة» فلا يلزم الوارث شىء . 


قوله : « وعنه إن صدق الوارث مورثه فى إقراره : أخذ به . وإلا فلا » . 


— VN 


قال الشيخ تق الدين : قا. يصدقه فى ا الإقرار وينكر العم . وقد تقدم 

فى الفصل الطويل تعليل الشيخ تق الدين لهذه الروابة ؛ لإن الوارث قد لا يعم 
ما وجب على اأيت » وعللما ابن عبد اوی اق امقر له ل يدع عام » ولا مخفى 
ضعف ذلك . 
قوله:« وعندى : إن کی الوارث أن يفسر» وقال : لاعمٍ لى بدلك 8 
A‏ يقع عليه الاسم نكا فى الوصية لفلان بشىء» لأن ما قاله محتمل 
فقبل قوله م مع امین ¢ . 
ا 0 » لأنه يبعد جداً على اللذهب 
إذا ادعى عدم العم وعلف أن لاق فوفك اوكا صاحب الحرر قال : فعلى: 
اللذهب » أو فعلى الأول » وذ كر ما ذ كره إلى آخر هكان أولى . 
ولو ادعى الموروث عدم العم وحلف » فل أحدها فى كلام الأعاب رم الله 
تعالى إلا ما ذكره الشيخ مس الدين فى شرحه بعد أن ذ كر قول صاحب الحرر: 
وحتمل أن يكون امقر كذلك إذا حلف أنه لا بعل كالوارث» وهذا الذى قاله 
متعين ليس فى كلام الأصحاب مايخالفه . 

قوله : « وإذا قال : غصبت منه شیا ثم ذ فسره مله م یل إن فسره 
مخمر أو كلب أو جلد يتة : قبل » . 

أما المسألة الأولى : فلاقتضاء لفظه المغابر :لاقتضائه .+ صو با ومغصوبا منه . 
وأحدها غير واا فى [الآخر . ولان النمرب لا ينيبت غاة. 

ا هال عفن لأنه فد رئ انت فر صاخ اليك 
على ما بيده فيأخذه وإن ل يكن مالا فيقبل تفسيره بذلك » وذ كر فى السكافى : 
أنه يازمه حق يؤخذ بتفسيرهكا تقدم فى قوله : له على شىء . 


= باع حل 


وذكر فی المغنى : أنه إن فسره با ينتفع به تفع مباحا قبل لاشتهال الفصب عليه 
و إلا فلا . فهذه ثلاثة أوجه . 
قوله : « وإن فسره بولده فوجهان » . 
أحدها : لا يقبل . قطم به غير واحد . 
والثانی : يقبل . ووجههما ما تقدم . 
قوله : « وإن قال : غصبتك ثم فسره ألى حبستك وسحنتك قبل لصدقه 
عليه . و إلا فلا . و حب تفسيره » . 
وذكر فى الكاف : أنه لا يازمه شىء . قد يغصبه نفسه فلا بتوجه عليه مطالبة 
بالاحمال . ْ 
قوله « و إذا قال : له على" مال عظي أو خطير أو جليل فهو كقوله:مال » يقبل - 
٠ 0 51‏ 
ومهذا قال الشافمى و بعض المالكية » لأنه لاحد لذلك فى شرع ولا أنقولا 
عرف » والثامن مخجلفون في ذلك » لأنه مامن مال إلاوهو عظم بالنسبة إلى تمادونه 
واكان أراد 1 لل الهاو ا وة قبل تفسيزه بالقليل . 
وإلا فلا . | 
وهذا ‏ والله أعل ‏ معنى قول إن عبد القوى : ولو قيل : يعتبر بالنسبة إليه 
فى نفسه لم يبعد . ظ ۰ ظ 
قال فى الرعاية :. و محتمل أن يلزمه ذكر وجه المظل ٠‏ أو لزيد على أقل 
ما يتمول شيئًا لتظهر فائدته . 1 
وقال الشيخ تقى الدين : يتوجه أن برجم فى هذا إلى العرف فى حق القائل» 
: فإن هذا #تلف باختلاف القائلين . وكذلك فى الأعمان والنذور . وليس لهذا 


٠‏ الأفظ حد فى الاغة ولا فى الشرع فيرجع فيه إلى ارف .ادا ا مور أن تسو 


هلاج سه 


عظما فى عرفه قبل منه . وإلا فلا . ومعلوم أن امالك ونحوه لو ا 
هال عظي - لعله سقط من لفظه « أو وكثير» ‏ وأحذ ضر مائتى درم كان خلاف 

عرفه . اتی كلانه . 

ول بوجد عن ألى حنيفة فى هذه المسألة نص . وقال صاحباه : يلزمه ماثتا 
درم . ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولنا. ومنهم من قال : عليه عشرة درام 
ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر » وما ,ستعظمه مثله فى العادة . 

وقال بعض المالكية : بلزمه مقدار الدية . ومنهم من قال : ما يستباح به 
البضع 1 . ووافق الجنفية الأسماب فى المال المطلق » وأن قول : له على مال 
i‏ له : له على شىء » حكاه القاضي وغيره عنهم . ا 

٠‏ وحكى بعضهم عنهم التسو ب ةك هو قول المالتكية . وكذا حكى القاضى عن 
ش الالسكية التسلے فيا الال د م أو صالم أو نافم أو موزون . ش 
قال الشينخ تقى الدين :وسل أسحابنا أنه لو قال : مال جيد أنه بعد معنى زائدا 
غل مين الال ال القافى : لأن الجودة تدل على مقدار. ولهذا تستعمل فى 
ظ عقد السام لبصير اسل فيه معلوما . اننهى كلامه . وفى هذا التسلم نظر والأولى 
ابوه + وا أ ) 

قوله : « وكذا قوله : درام أو درام كثيرة يقبل تفسيرها بثلالة » . 

و بهذا قال الشافمى فى المسألة قبلما . واختلف المالكية هنهم من قال : يلزمه 
مائتان وهو قول أبى بوسف . ومنهم من قال : نسعة . ومنهم من قال : ما زاد على ش 
ثلاثة » وهو احتال فى الرعابة فإنه مال . ويحتمل أن الكثيرة أ كثر فيفسر الزيادة 

وقال أبو حنيفة : لابشدق فى أقل م من عشرة . . وكذلك لوقال : : لان على 
أكثر ما يقع عليه اسم الارم . : 

قال القافى : وحن لا نسل هذا . بل بل تقول : يقبل تفسيره فيا فا زاد على أقل 


الس ممم د 


ام وإن قل فاو فسره بثلاثة درام ودائق قبل منه . وهذا االخلاف كله فى درام 
كثيرة . فأما إن قال : له على" درام ازمه ثلاثة . لأنها أقل الجع . 
قال ابن عبد القوى : وقوله : وافرة وعظيمة وتحوها ككثيرة فى الك . 
قوله : « و إن قال : له على" كذا درها لزمه درم » ظ 
لأن الدرهم يقع مميزا لما قبله والمميز يقبل . وكا لوقال : كذاء وفسره بدرهم . 
وقال أبو حنيفة : يازمه عشرون » لأمها أف لكلة مفردة ميزة تيز مفرد منصوب 
. وهذا مټوجه . وهذا أقرب إن شاء الله تعالى . 
قوله : « أ أو كذا كذا درهاً ازمه درم » . 
كأنه قال : أ شی تی .و« درهما » تمييز لبيان الثى ا 
قال أو الحطاب وغيره : تكراره يقتضى التأ كيد . فإذا فسره بدرهم د 
فسره عا تحتمله فيقبل . وكذا مذهب الشافعى هنا وف التى قباما . 
وقال أو حنيفة : بلزمه أعل عكر أن ذلك أقل ماز منصوب رد کر 
متكرر بغير عطف » وهذا متوجه . 
000 وذكرالشيخ تقى الدين : أنه أقرب إن شاء الله تعالى » قال : فإن أسحاينا 
بنوه على أن كذا كذا تأ كيدا » وهو خلاف الظاهر المعروف » وأن الدراهم مثل 
. الترجمة لها » وهذا يقتضى الرفم لا النصب » ثم هو خلاف لغة العرب . 
قوله : « أوفبهما درهم بالرفع لزمه درم » . ظ 
لأن تقد ره مع عدم التكر بر : شىء هو درهم ف «دلله» هيدا حذوف > 
أى ذلك له » ذلك درم » وى اکر ركأنه قال : لعل ثىء شیء درهم خبر 
أى م0 
قوله : « و إذا قال كذا وكذا درهاء ا : ازمه درهم عند ابن 


حامد » ودرمهمان عند الميمى » 


س ا س 
فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم ولتدعانة وان كلانا ا 
ووحه الا :أ ن التفسير نعود إل کل واحد من الممطوفين عفرده لدلالة. ش 
العطف على التغار . 
قوله :2 وقيل درم لفط آخر» ¢( .۰ 
أعه الج إل الثانى ¢ والأول.: : مجم فيرجع ف اسار إليه . 
PD:‏ وقيل :درم م مع الرقع ودرهمان ضع النصب @€ . ٠‏ 
ا | تقدم 4 ولأنه إذا نضب فهو عينز یز لكل واحد فيازم التعدد» والدذى نصره. 
ش القاضئ وأو الطاب والشر بف وغيرم قول ان حامد . وقال أو حنيفة فى كذا 1 
وكذا درههما : يازمه أحد وعشرون لا تقدم.وهو متوجه وكلا م الشييختقى الدين 
يقتضى أنه اختياره وعن الشافعى كقول ابن حامد والتميمى مع النصب . 
ووله 2 وإن قال ذلك کله ا تفسيره يدون الدرهم «( 
وكذا قطع به ف الكاق وغيره تقد ره بعض درم م لاحتال لفخله ذلك » 
ER‏ وقال فا ا ثقلة بعضهم فى كذا 
كذا دره, . ولا يحضرنى له وجه » وقيل : يازمه درهم و بعض آخر مع التكرار 
بالوأو ‏ وتال أبو حثيفة : يلزمه دزهم » لأنها أقل عدد المفسر واحد مخفوض . 
وإن شئت قلت : لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد » ا متوجه. وهو مقتضی 
ما اختاره الشيخ تقى.الدين فى المسائل قبلها . الشيخ شمس. الدين ابن 
عبد القوى : أن هذا القول وقول ألى حنيفة فى 5 قبلها . ذكر ابن جنى 
ذل تكله فى بعض كتبه النحو بة . وان معطى فى فصوله وغيرها . وهو مذهب 


جماعة من الفقهاء » منهم : مد بن الحسن » قال : وهو الأقيس رداً لما أشكل ٠.‏ 
م ۳١‏ الحرر فى الفقه ‏ ج ۳ 


0 

قوله : « وهذا كله عندى إذاكان يعرف العر بية فإن لم إعرفها لزمه بذلك ٠‏ 
درم فى اميم 6 . 

وجه قول الأسحماب رجهم الله تعالى :ما تقدم تسوية بين الجيع . وصاحب 
الحرر يوافقهم فى العالم بالعر بية. ويلزم الجاهل بها درم فى الميع . لأنه لا فرق 
عنده فى ذلك ٠‏ ويقتضى عرفه ولغته درهم فازمه . وما زاد عليه مشكوك فيه » 
أو يقال : الأصل والظاهى عدمه فل يلزمه » وإذاكان لابد لصاحب الجر من 
مخائفة الأسماب فى ذلك فكان ينبغى أن يعشى على مقتضى العر بية »كا تقدم 
لا ما ذكره الأسحاب . ولمل هذا متوجه » ولعل العانى : يازمه درم فى اجيع ؛ 
والعر لى : يازمه مقتضى لسانه » كا تقدم . فصار هذا قولا اخر .. 


فرع 

و إن قال : له عندى كذا دره بالوقف قبل تفسيره ببعض درم فى اختيار: 
الشيخ موفق الدين وغيره» لجواز إسقاط حركة الخفض للوقف فلا يلزمه زيادة 
مع الشك . وقال القاضى : يلزمه درهم » و يتوجه موافقة الأول فى العالم بالعر بية» 
وموافقة الثانى فى الجاهل مها . 

قوله : « وإذا قال : له على ألف ٠‏ رجم فى تفسير جنسه إليه » . 

فإن فسره جنس أو أجناس قبل منه» لأن ذلك نحتمل من غير مخالفة 
اهر » فقبل . 0 

قوله : « و إذا قال : له على ألف ودرم » أو أاف وديتار » أو ألف وثوب 7 
أو له دينار وألف » أو درم وألف » أو أاف وخمسون درهاء أوألف وحممانة 
دينار 6. 1 


٠‏ فالألف من جنس ما ذکر معه نصره القاضی وأصحابه فى كتب الللاف 


— ۳ س 


ونصره فى المغنى وقطع به ابن هبيرة عن أحمد فى المطف » لأن المرب تكتنى 
بتفسير أحد الشيئين عن الآخرء قال الله تعالى ( ٠٠:۱۸‏ ولبثوا فى كفم . 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ) وقال تعالى : ( ١٠ : ٠١‏ عن المين وعركل. 
الثمال قميد ) قال أبو الطاب وغيره : لأن حرف المطف يقتضى التساوى بين 
الشيثين كا تقعضى البينة ذلك فى ظاهر الكلام . فوجب حل عليه » ولأن 
الفسر يفسر جميع ما قبله . كقوله تعالى ( ۳۸ : ۲۳ تسع وتسعون نعجة ) وقال 
٤: ۱۲(‏ أحد عش ركوكبا) مع مفسر لم يقم دايل على أنه من غير جنسه . 
فكان الهم جنس الفسر . ش | 
قال الأصحاب : كا لوقال . مائة وخمسون درهماء ولعل مرادهم : الحجة 
على قول التميمى . لأن هذا الأصل متفق عليه . وفذا قال فى الغنى : فإن 
قال : له عل تسعة وتسعون درهما . فالجيع درام » لا أعل فيه خلافا » وإن قال :. 
مائة وخمسون درها فكذلك وخرج بعض أصحابنا وجا :أنه الا بون قسيراً 
إلا ما يليه . وهو قول بعض الشافعية . وكذلك إن قال : ألف وثلاثة درام » 
أو مسون الف درم » أو ألف ومائة درم » أواماثة وال درم . والصحيح 
ماذ كرنا . انتهى كلامه ل 
ألق ومين رها أو آلف وثلاثة درام . وسرادہ - والله أعلم ماتقدم .. 

وقال الشيخ تق الدبن بعد ذكر كلامه فى الكا كانه فرق ولاه 
الذى يل المعطوف عليه وبين الذى لا يليه . 

قوله : « وقيل : برجم فى تفسيره إليه » 

لأن العطف لا يقتضى النسوية بين العطوفين فى الجنس بدليل جواز قوله : 
رأيت رجلا وحماراء ولأن الألف مبهم . فرجم فى تفسيره إليه . كا لوم يكن 
عطان حه فى الستوعب ٠‏ ظ 


عمجم — 


وقال التميمى - مع إلى تفسيره مع المملف ¢ دون العييز والإضنافة 5 


قوله : « وقال التميمى: برجع إلى تفسيره مع العطف ؛ دون الْمييز والإإضافة» 

ما تقدم . والفرق : ما ذكره أو الطاب وغير واحد : أن الدرهم هنا ذكر 
تقسيرا . ولهذا لا حب به زيادة على الألف . وقال أبو -تنيفة : إن عطف عليه 
مايئبت فى الذمة كان من جنسه و إلا فلا . 

وقال مالك والشافهى كقول التميمى فى للعطوف » وأما فى الميز والمضاف . 
فالاصطخرى وابن خيران . كالوجه الثاتى وخالفما غبرھا ٠‏ 

قال الشيخ تتق الدين مخلاف قوله : أل وكر حنطة . فإن القاض ىكأنه نى 
الحلاف فيه عن جميعهم : فالتميمى قد يقول هنا 

وقال أيضا: قد يتوجه أن القر إذا مات وم نظي شتا حمل اج جنسا 
واحدا . وإن ادعى أن ن الألف من غير جنس مامعه قبل منه مع يمينه . لأنه إذا 
م يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إلبهما إلا وما جنس واحد » بخلاف 
ما إذا فسره بعد ذلك. انتبى كلامه . وهو خلاف كلام الأصحاب . 

: فصل 

كلق التق وف فأما ]إن كان ل شر هه مكل أن يلك عند الدب 
على عدد المؤنث أو بالعمسكس ونحو ذلك . ولا يكون أحدها من جنس الآخر 
ؤيبق المبهم على إيهامه » كا لو قال : على أر بعة دراهم وعشر 

فصل 

قال فى الغنى: فعلى قول من لاجمل المجمل من جنس الفسر أو قال : بمتك 
هذا عائة وخمسين درهما » و خمسة وعشرين درا لايصح ا 
ضعيف لا يعول عايه . اتتهى كلامه . وهو يوید ما تقدم 


E E 


و إذا قال : له فى هذا العبد شرك » أو هو شريكى فيه » أو هو شركة بيننا 
رجع فىتفسير سهم الشريك إليه ١ ٠‏ 


فل 

وإن قال : له على" ألف إلا درهماء أو ألف درم سوى مائة . فالجيع درام ظ 
بناء على تلازم المستثى والمستثى منه . فا ثبت فى أحدها ثبت فى الآخر» ومتى . 
عل أحد الطرفين عل أن الآخر من جنسه .كا لوعل الستقى مته ٠.‏ 

٠ قال فى المنى : وقد اموه : وقال التنيمى وأبو المطاب: يرجم فى تفسير‎ ٠ 
الألف إليه . وهو قول مالك والشاففى . لأن الألف مبهم والدرهم لم يذ ترتفسيرا‎ 
له ء ولأنه حتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس . وكلام بعضهم يقتضى أن‎ 
االملاف عندنا : أنه هل يرجع الغا قن الطاق سواء کان سك او سای‎ 
منه والتعليل يقتضيه . فملى هذا القول : إن فسره بغير الجنس بطل الاستثناء‎ 
على الراججم عندنا . وعلى قول مالك والشافى لا يبطل . وقد تقدم ذلك.‎ 

ولعل صاحب الحرز اختصر د كر هذه المسألة لأسها تعرف من مسألة الاستثناء 
ش قوله : « وإذا قال : له فى اليد فرك اوهو شریکی فيه » أو هو 
شركة بيننا رجم فى تفسير سهم الشر يك إليه © . ا 

وقد يكون بنهما سواء . نقله ابن عبد القوى وعزاه إلى الرعاية . وهو قول 
5 لأن الشركة تقتضى التسو ية » البيع و بدليلالوصية والوقف وااضار بة 
و بدليل قوله تعالى ( ١١ : ٤‏ فہم شركاء فى الثلث ) . ٠‏ 

ولنا : أن أى جز »كان نه فله فيه شركة فقبل تفسيره ما شاء كالمساوى 
ولس إطلاق لفظ الشركة على مادون النصف عجازا ولا مخالفة للظاهر . 


| ا مسألة المي مع : فنا وحه يعدم الصدةه لاحهالة ¢ والذهب الصحة )» حلا 


NN 
. و إن قال : له فيه سهم فكذلك . وقال القاضى : حمل على السد سكالوصية‎ 
6 وإن قال : له عل أ كثر من مال فلان 4 وفسره بأ كثر منه قدرا‎ 
. أو دونه . وقال : أردت كرة نفعه لله ونحوه قبل‎ 


لكلام لكلف على الضحة . لأن معرفة قدر المبيم شرط » مخلاف الإقرار» 
فانه يصح بالمحهول . وأما المضار بة وتحوها فالفرق : : أنه جمل امال لها فيها على حدٍ ٠‏ 
واحد » ولا مزية لأحدها على الآخرء فتساويا فيه » مخلاف الإقرار . ش 
و بهذا يجاب عن الآبة » أو نقول استفيدت التسوية فيها من كن 
وأحسب أن هذا قولنا وقول أبى حنيفة ومالك والشافمى . 
قوله ان . وقال القاضي : حمل على السدس 
كالوصية » ْ 
وجه الأول : ا » ولأنه العرف المعتاد لحمل الإطلاق عليه 
ووجه الثانى : أن السهم عرف شرعى بدليل الوصية به » لحمل الإطلاق 
عليه . كا نقول : فى نذر رقبة مطلقة » تحمل على الرقبة الشرعية وغير ذلك . 
وينبنى أن يؤخذ من هذا أنه إذا تعارض ف الإقرار حقيقة عرفية وحقيقة 
شرعية . فأمهما يقدم ؟ فيه وجهان ا 
قوڵه : « و إن قال : له على! كثرمن مال فلان » وفسره بأ كثر منه قدراً » 
أو بدونه . وقال : أردت ره نفعه ونحوه قبل » 
مع ينه لأن ذلك عل وعدم أن اهر فلاف فاك هذا قول سانا 
والشاففى . 
وقال فى الكافى : والأولى أنه e‏ 00202 لأنه ظاهر اللفظ 
السابق إلى الفهم » وار بدراهم ازمټه ثلاثة ثة ول يقبل تفسيره بدونها. 
مع احتاله . 


روغ د 
وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا لفلان : على أ كثر ما لك على . وقال 
أردت الاستهزاء . فقيل : يقبل منه . وقيل :لا يقبل . فيلزم بتفسير حقهما .. 
: وإذا قال : له ل مابين درم وعشرة ة أزمة عمانية .وان قال : 0 : له مابين درم 
إلى عشرة » أومن درم إلى عشرة » لزمه تسعة » وقيل : عشرة » وقيل : ثمانية . 


واختار فى الغنى إن مره بدونه مع عامه عانهلا يقبل. و إلا قبل ولو قال : 
الك ا كزين اوتا کےا ن را 
اعرف لذ . لأن مبلغ الال حقيقة ' “ترك یا کار اش كلانه 

قوله : « وإن قال من ادعى عليه مبلغا لان : على أ كثر مالك على 
وقال : أردث CB‏ 
3 وجه الأول : احتيال إرادة حقك على أ كثر من حقه والحق لامختض الال 

ووجه الثانى : أن ظاهر اللفظ يدل على إقراره لما بشىء من الال وأحدها 
٠‏ أ كثرء فيلزم بتفسيره للهالته : وهذا الراجح عند جماعة وهو أولى . فلو ادعى عليه 
مبلاء فقال : لك على أ كثر من ذلك . لم يلزمه أ كثر منه . ورجع إلى تفسيره 
عند القاضى لما تقدم » ولاحتال أنه أراد أ كثر منه فلوسا » أو حب حنطة . 
وأفل التفضيل إذا استعمل بن فإنه يتصل بجنسه وغير جنسه . كزيد أشجع من 
إخوته وزيد أشجع من الأسدء مخلاف استماله مضافا فإن حقه أن لا يضاف 
إلا إلى ماهو بعض . وعند الشيخ موفق الدين لا يقبل منه إلا الأ كثر مله قرا : 
لأن لفظة « أ كثر » إنما تستعئل جقيفة فى المدد أو فى القدر > وينصرف إلى 
راد ا 

قوله : « وإذا قال : له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية > 

لن ذلك هو ما بينهما . وكذا إن عرفما بالألف واللام - ٠‏ 

قوله : « وإن قال : له عل ا ن و . وقيل : 
عشرة » وقیل : : مانية ‏ ' 


AA —‏ د 


أما المسألة الأولى : فوجه الملاف فيما : أنها فى معنى المسألة الثانية عرفا » 
تقعطی حكما . والأولى : أن يقال فما ما قطم به فى الكافى وهو ثمانية . لأنه 
الفبوم من هذا الافظ او هنا ابتداء 3 وانتهاء الغاية فرع على ثبوت 
ابتيدائها اه فال ارين ن كذا وبين كذا . ولوکانت « إلى » هنا لانتهاء 
الغاية فا بعدها لايدخل فما قيلما على المذهب قال أبو الطاب : وهو الأشبه 
عندى . وهو قول زفر و بعض الشافعية . والذى نصره القاضى وغيره : أنه يلزمه 
تسعة . وهوقول أبى حنيفة . وقال مد ابن الحسن : يلزمه عشرة . قال القاضى وغيره 
والقولان جميعا : يقتضى أن يكونا مذهبا لنا .لأنه قذ نص فيمن حلف :لا كلمتيك 
إلى العيد . هل ا م العيد د فى يمينه أم يكون بدؤه ؟ على روايتين . 

وأما للسألة الثانية : فوجه القول الأول قبها وهو الراجج فى للذهب .وذ كر 
بعضهم أنه الذهب أن م من » لابتداء الغاية . وهو عدد . والعدد لا ب له من 
ول نی عليه » وإلا لم يصح و « إلى » لاتياء الغابة » وما بعدها لا يدخل فيا 
قبلها فى أ كثر الاستعمال. ولو كان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يثبت 
مع الشك . 

. ووجه الثابى : أنه أحد الطرفين » فدخ لكالآخر. ولهذا يقال : قرأت القرآن. 
من أوله إلى آخرة 5 وذ كر الشيخ تة تقى الدين أن قياس ا الوجه ' اداع 
. لأنه واحد رة راط التغائر . ) 

ووجه الثالث : أنهما 'حدان» فلإ يدخل م بننهماء كقوله : ما بين 
درم وعثرة ٠‏ | ظ 

وقال الشيخ تقى الدين : الذى ينبغى فى هذه السائل : أن يجمع مانن 
الطرفين من الأعداد . فإذا قال : من واحد إلى عشرة . لزمه خمسة وخمسون إن 
أدخلنا الطرفين . وة وأر بعون إن أدخلنا المبتدأ فقط . وأر بعة وأر بعون إن 


- كمع — 


نسعة عشر على لار e‏ اثانی . وقياس الثالث نسعة . 


ا 55 

هذا العنى ذكره الأصحاب فى : إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى 
حر » بصيغة « إن » وكذا بصيغة « كا » فى وجه » والسألة مشهورة » وأما 
هنا : فيلزمه ذلك مع إرادته » وطر يق جسابه : أن ريد أول العدد» وهو أحد 
على عشرة فيصير أحد عشرة » ثم اضر بهما فى نصف العشرة فا بلغ فهو الجواب. 

! 1 

لوقال: لهمابين هذا الخائط إلى هذا الحائط ».فكلامهم يقتضى أمها على الحلاف 
في التى قبلها » وذ كر القاضی : : أن الحائطين لا يدخلان فى الاقرار » وجعله بحل 
وفاق فى حجة زر وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء يبت عليه » وکر شیئ . . 

تقی الدين كلام القاضى » ول برد . 

قَوله : « فإن قال : مابين عشرة إلى عشرين » أو من عشرة إلى عش رين 
لزمه تست عشر على الأول » وعشرون على الثانى' . وقياس الثالث: نسعة » . 

هذا تقر بر واضح على الأوجه الثلاثة . وذ كر الشيخ تق الدين : أن قياس 

الثانى ثلاثون . وهذا منه بناء على أنه يازمه فى التى قبلها أحد عشر . 


فإن قال ا عت ل تتاو اشر ر حنطة ج 
إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها . a‏ ا 
المستوعب قال : فان قلنا : يازمه تسعة فهو قول أبى حنيفة . وقال بو وشقن 


وإذا قال : له على“ درم فوق درم » أو تحت درم ا درم ؛ 00 
أو تحته» أو مع حرم » أوله درم ٠‏ بل درم أو درم » لكك ن درم أو درم 
فدرم : ازمه درهان . 


ومد : يازمهكر شعير وكر حنطة » وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

قال الشييخ تق الدين : هو قياس الثانى فى الأول . وكذلك 7 عند القاضى 

ثم قال : هذا الأفظ لبس ععهود .قان قال : له على ما بين كر حنطة وكر 
یز فاواعب اوت فان تیا وهو قياس ارج التاليق». 00 ءْ 
انت ىكلامه . 

قوله : « وإذا قال : له على درم فوق درم » أو تحت درم » أو مع درم 
أو نوقه أو تحته درم » أو مع درم » . ' ش 
0 0 به غير واحد . لأن اللفظ فى هذه الصورة يحرى مجرى العطف لاقتضائه 

3 م درم آخر إلى المقر به » فازمامكالعطف والسياق واحد . وهو فى الإقرار. فلا 
احتال مخائفه » لأنه خلاف الظاهر . وقيل . يلزمه درم . وهو قول القاضى 
. لاحتمال إرادته فوق درم فى الجودة وكذا فى باق الصور » فلا يحب الزائد مع 
الشك فى دخوله فى إقراره . وللشاف ىكالوجهين . وقال أبو حنيفة وأحمابه : 0 
قال : فوق درم ازمه درهان » وإن قال : تحت درم لزمه درم » لان « فوق » 
تقتضى الزيادة مخلاف «نحت». 

قال الشيخ تق تى الدين : بناء على أصله فى الظروف » أو لأن الفوق : الزيادة 
مخلاف تحت . ثم قال : هذا فى الظاهر قياس مسألة الظروف . لكن فرق القاضى 
أن امقر به ممين » وهنا:ادعاه أنه مطلق . وقطم فى الكافى وغيره أنه يلزمه فى 
مع 6 در*ان . وحكى الوجهين فى « فوق » و« نحت » وفيه نظر . 

قوله : : « أوله ما م أ درم فدرم : زمه 


دران €. 


لد ا سه ا 


وقيل : درم . 
وإن قال : درم قبله درم أو بعده درم . 


وهذا هو الراجح فى الذهب . وهو قول ا وقول اتانب .حا 
لكلام السكلف على فائدة . ولأن العطف يقتضى للغابرة » و إضرابه عن الأول 
لايسقطه . فلزماه كدرم ودرم : 

قوله : « وقيل : درم » . | ْ 

قال أحمد : إذا قال : أنت طالق » لابل أنت طالق لا تطلق إلا واحدة . 
وهذا في معناه . لأنه لم يقر بأ كثر من درم . والأصل عدم وجوب الزيادة . 
فلا يلزمه ودار ی أنه بر هن . ثم ذكر وجها فى « بل » أنه يارزمه 
درم قال : لأنه للاستدراك . وهذا يقتضى التسوية بين «بل» و«لكن» حلاف 
درم فدرم وهو معنى مافى الكاني وغيره لا ذكرفى ألف قالفك ألة يلزمه 
ألفان» وقدم فى درمم بل درم أنه يلزمه درم . و الشافى فى طالتی فطالق » 
أو طلقة فطلقة أنه يقع طلقتان . وخرجها ابن حر بان على قولينكالإقرار . ولو 
قال : درم ودرم »أو 3 درم فدرجمان , ودرم أو درم لزمه واحد ؛ وذلك 
يوقا 5 كو القاضى وغ ٠‏ فإ ن كرر الدرم ثلاث مرات مع عطف متفق 
أو بدون عطف لزمه ثلاثة وقيل : دران . وقيل : مم إرادة التأ كيد . وقيل : 
الالاف دون حرف عطف » ومعه إت أراد تأ e‏ ومع | 
مغايرة العطف يلزمه ثلاثة . 

قوله : « وإن قال : درم قبل درم أو بده درم » . 1 
لزمه دران لأن «قبل» و « بعد» تستعمل لتقدم والتأخير فى الوجوب غمل عليه 
ولاق هذا مقتضى العرف والعادة 6 ولا معارض له فازْمه .وقد عرف من هذا أنه 
لوقال : درهم قبله درهم أو بعد درم : أنه يلزمه ثلاثة درام »انه فرق بين قبله 


د لحت ووه 


أودرهم. بل درههمان »أ ودرهان 2 بل درهم : زمه درهان . 


حرم و بعده درهم » و بين قبل درم و بعد درم ٠‏ . وذ كر فى الرعابة الكبرى فى 
درم قبل درم أو بعد درم : احتالین . كذا ذ كروا . : 
قال اءن عبد القوى : نه لابدرى ما افرق بين درم قبله درم و بده درم 
فی لزومه درعمين وجها واحداً و بين درهم فوق درهم ونحوه فى لزومه درا فی 
أحد الوجبين » لأن نسبة الزمارف د إلى مظروفهما نسبة واحدة . 
٠‏ اتح كلامه . ظ 
. والمغايرة بين الأجنا سكاتحادها . ذ كره في المغنى وغيره . 
قوله : « أو درم بل درهان » أو درهان بل درم : لزمه درهان » 
أما السألة الأولى : فقطم به أ كثرهم لأنه إما ننى الاقتصاز على واحدوأثبت . 
الزيادة عليه . فأشبه درم بل أ كثر . فإنه لايلزمه أ كثر من اثنين . وهذا قول. 
الشافى وغيره . 
١‏ وذ كر فى الرعاية قولا ا 
وقال ابن عبد القوى : وهو مقتضى درم بل درم ا زفر وداود . 
٠‏ وفى كلام الأطعات : إشارة إلى الفرق بن نة البالة ؛ ودرهم بل درم 
أن هذا عطف على وجه اللبر والاستدراك. وذاك مخلافه فليتأمل . 
وأما المسألة الثانية : ف أجد فبها خلافا . ووجبه : أنه أقر بشىء » و إضرابه | 
عن بعضه رجوع عر حت الغيرفلا يقبل . وفرق فى الغنى بين هذه المسألة 
والاستثناء : أن الاستثناء لايننى شيت أقر به و إتما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء » 
فإذا قال : عشرة إلا درها »كان معناه : نسمة » مخلاف الأضراب » وهذا الفرق 
يي .'وهو أن الاستثناء ليس بإخراح » وأن 
المستلنى مع المسجثثى من هكفرد » كقول يعضوم : فا على قول ف ىكلامه وكلام 


کے 


وإن قال : له هذا الدرم » بل هذان الدرهان : أزمته الألالة . و إن قال : 
له قفيزحنطة » بل قفيز شمیر ۴ أو حرهم » بل دينار : ازماه ب 


غيره . وقد تقدم أنه إخراج ؛ فلا يتحه» ول أجد فرقا قم هذا أنه 
لافرق بين الاخراج بالا أو بل . ) 
وقال الشيخ تقى الدين : حمل أن يقبل منه الاضراب » لأنة دعوى 
عطف يقع كثيراء فقبل منه كدعوى العطف فى الإقرار برس لال فى للرايحة » 
بار بح فى المضاربة . يعنى : على رواية . 
. ومقتضى كلامه : قبول دعوى المطف مطلقا كالأصلين » والفرق بين الأصلين 
فى رواية و بين الإقرار : : أن القر ليس بأمين للمقر له » ولا دخل معه فى شىء 
يقتضى أنه أمين ليقبل قوله عليه » مخلاف الأصلين . . 
| قوله : « و إن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهان : لزمته الثلائة » وإن 
قال :فرجطة بل فر درم بل دينار : لماه معاً » 
قطم به أ كثر الأعاب » وتقدم وجبه فى المسآلة قبلهاء والفرق ‏ بين هذه 
و اعم بل درم أو درهان : أن الأول حمل أن يكون هو الثانى أو مضه 
مخلاف مسألتنا» وتقدم كلام الشيخ تقى الدين » قال بعد كلامه الأول : أسقط 
ما أقر به وأثبت ا کار نه يكلام منتظم » فکان أولى بالقبول من قوله : 
عل ألف قضيتها . انت ى كلامه . 
٠‏ ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط كسألة الأصل . 
فقد ظهر من هذا أو مما قبله أنه هل يقال : لايقبل الاضراب مطلقا » وهو 
المذهب » أويقبل مطلقا أو يقبل مع الاتصال قنط» أو يقبل مع الاتصال إضرابه . 
عن البعض ؟ فيه أقوال » وقول خامس » وهو ماحكاه فى المستوعب : أنه يقبل مم 
.تغابر الجنس لامم اتحاده » لأن انتقاله إلى جنس أخر قرينة فى صدقه » وأنه هو ٠‏ 
الذى عليه ٠‏ ظ 


£ لب 


و إن قال : له عل درم أو دينار : ازمه أحدها انا . وإن قال : 
درم فى دينار : لزمه درثم . ش 


فيل هذا 1 الأول . و يلزم فى الثانية: قفیز شعير | 
أو دينار » ولم يذكر صاحب الستوعب هذا القول » إلا فى مثل القفيز . وقطم به 
فى درم بل دينار . و يلزمهما . ولا فرق ہما فى القطم والاإ لاق . و إا صاحب 
٠‏ المستوعب اقتصر . ا 
قوله : : « وإن قال : له على رهم أو دينار : لزمه أحدها e‏ 
ا . فيلزمه . 
٠‏ أحدها . ويعينه لإمهامه . كا لوقال : له على شىء . ولو قال ترم أودرهمان . 
فقد تقدم أنه يلزمه درم . و ينبعى أن يقال : والباق مشكوك فيه . فبسأل عنه 
ويؤغذ به : وة إما» يكس رالهمزة مثل دأو . وقد قال ابن عبد القوى فى 
« إنًا » : وقد قيل : بل ألزمه حا عا ابتدأ . وأراد : ماذ کره ه الشيخ موفق' 
لين فى : له على" إا درهم وإما درهمان كان مقراً بدره . والثانى مشّكوك فيه . 
فلا يلزمه بالشك . وأخذه من هذا القول الذى ذ كره فيه نظر ظاهر . وكلام 
الشيخ موفق الدين لا ينافى ماذ كره غيره . والله تعالى أعر . ۰ 

قوله : « وإن قال : درهم فى دينار : لزمه درم ٩‏ . 

لأنه أقر بدرهم دون دينار» ولاتحتمل الحساب . فإن قال : أردت العطف » 
أو معنى : «مع» : أزمه الدرهم والدينار. EE‏ فى الغنى وغيره . وهو واضح فى . 
إرادته معنى :« مع » لاستعال « فى » ععناها . وفيه نظر فى الزيادة والعطف » 
وجعل ابن حامد الزيادة بمعنى «مع» كار ادة معناها فى درهم فى عشرة على مايأق 

قالوا : وإن قال : أسامتة درعما فى دينار؟ فصدقه القرله بطل الإقرار . فإن سل 


سد 5 دا 
وإن قال : درهم فى عشرة : لزمه هرهم » إلا أن بريد الحساب أو المح 
فيازمه ذلك . و إذا قال : له عندى تمر فى جراب » أو سيف فى قراب » أو ثوب 


فى منديل أو جراب فيه تمر» أو قراب فيه سيف » أو منديل فیا ثوب » 


ا النقدين فى الآخر لا يصح . وإن كذبه فالقول قول امقر له لأن امقر 
وصل إقراره ما بسقطه فازمه درم ٠‏ و بطل قوله : « فى دينار ». 

وكذلك إن قال : درم م فى ثوب وال “أ وقال : فى ثوب 
ا إلى سنة فصدقه أ : بطل إقراره . لأنه إن کان بعد التفرق بطل السل 
وسقط المُن » وإ نكان قبل التفرق فالمقر باللجيار بين الفسيخ والإمضاء »وإن 
كذيه امقر له فالقول قوله م . كينه : وله الدرهم . 

قوله : « وإن قال : درم فى عشرة : أزمهدرهم » . 

لاحمال الزيادة فی عشرة لی »کا لو قال : فى عشرة لى . وظاهره : أنه يلزمه 
درم ولوخالف مقتضى عزفه. وهو أحد الوجهين . والثانى : بلزمه مقتِضى العرف 

قوله : « إلا إن بريد الحساب أو الجم : فيازمه ذلك » . 

أما e‏ 
فظاعس كلامه : أنه كذلك . ويفبغى أن يقال : هذا على أحد الوجهين 
والثانى : يلزمه مقتضى عرف العوام واصطلاحهم » ا : مع عشرة ٠‏ . 
فإن کان عاميًا لزمه أحد عشر» وإن كان الأحاب من ذكر 
احمالين . ونم مود و . أحدها: : يازمه أحد عشر . لأنه لا يمتنع 
استعماله لاصطلاح العامة » ولأنه نوى ماتحتمله فى <ق عليه فيقبل .والثالى: عشرة 
عل بالظاهر ٠‏ وهو استهال اللفظ ععناه م فى اصطلاحهم 

قوڵه : « وإذا قال: له عندى yT‏ 


0 فى منديل » أو جراب فيه تمر » أو قراب فيه سيف » أو منديل فیا ثوب » 


لكوع س 


أو عبد عليه جمامة » أو دابة علمها سرج » فمل هو مقر بالثالى ؟ على وجهين ٠‏ - 


أو عبد عليه عامة » أو دابة عليها سرج » فيل هو مقر بالثاتى ؟ على وجهين » . 


وكذا درم فى كيس أوصندوق »أو كيس أو صندوق فيه دراهم وزيت 
فى زق » وفص فى خاتم . 

أحد الوجهين : لا يكون مقرأ بالشانى . وهو مذهب مالك لأن إقراره 
م يتناول الظرف . ويحتمل أن يكون فى ظرف القر » فلا يلزمه مع الشك . 

الثانى : يكون مقراً بالجيع : لأنه ذ كره فى سياق الإقرار . أشبه المظاروف 
واختيار الشيخ موفق الدين : لزوم الهامة والسرج » لأن يد المبد على عمامته » 
و بده ليد سيده . والظاهر : أن سرج الذابة لصاحبما . ولهذا لو تنازع رجلان سرجا 
على دابة أحدها كان لصاحبها . فبو كعامة العبد . ومذهب الشافمى : لا يكون 
مقراً بالثانى . ويازمه عمامة العبد» لا سرج الدابة . لأنه لا يد للدابة . وحكاه 
بعض أحابنا قولاً نا . وقيل فى الكل : خلاف الظرف والظروف . وهذا 
غريب . وقيل : إن قدم الظروف فهو مقر به وحده . وإن أخره فهو مقر بظرفه 
وحذه . واختار ان حامد : الوجه الأول . وتّصّره القاضى . وتبعه أصحابه » 
ونصبوا الحلاف مع أي حنيفة . واحتج القاضى بأنه أقر بشىء فى عله » فوجب 
أن يكون إقراراً بالشيء دون الحل . كا لوقال : غصبتك: دابة فى اصطبل »أو مخلة 
فى بستان . واحتج أبو حنيفة بأن المنديل ف الثوب فى العادة . فقال القاضى : 
ليس يتبع الوب . ألا تراه لوباع الثوب لم تدخل الفديل تب له ؟ . واحتج 
أبو حنيفة با لو قال : غصبته دابة بسرجها » فإنه يلزمه السرج . وكذلك إذا 
قال : ثوب بلفافة . فقال القاضى : لا نسل لك هذا . بل يكون إقراراً بالداية 


م سم 


وقال الشيخ تق الدين: لواہب أن فرق ا أحدها 5 عادة 
ظ كالقراب فى السيف» واللاتم فى الفص . فإنه إقرار بهما » وكذلك الزيتفى الزق: 
واثر فى لجراب فإن ذلك لا قداو نفس الظرف إلا نوع . هذا كلامه . 


قصل 
ومن صور الخلاف إذا قال ا أو ا 
ذلك . ومن العحب حكاية بعض المتأخر بن : : أنهما يلزمانه » وأنه محل وفاق » 
ودليل ذلك ما تقدم . واختار التفرقة بين السألهين الشيخ تقى الدين فإنه قال : ٠‏ 
فرق بين أن ل أخذت منه وبا فى منديل › أو يقول : له عندى 
ثوب فى منديل . فإن الأول يقتفى أن يكون موصوفا يكونه فى النديل وقت 
الأخذ . وهذا لا يكون إلا وكلاها منصوب . مخلاف قوله : له عندى . فإنه 
يققضی: أن يكون فيه وقت الإقرار » وهذا لا بوج ب كونه له . انټهۍ كلامه . 
وهذا المعنى ذ كره الشيخ موفق الدين: أنه قول أبى حنيفة 
فصل | 
وإن قال : له عندى عبد بمامة أو مان » أو دابة سرج أو سرجها 8 
نقيت يتراب أو قرا ا بطعامها » ؛ أو سرج مفضض 
أو ثوب مطرز : لزمه ما ذ كره . قطم به غير واحد . ٠‏ 
وقال فى الغنى » فى بعض ذلك : بغير 0 الباء تعلق الثانى بالأول 
لأنها فى موضم الحال من المعرفة . والصفة من بكرة » وها مفيدان لتبوعهما ' 
E‏ : إن خرج زبد بعشيرته تأعطه درها .رج وحده :( 


يستحق شا 2 ولأن اسم السرج والثوب مجمعهما 0 لات کک 


لوغ 


وإن قال : له عندى خاتم فيه فص . فبو مقر مهما . وال عل :1 
آخر الكتاب . وهو الحرر فى التقه . 
والجد لله رب الغالمين . وصلى الله على سيدنا مد وآ له وحبه وسل تسليا 


كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


رو » أو دابة مسرجة » فإن فيه الوجهين» ذ كره بعضهم » وأظنه الشيخ 
موفق الدين . 

وذكر فى الرعاية ا : أنه إِذا قال 5 دار مفروشة : أنه 
لا کون مقر افر وقد تقدم كلام القاضی فى دابة بسرجها . ونحوذلك مم 
أن فى المغنى قال : فيه بغير خلاف . 

قوله : « وإن قال : له عندى خاتم فيه نص فهو مقر بهما » , 

لأن الفص جزء من الام لا ينفك عنه غالبا . فهو كقوله : له على" ثوب 
فيهعَل . وذكر فى الكافى فيه الوجهين . وى غيرة: و محتمل أن يخرج على 

الوجهين . 
ش : وهو بعيد i‏ : له خاتم وأطلق : لزمه اتلام بفصه . 
اسم اتلام يجمعهما . ذكره الشيخ موفق الدين وغيره . 

ا الرعاية الكبرى : إن جاءه مخاتم بفص وقال : ما أردت الفص 
احتمل وجهين . 

تكب ف آمل امنقول منه عط الشيخ الإمام العلامة قى الدين ال رای 
أبده الله تعالى وأبق 

عاونا ديوعت عن الکن هغل كير وز وتس . 


سيذنا مد وآله وصحبه وسل . 


۹ ب 


وكان الفراغ من طبعه عطبعة السنة الحمدية ف غرة ذى الححة من سنة 
نسع وستين وثلائمائة وألف من رة عبد الله ورسوله تمد خاتم .المرسلين ومام ٠‏ 
امتقين . صل الله عليه وعلى آله وسل نسلا كثيراً . والجد لله أولاً وآخراً . 
وظاهراً أوباطناً » وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل الخطوط و بمراجعة 
الأصول الغتددة فى مذهب الإمام أحمد » كالمغنى واكشاف وال 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم . 0 

ووافق الفراغ من كتابة هذه الأسخة : فى يوم تاسع ر بن من شعبان 

الكرم من سنة ثلاث وسين وثمائمائة على يد أفقر عباد الل وأحوجهم أ 
مغفرته أحمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن ن الشهير بابن رزيق المقدمى الحنيل . غفر 
الله تعالى له ولوالديه » ولن دعا له بالتو بة والمخفرة والنتق من ع النار . آمين . 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا تمد عام الرسل م آله 
وصحبه أجعين وحسبنا الله وتم الوكيل . 


مأ وجد فى هذه النسخة خالا للمنقول منما التى هى مخط الشيخ تقى الدين 
الذكور أعلاه » أبقاه الله تعالى . فإ نكان و فى كلاي الشيخ تقى الدين » فهو إما 
من شرح الحرر له » وإما من نكت ت ابن شيخ السلامية على الحرر» وإن كان ٠‏ 
فى التعليل فهو من المذنى ينا ومن الرعابة 
4 0 ذلك اد وم 1 

وكان الفراغ من طبعه عطبعة السنة المحمد بة فى غرة شهر ذى الحجه من ظ 

2 لسع وستين وثلامائة وألف من جرة رسول الله صلی الله عليه وسل . وقد 
بذلنا فى تصحيحه أقصى الستطاع » مع الإستءانة بكتب الغنى » وكشاف القناى 
ومنتبى الور ادات » وفبازی شيخ الإسلام ابن تيمية » ولا حول ولا قوة إلا بالل . ا 
والجد له وحذه 2 2 وبارك على عبد الله 2 عد وعلى إخوانه 


المرسلين 0 


ماس 
الجزء الثالى من کتاب امعرر 


۳ كياب التق 

> باب التدبير 
۷ « الكيابة ۰ 

٠١‏ « أحكام أمهات الأولاد 
۴۳ کټاب النكاح ٠‏ 

٠‏ باب شروط التكاح 
١ ٠‏ « الحرمات فى التكاح 
م 5 الشروط والعيوب فى 

ادوع 

ب نكاح الكفار 
۴١‏ كاب الصداق 
و" باب حم المسمى ومهر الثل 
۴ « الولمة 
٠ع‏ « عشرة النساء . 
٤٣‏ « القسم 
DJ f‏ الحلع 

٤‏ « النشوز 
۰۰ کټاب الطلاق 
۳ه باب صرح الطلاق وكناياته 
۰٩‏ « ما تلف به عدد الطلاق 


٠‏ « الك فى الطلاق 


٦۲‏ « تعليق الطلاق بالشروط 


۴ فصل فى أدوات الشرط الغالب 
اسټم الها 
فصل فى التقييد بالأوقات 
۸ « ف التعليق بالحيض والجل 
والولادة ١‏ 
۷١‏ فصل فى التعليق بامشيثة . 
« بالتطليق والحلف 
¥4 د J'i»‏ بالكلام والإذن 
٠‏ والخير وغوه 
۵ باب جامع الأيمان ٍ 
۷ فصل فيمن حلف لا ہب لفلان 
. أو لا مهدى له إلا لوصى له أو 
لايتصدق عليه قعل ولم يقبل 
فلان. ش 


« « YY 


8 - ۷۸ فصل فيمن حاف لايا كل اللحم 


سس 1# م © — ٠‏ 


۸۰ فصل إذا حلف لا يكلم فلانا 
حينا و( ينو شيا 

۸۱ فصل فى النسيات وال كراه 
والتوكيل وتوابع ذلك 

A۳‏ کټاب الرجعة 

همه « الإيلاء 


۸۹ « الظبهار 

۱ باب حک كفارة الظهار 
وما فى:معناها 

٤‏ كتاب القذف واللعان 

۷ فصل ف اللعان 

۱ باب ما يلحق من النسب 
ومالايلحق 


۱۰۳ كتاب العدد 
۹ باب الاستيراء 
١‏ كتاب الرضاع 
1١6‏ « التفقات 
۰ اب فة الات 
۷ « نفقة الأقارب 
هاطز « الحضانة 

١‏ « نفقة الرقيق والمبام 
۱۲ كتاب اراح 


٠‏ باب ما يشترط لوجوب القود 


۱۲۹ 


باب القود فا دون النفس 

« استيفاء القود والعفو عنه 
د ما يوجب الدية فى النفس 
« ديات الأعضاء ومنافمها . 
« اروش الشجاج وكسر 
العظام 


١‏ باب مقار الديات 


آذك 


0 الَْاقلم ؛ وما تتحمله” 
« القسنامة 

0 كار ة القتل 
کټاب الحدود 

باب خد الؤانا 

« القطع فى السرقة 

« حَدَّ قطاع الطريق ٠‏ 

0 حك الصيال وجنابة 
المييمة . 

باب جد اكز 

« التعزير 

د إقامة الحد: 

0 كل فل البئى 

« المرتد 

کتاب الجهاد 

باب قسمة. الغنيمة وأحكامها 


— لات — ا 


8 فصل فى قسمة الباق من الفتيمة | ٠١١٠‏ باب طريق الحم وصفته . 


هد باب الأمان ٠‏ لقا « كتاب القاضى إلى القاضى 
۲۳ « المد ٠ ٠‏ « القسبة 


. الدعاوى والأعان فيها‎ « ٣٠۸ | عقد الذمة فى أخذ الجزية‎ « ١ 


ا « أحكام المة. ۷ « تعارض البينات واختلافما 
۸ باب قسمة القء ٠‏ ۴ كفاب الشهادات 

۹ كتاب الأطعمة ۷ باب شروط من تقبل شهادته 
۱ باب الذكاة ۲ « عدد الشهود ؤمايتبءه 
۳ ظ الصيد ظ ٠‏ ء٣٣‏ « الشادة على الشسهادة 
حور كيتاب الأعان ٠۰‏ والرجوع عن الشهادة 

۹ باب الفذر . 1e ٠۰‏ كتاب الإقراز 

۲ کټاب القضاء 6 باب مامحصل به الإقرار وح 


304 باب أدب القافى ش ما يصله به بما بغيره 


